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معام لإم.كام 


نا ب و0 ا آآ#آ# وها 
٠‏ 
لاك لتشَاقييَ 


في ترج الخلاصةالكافيَةَ 


اك 


بين يدي التحقيق 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم . 

وبعد ؛ يخرج هذا الجزء على غير ما خرجست عليه الأجزاء الأخرى من 
هذا الشرح المبارك ؛ إذ اشيرك في تحقيقه ثلائة من أساتذة الصرف في قسم 
الدراسات العليا من كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى , هم : 

أ. د . محمد بن إبراهيم البنا » وقد أسند إليه تحقيق جمع التكسير .. 

أ. د . السيد تقي عبد السيد » وقد أسند إليه تحقيق التصغير . 

أ. د . سليمان بن إبراهيم العايد » وقد أسند إليه تحقيق النسب . 

وغهذا الجزء قصة مجملها أن بعض الزملاء الأعزاء كان التزم بتحقيقه , ولم 
يمكنه إنجاز العمل لموانع أو صوارف أو شواغل شغلته , لا تخرج عن باب العلم؛ 
ونشاطه في التحقيق » ووجد مجلس مركز إحياء النزاث الإسلامي وإدارته نفسه 
في موقف غير حميد ؛ إذ حُقّق الكتاب كله , ولم يتبقّ منه إلا هذا الجزء ‏ والأمر 
َحِْمُ العجَلَةَ والإسراعغ في أمر طال انتظاره » وإسناد تحقيقه إلى واحدٍ قد بمطل 
الأجل » ويطيل الزمن . فكان الرأي أن يقسم بحسب أبوابه الثلالة » وأن يسند 
تحقيق كل باب إلى أستاذ , فكان العمل على الصورة المثبتة في صدر الحديث » 
ثم جدت بعد ذلك أمور , فرجع الأستاذان : محمد البنا والسيد تقي إلى 
عملهما في مصرء وأكملا تحقيق ما أسند إليهما هناك » وتمت إجراءات النشر 
من المراجعة » والطباعة , والتصحيح في غيبتهما » وكان لي شرف تصحيح 
تجارب الطباعة » وشاركني تلميذي د. محمد الدغريري » وأرجو أن تمال شيئاً 
من رضا اجميع » وإن كانت الطباعة لا تأتي على جميع رغبات المحقق , خاصة 


الضبط » فإن الكَتَبَةَ عادةً يحاولون التخلص منه أو التخفف , لكن عمل أو بقي 
منه ما هو بالإمكان ؛ وها تدعو إليه الضرورة ‏ وليغفر لنا القارئ ترك ضبط 
أشياء واضحة , أو السهو عن ضبط ما يحتاج إلى ضبط » ما كان المحققون قد 
ضبطوه وأحكموه ؛ لأن مثل هذا الكتاب إنما تقرؤه فئة من المختصين » أو 
نبهاء الطلاب ومتقدميهم ‏ وإليهم يساق الكتاب , وهؤلاء لا يخفى عليهم كثير 
نما يخفى على غيرهم . 

وإن محققي هذا الجزء ليشكرون كل من أسهم في هذا الجزء مراجعة أو 
طباعة أو نشرا » من القائمين على أمور معهد البحوث العلمية وإحياء الزاث 
الإسلامي , ومركز إحياء النزاث , ولا سيما الزميل العزيز د. مطر بن مسفر 
الزهراني مدير المركز سابقاً , الذي تابع مراحل هذا الكتاب في آخرها » وأولاه 
كل اهتمامه , مع أعمال أخرى غيره » حتى بعد انتهاء فنزة عمله , وهو في 
سنة تفرغه العلمي » وكان لمتابعته واهتمامه أكبر الأثر في تمام العمل وظهوره » 
فله منا الشكر والعرفان » وندعو الله أن يجريه خير الجراء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


أ. د. سليمان بن إبراهيم العايد 
أستاذ العلوم العربية (اللغريات) 
قسم الدراسات العليا - كلية اللغة العربية 


م امةى ار نه 


نحميى 
الآستاذالدحور حَمَكَد إِبرْاهِيَمالبَنَا 


جمع التكسير 


َفَيِلَةَأفعُلٌثمفِمْلة ثُمّتَافعال جموعقِلْه 
وبعضُ ذي بكثرةٍ وضعاً يفي كارجل والعكس جاء كالصفي 
ا كانت الجموع على قِسْمّن : جمعٌ سلامةٍ » وجمعٌ تكسير » 
وجمع السّلامة: ما سَلِمَ فيه فالوس رع سن اعت اراز 
والنرن » وجمعٌ بالألف والتاء » وأتمّ الكلامً على حكمهما ‏ أخد في 
ذكر الجمع المكسّر » وهو الباقي من قِسْمَي الجمع . 
وجمعٌ التكسير: ما تغير فيه بناء الاسم تغيُرً”'" يدل على أنك تريد 
ما يدل عليه ذلك الاسم دلالة واحدةً ثلاثة فأكثر » أو ما أصله ذلك 
لكن استعمل في أقلّ من الثلاثة بحازا . ولما كان بناء الاسم يتغير فيه 
عن جياله بخلاف جمع السلامة سمي تكسيرا تشبيهاً بتكسير الآنية"" 
كما قال الفارسي”". | 
وهذا التغيير على سبعة أقسام : تغييرٌ بزيادةٍ وتبدّل شكل نحو : 
0 في () : تغيراً. 


(؟) ف الأصل : الأبنية . 
(0) التكملة : .١41/‏ 


(جمل و)'" جمال » أو بنقص وتبدّل شكل نحو: رغيف ورُغف » أو 
بزيادة ونقص وتبدل شكل نحو : رغيف ورغفان » أو بزيادة بحردة 
نخو: صنو وصنوان ؛ أو بنقص بحرد نحو: نحَمّة وتم ء أو بتبدل 
شكل وحده لكن لفظاً نحو: وَرْدٍ ووّره"» أو بتبدل وحده في النية 
خو : فلك في نحو قوله تعالى: ا 
نحو قوله تعالى: ف حَتى إذَا كنم في الفلك وَحَرَيْنَ بهم 4". وهذا 
على جهة التقريب » وإلا فالبنية هي الْحرّلة» من أصلها ء ولم تجمع 
هذ نماك عل تكن وأنه عأ زح جر كه لفان فققة اسل أرالئق © الغاة 
ف إل فالات مسقل | لقند 

ولما كانت جموع التكسير على نوعين » أحدهما: ما كان جمع 
قلة يُراد به العشرة فما دونها » والثاني جمع كثرة يراد به ما فوق ذلك 
أراد أن يبيّنَ (ذلك) ”' على عادة النحويين ف أمثال هذا فقال : 

أفعلةًأفمٌُلُ ثم فِعْلَه 


01 سقط من الأصل » و(أ) . 

(؟) الوَرْدُ من الخيل بين الكميت والأشقر » ويجمع على وَرّدٍ . 

(*) من الآية : 4١‏ من سورة يس . 

(4) من الآية : 7 من سورة يونس . 

(ه) في الأصل و(أ) : المحمولة . 

(1) كذافي النسخ ا ل ل ان ان ا 
(0) عن () و(ص). 
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إلى آخره » يعين أن هذه الأبنية الأربعة من أبنية التكسير جموع 
اتصت بالقلة » يعن في الأصل ‏ فلا تطلق بحكم الأصل إلا على 
العشرة فما دونها » فتقول في جمع برد إذا أردت القلة : أبراد . وف 
جمع عبد إذا أردت القلة : أعَبّد . وف جمع بناء : أبنية . وف جمع فتى 
د وكاء ادرب ازافت قزق بق ابانين كنا فزق بين القية 
وبين ما يراد به أكثر من ذلك؛ وذلك لأن”" التثنية أول الأعداد , لأن 
الواحد ليس بعدد”"» فخخصوه ببنية لا تكون لغيره من الجموع » لأن 
التثنية في المعنى جمع » فكذلك لما كانت العشرة أول العقود خصوها 
وآحادها بأبنية » وهي هذه الأربعة » خصوا اثنين منها في الأكثر 
بالثلاثية » وهما أفعُلٌ وأفعال . وخحصوا الباقِيّين بالمزيد", وهما أفعلة 
ووِعْلّة » وهذا في الأكثر أيضاًء وإلا فالجميع قد يستعمل للكثرة »كما 
سيأتي إثر هذا إن شاء الله . فلا يُعنى بأنها للقلة أن ذلك لازم فيها ‏ 


)١(‏ «ص):أن. 
(؟) في تاج العروس مادة (عدد) : م العدد هو الكمية المتألفة من الوحدات ٠‏ فيختص 
بالمتعدد ف ذاته » وعلى هذا فالواحد ليس بعدد ؛ لأنه غير متعدد ؛ إذ التعدد 
الكثرة . وقال النحاة: الواحد من العدد ؛ لأنه الأصل المبن منه » ويبعد أن يكون 
أصل الشيء ليس منه ء ولأن له كمية ف نفسه ء فإنه إذا قيل: كم عندك ؟ صح 

أن يقال في الجواب: واحدّ ء كما يقال: ثلاثة وغيرها » . 
(0) أي: ما كان من المفردات على ثلاثة أحرف . والمراد بالمزيد ما زاد على الثلاثة . 
وسيأتي تفصيل ذلك في الشرح . 
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وأن ما عداها لازم للكثرة » فإن كلام العرب جاء فيه وضع القليل 
موضع الكثير وبالعكس . 

فإن قلت : فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان”" الأمران 
جائزين في النوعين ؟ 

فالجواب : أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكغري”"” الأول إلا 
أن تخرحه العرب » فتتبّعها” حتى إذا م تحد لا فيه عملاً أعملت كلا 
في موضعه ؛ لأن الغالب ف الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في 
القلة وما عداها في الكثرة » وأيضاً فلأحكاء” حر لفظيّةٍ » سيأتي 
ذكرها . ْ 

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم 
يذكٌر معها غيرها » فدل على أن مذهبه في فُعَل وفِعَل وفْعّلة نحو: ظلّم 
ونِعم وقِرَرّة أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهرر . لا جموع قلة كما 
يقوله الفراء”». وسكت أيضاً عن ذكر الجمعّين السالمين » وهما عند 


1) في (أ) : كانت حائزان » ورسم فوقها : كذا . وفي (س) : كانت الأمران . 
(0) في (س) : الأكثر في الأول . 

() في (س) : فنتبعها حتى إذا لم جد ... أعملت . 

(4) في (س) : فالأحكام . 

(ه) نقل ذلك عنه ابن الدهان كما في شرح الأشموني ١511/4‏ » وانظر التسهيل: 
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سيبويه والمحققين جمعا قلةٍ في أصل الوضع » فلم ينبه فيهما على شيء»؛ 
إما لأنه قصد السكوت عنها ؛ إذ ليس بضروري ذكر" ذلك في باب 
تزعم أن جمعي السلامة يستعملان في القلة والكثرة » وهو رأي ابن 
خحروف”2©. 

ومن استعمالها”" في الكثرة قوله تعالى : 98 إن المسْلِمِينَ 
والمسسْلِمّاتِ وَالمؤمِنِينَ وَامؤياتٍ 4 » إلى آخصر الآية » وذلك في 
القرآن كثير » ومن عادة المولف الأحذ بالظاهر في أمثال هذه الأشيا. 
فلعلهما عنده كذلك, والأظهر عنده مذهب سيبويه في المسألة » قال 
ابن الضائع: 1 8 واعتذر عما جحاء منه للكثرة) بأن 
كثيرا من الأسماء لا سيما الصفات يُقتصر فيها على جمع السلامة ع 
وحملت الأسماء عليها للأنس بذلك فيها ء» ولذلك قال: ‏ وهم ف 
الغرفات آمِنونَ 24) وف شعر حسّان": 
)١(‏ في (س): في ذكر. 
(0) الكتاب 491/8 - 4975 . 
(5) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١7/0‏ » وشرح الكافية للرضي 791/5 . 
)2 أي : أمثلة جمعي السلامة . 
[69 من الآية : وم من سورة الأحزاب . 
(5) في الأصل و (أ) : ضبط . 
(10) في (ص) : الكثرة . 
(48) من الآية : /الا من سورة سبأ . 


(9) ديوانه: ١8*‏ » والكتاب 58/8 », والكامل للميرد 7١84/7‏ » والمختصائص 
00 


١*9 
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لنا الجمَنَاتُ الغرُ يلْمَعْنَ في الضحى2 وأسْيافقُنا يقطرن من نمجهة دَمَا 

وقد اعترضه النابغة فقال : لقد" قلّلْتَ حفانك وأسيافك ؟! 
فقال: من كلامنا رَضّْعٌ القليل موضع الكثير . وكلا الكلامين دليل 
على مذهب سيبويه » والتطويل في هذا خارج عما نحن بسبيله . 

وأما فعَل وَفِعّل وفِعّلة فالصحيح فيها ‏ والله أعلم ‏ مذهب 
الجماعة؛ لوجود الدليل على ذلك دون الأبنية الأربعة . 

فإن قيل : ما الدليل على أن هذه الأبنية الأربعة موضوعة للقلة » 
وأنها المقتصر بها من جموع التكسير على ذلك ؟ 

فالجواب : أنهم استدلوا على ذلك بأمرين : 

أحدهما: تصغير هذه الأبنية على ألفاظها دون سائر أبنية 
الجموع"" فقالوا في أثواب: أتيّاب» وف أكلب : أكُيلب » وف أرغِفة: 
أَرَيْفِمَة » وف غلمة : عُليْمّة » فصغروها على ألفاظها » والجموع اليّ 
بخلافها لا تصغر كذلك على ألفاظها ء وإنما ترد إلى الواحد , وما 
ذلك إلا أن" تصغير الجمع يدل على التقليل » فهذه الأبنية المذكورة 
لما لم تناقض التصغير دل على مناسبتها له» بخلاف سائر أبنية الجمع 
ابي تدل على الكثرة لما كانت مناقضة للتصغير لم يصغروها . وأيضاً 
3 في (س) : عقد قالت » تحريف . 
() في () و(ص): الجمع . 
(5) في () و(ص): لأن. 
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فإن تكسيرها جائز كالآحاد , فلولا تقاربها منها لما كانت كذلك . 
وثانيهما": أنه إذا كان للكلمة جمعان » جمع مما ذْكرًء وجمع 
من غيره » ثم أردنا أن نفسر بها العدد من ثلاثة إلى عشرة » لم نفسره 
في أكثر الكلام إلا بجمع من الدموع المذكورة دون سائر الجموع , 
فدل على أنها عندهم مرضوعة للقليل" درن الكثير » وأن / غيرها 
على العكس منها ؛ إذ لو ساوت غيرها لكانت مساوية" لها في 
الف للعدد؟ العلين + فإذا لو كانت ْمَل وفعل وفملة كما قاله 
القراء لفرت عل الفاطهات وك يها الغدد من 'قاذقة إل شرق 
فأن لم يفعلوا ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه الناظم والجماعة » 
وهذا ظاهر . 
ثم أذ يستدرك ف هذه الأبنية حكماً لا بد من ذكره » وهو 
بحيئها للكثرة في بعض المواضع » كما أن جموع الكثرة قد يأتي بعضها 
مرادا به القلة فقال : 


وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي 


. في الأصل : وثانيتها‎ )١( 

(؟) في الأصل : للتقليل دون التكثير » وفي (أ) : للقليل دون التكثير . 
20 © ف الأصل و () : فكانت . 

(4) في (س) : في العدد . 

(0) في الأصل : ويفسر . 


الفرقة 


يعن أن هذه الأبنية الأربعة لا يقتصر فيها على القلة البتة حتى لا 
يجوز استعمالها لغيرها » بل يأتي بعضها دالاً على الكثرة وضعا وإن 
كان الأصل فيه القلة » وأراد بالوضع الاستغناء به عن وضع جمع 
الكثرة كأرجل الممثل به » وهو جمع رحل » فإن العرب اقنصرت في 
جمعه على أفعْل في القلة والكثرة » فلم تستعمل فيها غيره . ومثله 
كف وأكف » رسن" وأرسان » وشبه ذلك . وقد يطرد هذا ف 
بعض الأبنية كفْعّل وفعُل وقعل وَفِمّال المعتل اللام أو المضاعف حو : 
عِنَب وأعناب » وطُنب وأطناب » وكتف وأكتاف » وبناء وأبنية ) 
وعِنان”" وأعنة . فإن العرب اقتصرت في هذه الأبنية على جمع القلة 
فلم تضع لا بناء كثرة . 

وأما بحجيء بعض أبنية الكثرة للقلة فنبه عليه بقوله : 

... والعكس جاء كالصفي 

ف انالبي حي م من الحكمء 
وهو أن بعض أبنية الكثرة قد يفي بالقلة وضعاًء أي : يجيء دالا 
على القلة » وحقيقة العكس أن تقول : وبعض جموع الكثرة قد يفي 
بالقلة » لأن قوله : م وبعض ذي» في تقدير : وبعض ما وضع للقلة قد 


)3ن( الرسن : الحبل الذي يقاد به البعير . 
)1١(‏ العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة . 


© الات 


بشن يكتزة +افاواديم إشارة إل برع القئة وق تزه واو يعض 
ذي » تنبيه على أنه لا يلتزم نقلاً أن كل بناء قلة يأتي للكثرة » وإنما 
التزم”" أن بعضها يأتي كذلك من حيث السماع. ولم يعين موضع 
السماع فبقي موقوفاً على النقل , ولا شك في وجود النقل في البععض 
كما تقدم تمثيله » ولو قال : 
وهذه بكثرة وضعاً تفي") 

لكان ملتزما أن العرب / فعلت ذلك في كل بناء من الأبنية 
الأربعة؛ وذلك يحتاج إلى تتبع النقل ف ذلك », ولعله يتعذر الوفاء بهذه 
الكلية فلم يرتهن”" فيها . 

مثال ما جاء من جمع الكثرة مرادا به القلة وضعاً: رجحل ورجال » 
إذ لم يقولوا : أرجال. ودرهم ودراهم » وجميع”' الرباعي والخماسي. 
ومثل الناظم هذا الضرب بِالصِّي » والمّقِيّ جمع صفاة » زهي 
الصخرة الملساء » ومنها ما أنشده الفارسيٌ وغيره : 


. في (س) : وأما الترام‎ )١( 

(؟) 3ف النسخ : يفي بالياء . 

(؟) أي : لم يجعل قوله بالكلية رهناً بالسماع . إن سّمع كان قوله سليماً » وإن لم 
يُسمع كان مردودا . 

0( أي : جمع الرباعي والخماسي . فالجميع يطلق ويراد به الجمع . 

(5) التكملة : ٠6١‏ ء وسر الصناعة 70./١‏ , والخصائص ١١7/9‏ بلا نسبة . ونسبا 
في اللسان (صفا) إلى الأخيل » وانظر البيتين في ملحق ديوان رؤبة مع غيرهما : 
.١184‏ 


-١ا/-‎ 


]711[ 


كأنّ متنيه من النفيّ مواقمٌ الطير على الصفي 

وف هذا التمثيل نظر" من وجهينء أحدهما : أنه قيد الوفاء 

بالوضع فقال : 
وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي 

وعطف عليه العكس .» ولا شك في بقاء" التقييد والحكم 
عقتضاه » والصُفِىَّ إذا اعتبرته إنما هو مما يفي" استعمالاً لا وضعاً , 
من حيث إن حقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البنائين 
استغناء بالآعن م والآتضفال أن تكرن وعسومامعا لكنها المععنك 
في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر » فمئال ذلك في الأول قول 

لنا الجَفنَاتْ الغ يلْمَعْنَ بالطحى وأمسيانُنا يقطَرن من نيجدة دما 

فإنهم قد قالوا : حَفنة وحفان » وسيف وَسَيوف . ومثاله في 
الثاني قوله تعالى : «إ تلان رْء 04 مع أنهم قد قالوا : أقراء » ولي 
الحديث: ردّعِي الصّلاة أيام أقرائك”' ,, ففسر ثلاثة بجمع الكثرة مع 


. “في (س) : نظر به من‎ )١( 

(0) ف الأصل : بناء . 

(5) في (س) : يفي به استعمالاً . 

(4) من الآية : 774 من سورة البقرة . 

(ه) أخخحرحه أبو داود في كتاب الطهارة » بباب من قال تغتسل بين الأيام 85/١‏ » 
ولفظه : م تدع الصلاة أيام أقرائها » . 
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وجود جمع القلة » فهذا من الوفاء الاستعمالي لا الرضعي ؛ إذ قد 
جعلهما في التسهيل”" متباينين فال لما ذكر جموع القلة , وأن ما 
عداها للكثرة : روربما استغيي بما لإحداهما عمًّا للأخمرى وضعا أو 
استعمالاً اتكالاً على قرينة , فِالصُنِيُ من الضرب الاستعمالي لأن 
الفارسي”" وغيره حكوا في جمع الصفاة : أصفاء وصفِي » فكان تمثيل 
الناظم على هذا غير مطابق لما قصد . 

والنظر الثاني أن التقييد بالوضع قد أخرج أحد الضربين » وهو 
الاستعمالي » وكلاهما محتاج إلى التنبيه عليه كما فعل في التسهيل ع 
وليس أحدهما بأولى من الآخر » فكان الأولى به أن يذكر الضربين 
نكا +:وذللق عسل له رما بالتن علريئما ما ع :وإما يك التقبيد 
بالوضع ء لأنّه إذا تركه أُحِدٌَ الحكم على / إطلاقه في الرضع 
والاستعمال > قضار :هذا القيذ لإيادة عنادت بتقتض:: وذلك مالا 
ينبغي ! 

والجواب عن الأوّل أن الاستغناء الاستعمالي إما أن يكون مع 
كثرة ما استغئ عنه كأسياف في بيت حسان » وكلاب ف قولهم : 
ثلاثة كلابب””"؛ لكثرة استعمال سيوف وأكلب » وإما أن يكون مع 


[دل©) التسهيل : 7574 . 
(؟) التكملة : ١٠٠١‏ » وسيبويه سبق الفارسي في حكاية هذا انظر الكتاب 01/7/9. 
(0) انظر الكتاب 555/7 . 


-1١9- 


القضفة 


قلته كثلاثة فَرُوء » فإن أقراء قليل » فأما الأول فلا شك في قلة وحوده 
ف كلام العرب » ولذلك اعترض النابغة حسّان لأنه لو كان معتاداً 
عندهم الاستغناء في مثل أسياف لم يصح الاعتراض » ولما كان قليلاً 
أهمل الناظم اعتباره فبقي الثاني » وهو أن يكون المستغنى عنه قليل 
الأتععدال: و3 كان فيلك ديسا حانه أن يعدي انالك فيه »وكير 
وو لوس انكر سس نه رك ين 5ن 
الباب » وقلة المستغنى عنه مع كثرة المستغنى به دليل على صحة 
الاستغناء . وقد قال النحويون ف « ترك , إنه مستغنى به عن « ودع » 
مع أنه قد سُمع » وقرئ: 9 ما وَدَعَكَ رَبك 2*4 لكنه نادر » فلم 
يخرجحه ذلك الندور”؟ عن أن يكون مستغنى عنه بترك » فكذلك 
مسألتنا » وهذا من باب الاستدلال بالأحكام » فأصفاء في صفاة قليل 
» والشهير ف جمعها مطلقاً صُفيٌ . وعلى هذا التزتيب يلحق هذا 
الضرب الاستعمالي بالضرب الوضعي إلحاقاً لما استعمل نادرأ بحكم ما 
لم يستعمل . 

وإذا ثبت هذا كان تمثيل الناظم بالصفيٌ حسناً من حيث كان 


)١(‏ قرأت العامة بتشديد الدال » وبالتحفيف قرأ عروة بن الزبير وغير واحد » وانظر 
المحتسب 554/7 » والدر المصون 35/١١‏ . 


)١(‏ في الأصل : النذر, وهو سهو. 


داخلاً تحت التقييد بالوضع » فالوضعيٌ إذا عنده على وجهين » 
وضعيّ حقيقة نبه عليه بأرحل » ووضعي حكماً » وهو الاستعمالي , 
نبه عليه بالصّفَىٌ » والله أعلم . 

وقول الناظم: « أفعلٌ ثم فِعْلّه , منع فيه صرف أفعْلَ إذ قد توفر”» 
فيه موجب المنع » وذلك الوزن والعلمية , لأن الأمثلة الموزون بها 
اخاخى رترت انكل ب هو وان ذف الخاطت نايا وأفعل . 
وقوله: , أفعلة , وما بعده مبقدآت خبرها , جموع قله . وم بتعض 
ذي » مبتدأً خبره ويفي» » و و بكثرة » يتعلق به » و د وضعاًم مصدر 32 
موضع الحال » أي : ذا وضع . 


*# ذ* د 


لِفَغْل اسماً صحٌ عينا أفعُلٌ وللرباعي اسماً ايضا يُجِعَلٌ 

إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف 
/ هذا ابتداء ذكر أبنية جموع التكسير وما يختص بها من أبنية 
المفردات. وللناس في وجه ترتيب الكلام على جموع التكسير طريقان: 
أخدهها : الكتاول عحد الممون» وهر أن تجفا] آبنية 
المفردات موضوعات للحكم عليها فيقولون: فعْلٌ يجحمع على كذا 


)0١(‏ في (س): يتوفر. 
)١(‏ ف الأصل : وهي . 


38١ 
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وكذا من أبنية الجمع » وفعالٌ يُجمع على كذا» وهي الطريقة الأولى 
في وضع النحو . 

والشاني : طريقٌ أولٌ من مشى عليه فيما علمستُ ‏ ابسن 
السراج”": وهو أن يجعل أبنية الجموع موضوعات للحكم عليها ؛ 
فيقال : أفْعَلٌ يُجمّع عليه من أبنية المفردات كذا » وأفعال يجمع عليه 
كذاء, وهو الذي جرى عليه الناظم في هذا النظم وفي سائر كتبه » 
وكأن هذه الطريقة أقربُ إلى الضبط ؛ إذ كانت أبنية الجموع أقلّ من 
أبنية المفردات بكثير » فجعلها أصولاً للفروع المنتشرة أولى مسن 
العكس. 

وجملة ما ذكر من أبنية جموع التكسير ستة وعشرون بناء » أربعة 
منها للقلة » كما ذكر » وسائرها للكثرة . وابتدأ بذكر أبنية القلة 


وَبِأفعَلَ منها فقال : 
قعل سما صحٌ عينا أفعُلُ 
إلى آخره » يعينٍ أن أفْعَلَ من أبنية جموع القلة يجمع عليه من 
الأسماء صنفان : 


أحدهما: ما كان من الأسماء الثلاثية على وزن فعْل » بفتح الفاء 
)١(‏ انظر الأصول لابن السراج 471/7 - 478 » وقد صنع ابن السراج ذلك المنهج 


في جموع الثلاثي » فأما الرباعي والخنماسي فقّد حعل المفرد موضوع الحكم . انظر 
الأصول أيضاً ؟/444؛ ‏ .5غ . 8ه وما بعدها . 


- 575 - 


وإسكان العين» وكان اسماً لا صفة » وكان صحيح العين لا معتلهاء 
فهذه ثلاثة أوصاف » أحدها: كونه على فَعْل » فإنه إذا كان على فَعْل 
فح ل ذلك لش يريك فق القس» رن مكنع هانق التجاين اخار» 
وما قاربه » وأما المسموع فلم يرتهن فيه ولا حعله من قصده في هذا 
النظم » وإن كان را يأتي به بالانخرار لا بالقصد , وقد تقدم المعنى 
المراد بالقياس في مشل هذا ف باب أبنية المصادر . فأما إن لم يكن 
الاسم على فَعْل فإن له جمعا آخر يذكره كأفعال في كَل وفِغُْلاتَ في 
فل ونحر ذلك . وقد جمعوا غير الثلاثي على أفعُلَ » قالوا في أنبوب: 
أن 6 وهال العام 0 
أصهب هدَارٌ لكل أركب بغيلةٍ تسسّل بين الأنبب 

يريد : الأنب » ففكٌ ضرورة » وجمعوا الثلائي غير فَمْل على 
أفكل لكن قليلا » قالوا: رَكْنٌ وأركن ء وَرَمَنٌ وأزمُنُ . وأنشد سيبويه 
لذي الرمة”": 

أمنزِتي مي ملامٌ / عليكما ‏ هل الأزمنُ اللاني مضينَ رواجغ 

قال سيبويه: « وبلغنا أن بعضهم يقول: جبّلّ وأحبل””»: وقالوا: 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (نبب) عن أعرابي . والأنبوب هنا : واحمد أنابيب 
الرئة؛ وهي مخارج النفس » وأركب : جمع رَكُب » وهو ركاب الإبل خاصة » 
والغيلة : الخنديعة والاختيال . 

(؟) ديوانه ١711/7‏ ء مطلع قصيدة , وانظر : الكتاب «/11ه . 
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ضِلّعٌ وأضلّمٌ ؛ وذئبُ وأذؤب » وضبع وأضبع ؛ وقرْط وأقرّط ) 
وَرِجْلٌ وأرجُلٌ » وكل هذا محفرظ » إلا فيما ذكر الناظم . 
ْ والثاني : كونه اسماً لا صفة , فإنه إذا كان صفة م يجمع على 
أفعُل بل زعم سيبويه أنه لا يجمع جمع قلة رأسا”©؛ وعلل ذلك 
السيرائي بأن الأصل في الصفة أن تجمع جمع السلامة , لأن الأصل فيها 
حريانها على الفعل فتلحقها علامة التذكير والتأنيث كالفعل » فيبجب 
أن تجمع جمع السلامة ليتبين في الجمع أيضا علامة التذكير والتأنيث » 
ويكون ادمع منها نظير الضمائر أو العلامات ؛ فلما كان الأصل فيها 
جمع السلامة وهو يقع للعدد القليل» استغنوا به عن أبنية القلة » قال 
ابن الضائع : ويظهر من سيبويه تعليل آخر » وهو أن الصفة الأصل 
فيها جريانها على موصوفها , فالعدد القليل لا يضاف إليها لقبح إقامة 
الصفة مقام الموصوف ‏ وكأن العدد القليل لما كان نصاً في القلة » ولم 
يكن يضاف إليها ؛ استغئٍ فيها عن جموع القلة » قال : غير أن 
سيبويه أضاف إلى ذلك أنها لما كانت يوصف بهن فاستعملت على 
غير الأصل في الأسماء » خعولف بهن الأسماء”". 

وقال ابن خروف : قد تنفرد الصفة ببناء جمع كما قد ينفرد 
الاين ينا 


(1) الكتاب 575/9 . 
(؟) انظر التعليق السابق . 
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معتل العين بالياء نحو : بيت أو بالواو نحو : ثوب » فليس القياس فيه 
أفعلَ » وإنما قياسه أفعالٌ كما سيذكره . 
فإن جاء فيه أفعل فمحفوظ نحو : سيف وأسيف » قال 
الشاع 0 
كأنهم أمسيْفٌ بيض يمانيةٌ 2 عَصُبْ مضاريُّها باق بها الأثر 
وقالوا: ثوب وأثواب » قال الراجز: 
لكل دهر قد لبمست أثوبا 
حتى اكتسى الرأسٌ قناعاً هيا . 
وقالوا: عَنْ وأعين » وأير وآير . 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلائة كان انشرادق كال نيانيا 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (أثر) » (سيف) » وشرح التصريح 701/1 » والأشموني 
4 . وأثر السيف : فرنده ورونقه . 

(؟) البيت الأول في الكتاب ”088/5 » والمقتضب 1517/١‏ ء والمنصف 2784/١‏ 
4/7 وهنا ذكر ابن حئٍ سنده إلى الفراء في رواية الأرحوزة ومنها هذان 
البيئان» ول ينسبها إلى قائل » والأرحوزة أيضاً في مجالس ثعلب : "9/١‏ 8/7 » 
والبيت موضع الشاهد في معاني الفراء 408/7 . هذا وقد نسب الشاهد في اللسان 
(ثوب) إلى معروف بن عبد الرحمن . ش 

(6) في صلب الأصل و (أ) : أشيبا » والمئبت عن حاشيتها و (س) » وبجالس ثعلب » 
والمنصف 57/7 . 


حازيا ثيزاة أكان بنذ كرا آم موف «وسنواء كا شاعنا ام غير 
مضاعف , معتل اللام أم غير معتلها نحو : كلب وأكلب » وكعب 
وأكعُب » وفلس وأفلس / » ونسر وأنسّر » وفرخ وأفرخ » وطن 
وأبطن » وشبه ذلك . وكذلك ضّبُ وأضُب » وصّلكٌ وأضّلكٌ » وبَت 
بت . وكذلك طب وأطبي ء ونَذي وأنّدِ » ودَلْوٌ وأذل . هذا كله 
رقن رن علق اقسال برعو قزل كي جر كر إن ا ل 
ولم يذكر الناظم لأفعُلَ من الثلاثي إلا فَعْلاً المذكور » فدل على 
أنمذفيه ددشي سدييريه رانور أن تعثلا الوميع إذا كان فل 
الفبى نقيانة أنعاة تعزن لوقت وللسطل + وليلى انكل فيه بقلي لاف 
ليونس القائل بأنه قياس فيه » وذلك لمحو نار وأنور » ودار وأدرر » 
وساق وأسوق » ونحو ذلك . قال سيبويه: و ونظنه إفما حاء على 
نظائره في الكلام نحو : جَبْل وأحبل » وزمّن وأزمُن » وعصا 
وأعص”". يعن : أنه جاء على الندور » ثم ألزمه على مذهبه أنه لو 
كان هذا الحكم إنما هو للتأنيث لما قال9©: رحى وأرحاءء وف قفا: 
أقفاء» في قول من أنث القفاء وفي قَدَم : أقدام » ولما قالوا: غنم 
وأغنام9 . 
(1) الكتاب #/91ه. 


(؟١)‏ نص الكتاب : قالوا . 
(0) الكتاب #/91ه. 
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االحرقة 


وفرّق ابن طاهر: بأن يونس إنما زعمه في المعتل العين » قال: 
ريض رحا رق «اللاعفل اللا وقد صار لان فل وهاه العا 
ووكخه ابن خروف أيضاً بكثرة #الاستمبال «وصيوي يتل ذلك 
قليلاً فلم يقبل القياس فيه . 

تشؤعينا كن ترلة وضمع عا ع قور نتقول جو لاقل 
وأصله: صحت عينه. وو أفعُل ميتدأ » خيره , لفعل ‏ . 

والصنف الثاني من صنقي ما يجمع على أفعُلَ قياساً ما كان من 
الرباعي الذي نص عليه بقوله : 

وللرباعي اسم أيضاً يُجعل 

إلى آخره . يعينٍ أن بناء أفعُلَ يجعل أيضا جمعا قياساً لكل رباعي 
كان اسم لا صفة » ويشبه العَناق والذّراع ونحوهما ف كونه”" مونفاً 
لذمتد كر نكي قبل الكتر «موافف) وعة المروف ننه كان 
على هذا الرصف يجمع ف القلة على أفعْل قياس .وقد اشعمل هنا 
التعريف للرباعي على أوصاف باعتبارها يصح قياس هذا الجمع : 

أحدها: كرون ذلك الاسم غير صفة » فإنه إن كان صفة لم ييجمع 
في القلة على أفعُلَ » بل الغالب فيه ألا يجمع جمع قلة إلا بالوار 
والنون» كقولك : ظريفون وشريفون . هذا إذا كان واقعا على من 
يعقل » وإلا فالألف / والتاء لمونفه إن قبلهما » والاستغناء بجمع 90 
الكثرة في الباقي . 


. في الأصل : وكونه‎ )١( 
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والثاني : كونه يشبه العناق والذّراع في المد قبل الآخر . وهذا 
الورصف فيه أمران: ادها : حصيو اذكه قروا نر ام 
حَعْمْر ودِرْهَم وضفدَع » فإنه رباعي مع أنه لا يُجمع على أفعُلَ أصلاً 
؛ لأن أفعْلَ بناء ثلاثي الأصول » وحَعْفر ونحوه رباعي أو ملحق به ؛ 
فلا يمكن أن يجمع عليه ولا على غيره من أبنية القلة إلا أن يبجمع 
بالواو والنون » أو بالألف والتاء . 

والآخرٌ: كون المد فيه قبل الآخر كما في الذراع والعئاق» تحرزا 
من نحو : حائط وحاحز وجان”» وما أشبه ذلك مما هو على فاعل. 
وكذلك فاغلك نحو: تال وطابق ء فإن فلس ا سن اك 
أصلا. ركلف إن جاء مدل هذا اها لوقف الك فيه راسف ر. عراز 
أيضاً من نحر فِعْلَى أو مَعْلّى اسما نحو : ذفرّى وأرطى ونحرهما » فإنَّ 
حرف المد فيه وهو الألف جاء آخراً » فمثل هذا لا يجمع على أفْعُلٌ . 

والوصف الثالث : كونه مؤنثاً لا مذكراً , فإنه إذا كان مذكرا 
يجمع في القلة على أفعلة لا على أفعُلَ » فإن حاء فيه أفعُلُ فعلى غير 
قياس نحر : طِحال وأطحُل » وقالوا: مكان وأمكُنٌُ » وجنينٌ وأَحُن 
وَفَكّه الشاعر ؛ إذ قال9, 
(1) سقط من (). 
(0) في (ص): وحاز. 
() الرحز لرؤبة » وهو في ديوانه : 177 » والتكملة : ١4٠‏ » وشرح شواهد 


الشافية: ١74‏ » ونقل عن السخحاوي في سفر السعادة أنه يروى : « بالأحبن » 
بالباء على أنه جمع حبان » وكذلك هي رواية الديوان : 
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إذا رمى مجهولَهُ بالأجدن 
وحكى الفارسي في قليبه أقلِبّة » وهو يذكر ويونث » وجعله 
محتملاً أن يكون على القياس » وأن يكون جُمع المونث جمع المذكر 
قليلًء كما قالوا ني سماء : أسمية » وأرادوا التأنيث بدليل قوهم : ثلاث 
أممعية وقوهم : أصابتنا السماء . 
والوصف الرابع : كون الاسم موافقا للذراع ونحوه في عدة 
الأحرف » تخرزا من أن يكون على أكثر من أربعة أحرف .ء فإنه إذا 
كان كذلك لم يجمع على أفعْل . 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جُّمع قياساً على أفعُلَ » فتقول: 
ذراع وأذرُعٌ » وشمالٌ وأشملٌ » ولسادٌ وألسّنٌ فيمن أنث؟ ‏ 
عاق وأعنق» وأتاثٌ وآننٌ » وعُقابٌ وأعقّبٌ » وكُراغٌ وأكرعٌ , 
وين وأْعٌنْ . وقال أبو النجم أنشده سيبويه©: 


(1) قال في تاج العروس (لسن) : « اللسان ‏ بالكسر- : المقول » ويونث ج ألسنة 
فيمن ذكر مثل حمار وأحمرة » ومنه : ٠‏ ألمينةٍ حِدَادٍ © , وألسن فيمن أنث مشل 
ذراع وأذرع. ثم قال : واللسان : اللغة » وتونث حيئكذ لا غير» . 

)٠(‏ الكتاب 507/8 ء والكامل للميرد ١47/1 6111/١‏ . وانظره في مصادر 
أخرى من فهسارس الشواهد . وهو من أرحوزته اللامية المنشورة في الطرائف 
الأدبية: 51 » وأوها : 

الحمد لله الوَّهُوب انحزل 
وللعجاج بيت قريب منه في لاميته الي أوها :27 
أما ورب البيت لو لم أشعّل 
وفيها يروى : ١9190‏ : 1 
تبري له من أن وأشمل 
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يأتي ها من أَمُنِ وأسمُلٍ 

والعناق : الأنثى من ولد المعز . 

وعلى كلام الناظم هنا سؤالان من وجهين ؛ أحدهما : أن 
تشبيهه المد يمد العناق والذّراع يُوَهِمُ أن ذلك مخصوصٌ بكونه ألفاً ؛ 
لأنه قال : / إن كان كالعناق في المد » ومدٌ العناق بالألف , وكذلك 
الذَرَاعٌ » فقد يُنَوهّمْ أنه خصوصٌ بذلك . ويرشّحٌ الإبهام تكراره في 
المثال الثاني وهو الذراع » إذ يقول القائل : لو أراد غير الألف لأتى 
بالمثال الثاني مؤذنا بذلك » كما لو قال : إن كان كالعناق واليمين ف 
كذا وكذا . فاقتصاره على الألف يؤذن بقصر الحكم عليه » وذلك 
غير صحيح . 

والثاني : أن قوله: , وعد الأحرف» تكرارٌ وحشوٌ لا فائدة فيه ؛ 
إذ كان قد قدم التعريف بأنه رباعي » بقوله : 

وللرباعي اسماً ايضاً يُجعل 

ولا شك أن الموائقة لذراع في عد الأحرف هي كونه رباعيا 
مقع قفنان قؤلة تي وفية الأترقين عنانها من الفائدة: 

وإثرات عن الأول أن الكثالين إقاناتق بهما تتريعا كاعفية المدمق 
الأبنية » فإنه حاء بقعَالٍ وفِعَالٍ » ولم يأت بامثالين على وزن واحار » 
وار أتى بهما على وزن واحارٍ لكان ذلك مرهما ولا بد » فلم يدل 
المثالان معاً على التزام الألف . وأيضاً فلر كان القصد ذلك لقال 
عرض المد «الألف, » فكان يقول مثلا: إن كان كالعناق والذراع في 
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الألش :قبن الكش واوعر ذلك لما 2016 مد دل على أن المراد 
بحرد المد » ولا شك أن المد غير مقتصّر به على الألف » فيدخحل له 
مين وأَهُنْ » ونحر ذلك . 

والجواب عن الثاني : أن قوله: , وعد الأحرف » ليس بحشو ء. بل 
هو محررٌ لفائدة حسنة » وذلك أن الاسم قد يطلق عليه رباعي مع أن 
عدة حروفه أكثر من أربعة . وذلك الرباعي الأصول . وإن كان 
مزيداً فيه نحر: صّلصال » وقرطاس » وقَرَبوس . كما أنه يطلق ويراد 
ل و كان قرف وزرلار ‏ عي عبار ا ارا إن كان 
كالعناق والذراع في كذا وكذا . وإذا كان كذلك فلو اقتصر على 
قوله : 

إن كان كالعّناق والذراع في هد وتأنيث .. 

لم يخرج عن كلامه ما كان من المونث على نحو ربوس أو 
قرطاس مثلاً » فاضطرٌ إلى قوله: و وعدٌ الأحرف » ليخرج له الرباعي 
الول وي ل 

وليس قول الناظم : م والذراع في, مع قوله”": , الأحرف» 
بسنادٍ» وإن كان قبل روي الأول الألف في موضع التأسيس» وليس / 
في الثاني ألفْ ؛ لأن من شرط عد الألف تأسيساً أن يكون مع الروي 


)١(‏ في (س): محتملا. 
(؟) “ف (س) : معنى قوله » تحريف . 
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ف كلمة واحدة» أو يكون الروي بعض ضمير على ما هو مذكور ف 
علم القواقي". 
5 > 5 
وغيرُ ما أفعُلٌ فيه مطَّردْ من الثلاثي اسماً بأفعال يَرِدْ 
وغالباً أغناهم فعلانُ فل كقوهم : ميردان 
هذا هو البناء الثاني وهو من أبنية القلة » وذلك أفعالٌ » وجعله 
قياساً في كل ما كان من الأسماء الثلاثية الي لم يطرد فيها المع على 
أفعُلَ إلا في فعَل الذي يستثنيه فقال : 
وغيرٌ ما أفعُلُ فيه مطرذ 
إلى آخره » يعي أن ما عدا ما ذكر أن أَفعَلٌ فيه مطردٌ من الثلاثي 
يطرد فيه أفعالٌ في جمع القلة » هذا بشرط أن يكون الثلاثي اسم 
وذلك أن الأبنية الشهيرة من الثلاثئي عشرة كما سيذكره ف 
التصريف: (قِعْلُ) مثلث الفاء » و(تيعَلٌ) مثلث أيضاء و(قيعُلٌ) 
مثلث الفاء ما عدا فِكُّلاً » و(كعِل) مثلثاً أيضاً ما عدا فلا » تقدم له 
ذكر في فَعْل الصحيح العين , وأنه الذي يقاس فيه أفعُلُ » فبقي له فعْل 
المعتل العين وسائر الأبنية » فإذا كانت أسماءٌ قلت في فعْل المعتل العين: 
بيت وأبيات » وسَّيفٌ وأسياف, وخعيط باط ورية رقيات رون 


)01 انظر العيون الغامزة للدماميئ : كه" _لاه»". 
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ذي الواو: فوج وأفواجٌ » ورّوجٌّ وأزواجٌ » وقوس وأقواسٌ » وحوض 


بخللاف الصحيح العين فإن أفعالا فيه قليل نحو: زنك وأزاناد 6 انشيد 
سيبويه لل 0 


(00 


ف 


زف 


وُجدت إذا اصطلحوا خيرّهم- وِرّندَك ألقَبُأزنادهها 
وقالوا: فرخ وأفراخ » قال": 

ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخْ حُمرٍ الحواصل لا ماءً ولا شجر 
وقالوا: انف وآناقة ."انق اسيوية لأسب كم 


إذا رَوّحَّ الراعي اللّقاحَ معرب وأمسّست على آنافها غَيّرَاتها 


الكتاب 5548/5 ء والمقتضب ١44/7‏ » والأصول 485/7 » وهو في الديوان من 
قصيدته الي مطلعها : 

أحدّك لم تغتمض ليلة فترقدهامعرقادها 
الحطيئة » وهو صدر أبياته الى يخاطب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والبيت في المقتضب ١57/79‏ » والخنصائص 59/8 . 
الكتاب +/58ه » وشرح المفصل لابن يعيش ١1/0‏ . وهو في ديوانه من قصيدته 
الي مطلعها : 

أحَد ببيّا هجرها وشتاتها 2 وحَبُ بها لو تستطاع طِياتها 
عذا وق الي » معزبا ,الرة _بومعريا « معدا بإيلة يطل الكلذء.. رقهنا ايض 
عبراتها » ومثله في الكتاب » وفي الديوان : 
.. معجلاً - وأمست على آفاتها غبراتها 

والعبرات : الدموع » والغبرات : جمع غَبَرّة » وهو التراب . 
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وقالواء فد وَافرَاك ود واعداة »وراد واراة" فوع واغمام) 
وذلك قليلٌ محفوظ لا مقيسّ مطلقا بمقتضى كلام الناظم » سواء 
كانت فاؤه همزةٌ أو واوا أم27 لا تكون كذلك . ونقل عن الفراء©» 
أنه يجعله قياسا فيما فاؤه همزة نحو : أنفي وآنافي » وأَهْلٍ وآهال , 
وألفي وآلاف وأثر وآثار» وهو الفرند » وأرّض وآراض . وفيما / 
فاؤه واو نحو : وهم وآوهام » ووقته وأوقاتم . والذي يحتج به الشراء 
كروي ماوع عند اللمرع وجا على مااجا و علا والكيرة: 
ومذهب الجمهرر أن ما حاء من ذلك لم يبلغ القياس » ولم يكثر كثرة 
تعفر فيه 

وتقول في الصحيح من فِعْلٍ : حِمْلُ وأحمال » وعِدل وأعدال , 
وجذعٌ وأجذاعٌ » وعِرق وأعراق » ويثرٌ وآبارٌ . وف المضاعف: زف 
وأزقاق . وف المعتل: نحي وأنحاءً » وفيلٌ وأفيالٌ » ومِيل وأميالء 
وجيدٌ وأجيادٌ » وريحٌ وأرواح . | 

وتقول ف الصحيح من قمُل.: حُندٌ وأحنادٌ » وقرط وأقراط : 


روسى 5 7 5 5 8 1 8 8 5 
برد وأبرادٌ » وبرج وأبراجٌ . وف المضاعف : خص وأخصاص » 


: ف الأصل : وأرداد » تحريف . قال سيبويه +/58ه : ( ورأدٌ وأرآد . والرأد‎  )1( 
أغيل اللحين».:‎ 

() في (س):أر. 

(9) التسهيل : 3759 . 
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عش وأعشاش » وخفٌ وأعفافٌ » وقّفٌ وأقماف . وف المعتل : 
عُودٌ وأعوادٌ وغول وأغوالٌ » وَحُوتُ وأحوات » » وكُورٌ وأكوارٌ . 

وتقول في الصحيح من فعَلٍ : حَبَلُ وأحبالٌ » وجَمَلٌ وأجمالٌ , 
وأسّدٌ وآسادٌ » ورَّسَّنٌ وأرسانٌ » ووَرّلٌَ وأورالٌ » وقتبْ وأقناب , 
وَسَلَقٌ وأسلاق”". وف المعتل : قفا وأقفاء » وصمًا وأصفاء » ورحّى 
وأرحماء ؛ ورجًا وأرحاء » وتاج وأتواجٌ » وقاعٌ وأقواعٌ » وجارٌ 
وأحوارٌ . ون المضاعف : لَببْ وألبابُ » وطَلَلٌ وأطلال » وفننٌ 
وأفنان. 

وتقول ف الصحيح من فِعّلٍ : قِمّعُ وأقماعٌ » وضِلعٌ وأضلاعٌ , 
وعنبٌ وأعناب » وَإِرَمٌ وآرامٌ » ونِطعٌ وأنطاعٌ . وفي المعتل : مِعى 
وأمعاءء وكيا وأكباء", وإنى وآناء ؛ إلى وآلاء . 

وتقول في الصحيح من فُعُلٍ : طُنَبُ وأطنابٌ » وَعْنقٌ وأعناقٌ » 
ودف وَآذَان وعم وأعماة . 

وتقول في الصحيح من فَعُلٍ : عَضدٌ وأعضادٌ » وَعَجْرٌ وأعجارٌ . 
وهذان المثالان قليلا الاستعمال . 

وتقرل في فِعِلٍ : إبل وآبال . 


» السّلق : أثر ديرة البعير إذا برأت وابيض موضعهاء والدبرة : قرحة الدابة‎ 2١ 
. والصفا : واحده صفاءً » وهي الحجر الصلد الضخم ء وجمعه أصفاء وصفي‎ 
. (؟) الكيا : الكناسة‎ 


وني الصّحيح من فيل : كُبدٌ وأكباد » وكتفُ وأكتاف ‏ وَفَعد 
وأفخاذ » ونير وأثمار » ووَعِلٌ وأوعال . 

وهذا البناء مع ما قبله أيضاً قليل الاستعمال . 

وأما فل فهو ف قياس الجمع مخالف لهذه الأبنية . 

وأما فعِلٌ وفِعُلٌ فلا كلام عليهما هنا . 

وقد تم تمثيل الاسم » فلو كان صفة فمقتضى كلام الناظم ألا 
يجمع قياساً على أفعال » وذلك صحيح » وقد تقدم وجه امتناع 
تكسير الثلاثي من الصفات على بناء أدنى العدد , إذ لا يضاف إلى 
أدنى العدد » ولكنهم قد قالوا : حَدَثْ” وأحداث » وخلقٌ وأخلاقٌ : 
وسَّمَلٌ وأسمال, وبَطلٌ / وأبطالٌ , وعَرّبٌ وأعزاب » وبَرَمٌ وأبرامٌ . 
وقالوا : جُنَبٌ وأحنابٌ » فيمن جمع جنباً » وَُرٌ وأحرارٌ » ويقظ 
وأيقاظ » ونَكِدٌ وأنكادٌ » وحلّفٌ وأجلافٌ . وهذا كله قليل يحفظ . 

ثم ذكر ما هو مستثنى من هذه الأبنية عن الحكم المذكور » وهر 
فعَلٌّ - بضم الفاء وفتح العين ‏ فقال : 

وغالبا أغناهم فعلان ‏ في قُعَلٍ ... ... ... ... 
يعت أن العرب غلب في كلامها الاستغناء ب(فعلان) عن أفعال 


)2 رحل حدث السن : في » وثوب نلق وسَّمَلُ : بال . واليرّمٌ : الذي لا يدل مع 
القوم في الميسر لبخخله . 
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وغيره من جمع قلة أو كثرة في فعّل » فلم يقولوا في الغالب : أفعال » 
ف القلة » بل قالوا في صرّد : صيردان » وف نغر” : نِغْران » وفي 0 
حرذان » وف جُعَل : جعلان » وكذلك في المضاعف قالوا : خَرّرٌ 
وشيواق ”وو قتع سار قنه أقعال على عتر العال قفاوا رطس 
وأرطاب »ء ورَبّع وأرباع » كأنهم أحروا" ‏ فعَل, مُُحرى فَعَلٍ 
فجمعره جمعه . 
وصردان في كلام الناظم جمع صُرّد » وَالصّرَدٌ: طائر. وقال 
الشاعر» أنشد الفارسي” : ْ 
كأن وَحَى الصّردان في جوف ضالة تلْهجُم لحييّه إذا ما تَلْهْجَمًا 
وبقي هنا نظر من جهة أن المولف زعم في التسهيل” أن أفعالاً في 


01١(‏ التغر: البلبل » واخُرذ : ضرب من الفآر . وَالجُمَلٌ : ديه » والرحل الأسود 
الدنيم: 

(5) في (): خزاز» تحريف ء والخرّز : ذكر الآرانب . 

(6) كذافي النسخ » وعليها في الأصل : كذا . وكثيرا ما يحكي الناظم أمثلته على أول 
أحوالها من الإعراب دون أن يعربها . وليس فْمَل هنا ممنوعاً من الصرف ؛ لأنه غير 
معدول عن شيء. 

(4) في (س) : السيرافي . والبيت في التكملة : ١97‏ » وهو لحميد بن ثورء وهوقيٍ 
ديوانه: ١4‏ من قصيدة مطلعها : 

سل الربع أنى يمت أم سالم وهل عادةٌ للربع أن يتكلما 
(ه) التسهيل : 759 . 


”اب 


فعَلٍ المعتل العين قليل » فنحو مال وأموال ) وحال” وأحوال ؛ وناب 
وانناه لين بيرم خليسن إذا قياس عند لآن انان ل هنذا 
الباب أن القليل يوقف على محله . وإطلاقه في هذا النظم يقتضي أنه 
قياس في كل ما لم يطرد فيه أفعُلُ » ومن جملته فعَلُ المعتل العين » فلا 
بد من أحد أمرين » إما فساد زعمه في التسهيل » وإما فساد إطلاقه 
هنا . 

والجواب أن ما قاله في التسهيل خلاف ما يقتضيه كلام سيبزيه » 
إذ كان ظاهره أنه مطرد في المذكر إذا أريد (به)" القلة » هكذا قال 
شيختنا القاضي” ‏ رحمه الله في عَرْضٍ الجموع له » وهكذا غيره من 
النحويين يطلقرن القول فيه من غير تقييد بقلة » فإطلاقه هنا أوفق 
بكلام النحويين » وكثيراً ما يقف في هذا النظم مع مذهب سيبويه 
والجمهرر في مسائل يخالفها في التسهيل » والظاهر مذهبه هنا فإنه في 


السماع كثير » ومن مُثْله : مال وأموالٌ » وغالٌ وأعوالٌ » وناب / 


. في الأصل : وححان وأحوان » تحريف » وفي (أ) : نخال وأخوال‎ )١( 

)1( انظر الكتاب */0/اه . 

0) عن()و(ص). 

(4) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسين . وقد تقدم التعريف به في صدر 
التحقيق وفي تعريفنا بالشارح . 
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فحقة 


وأنياب » وتاج وأتواج » وباب وأبوابٌ » وحالٌ وأحوالٌ » وباعٌ 
وأبواعٌ » وقاعٌ وأقواعٌ . وإذا كان كذلك فالقول بقياسه أوفقٌ 
بالسماع 5 

ماع الع 


والزمهُ في فعال او فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال 


هذا هو البناء الثالث » وهو أفعلة » وهو من أبنية القلة » وجعله 
قباسا ل كل اسن ماكر رياف فيدهدة تلن فهنذه اريفة ارضاف 
معتبرة في هذا الجمع لا يكون قياساً إلا عند وجودها » فأما كونه اسم 
فمعتبر » إذ لو كان صفة م يجمع قياس على أفعلة » فإن جاء عليه 
فمحفوظ لا يقاس عليه قالوا ف فهيل : شّحيحٌ وأشِحة » وظَنِينٌ 
وأظنة» قال تعالى : فإ أشِحَة عَلَيْكُم 4" . وقال أبو طالب”: 
وقد حالفوا قوما علينا أظِنَةَ 2 يَعَضُون غيظاً خلفنا بالأنامل 


- َُ 2 . 8 5 9 8م 5 
وحبيب وأحبة » وعزيز وأَعِرَة » وذليل وأؤلة » وعيي وأَعْبية 


)١1(‏ الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الكفان يميناً وشمالاً . والقاع : أرض 
سهلة مطمئنة» وتجمع على قيعة وقيعان » وأقواع وأفوٌع . 

(؟١)‏ من الآية : ١9‏ من سورة الأعراف . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام 775/١‏ . 
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وأعيّة وبحي وأبحيَة . ويكثر هذا كثرةً ما في المضاعف » قال سيبويه : 
, وقد يكسّرون المضاعف - يعن ف الصفة ‏ على أفهلة كما كسّروه 
على أفعلاء » وإنما هذان البناءان للأسماء ‏ يعن أفعلة وأفعلاء ‏ فلما 
جاز أفعلاء جاز أفعلة » وهي بعد يمنزلتها ف البناء » وفي أن آخره 
برقت تانينق كبا أن تقر .هذا حرف انيت و اسسة انوس + 
ومع هذا فلم يبلغ ف المضاعف مبلغ القياس عليه » فلذلك أخرحه 
الناظم بقيد الاسمية . 

وأما كونه مذكراً فلأنه إذا كان مؤنثا فجمعه في القلة على أفُل 
نحو: عقاب وأعقّبء ويمين وأّن » وشمال وأشمل » وقد تقدم ذكر 
ذلك؛ وكأنهم أرادوا بذلك التفرقة بين المذكر والمونث . وإثما حضوا 
أفعُلَ بالمونث؛ لأنه لما تنزلت زيادته منزلة تاء التأنيث في التحقير 
فعاقبتها » كسّروها تكسير ما فيه الهاء نحو نعمة وأنعُم » وأمّة وآم . 
وعد كي قرع اللرتع كان للزلا 1ر1 لطقالي رامقية اماد 
وأسهية » للسماء معنى المطر » وهي مؤنثة . وقد نقل عن البغداديين 
أنه مذكر » ورد عليهم بقول العرب : أصابتنا سماء » وقولههم : ثلاث 


2 


أسعية 


مه 


وأما كونه رباعيا قتحرز من الخماسي والثلاثي » أما الخماسي فله 


(1) الكتاب 554/9 . 
() ف (ا) : ثلاثة » وهو حطاً . 


يقة مفاعل ومفاعيل أو غيرهما كما سيأتي . وأما الثلاثي فغير 
بجموع على أفعلة قياساء بل / إن جاء فيه ذلك فمحفوظ لا يقاس » [1147] 
كما قالوا في وَهي : أوهِيّة » قال الشاعر” : 
مال ألوية شَهادُ أنجية سداد أوهية فرَاجُ أسداد 
وقالوا : سَّدَّ » والجمع أسِدّة » وهي العيوب مثل العمى والصمم 
والبكم ء ومنه فولهم : لا يحعلنٌ لحنبك” الأسِدةعء أي : لا تضياق” 
مِدرة 'تشكف عن اللوابى برقال الكويق” 


وما بجنبي من صفح وعائدة2 عند الأسِذة إن العِيّ كالعضّبٍ 
رين 


وقالوا : حال وأخولة » وقفا وأقفية 3 وجره وأحرًة 2 وأنقشك 


: الوه : الشق في الأرض » وجمعه : وُه » وحكى ابن الأعرابي في جمع َي‎ )١( 
. أوهية » وهو نادر . انظر اللسان (وهى)‎ 

(؟) البيت للفارعة بن شداد ترئي أعاها تسعودا » وهو في الأغاني 47171 » وأمالي 
القالي 9554/١‏ » والأمالي الشجرية 7841/١‏ . 

(9) في الأصل : سراد , وهو تحريف . 

(4) كذافي النسخ » ونص الصحاح واللسان (سدد) : يجنبك . 

(ه) في الصحاح واللسان أيضاً : و لا يضيقن صدرك ع . 

(7) ديوانه : ١40/١‏ » والبيت في الصحاح واللسان (سدد)» وفيهما بعده : م يقول 
ليس بي عمي ولا بكم عن حواب الكاشح » ولكتني أصفح عنه » لأن الع عمن 
الجواب كالعضب » وهو قطع يد أو ذهاب عضو . والعائدة : العطف » . 

01 الرة - بالكسر ‏ : ما يخرحه البعير للاحترار . واحتر البعير من المرّة » وكل ذي 


51ت 


الفارسي ف ٠‏ التذكرة » : 
وقطّعنا مثافرها وخفنا أجرّتها فما اجثرت بِعُودٍ 

وقد جاء أيضا في الخماسي أفعلة نادرً » قالوا : أَححَدُودٌ وأَجِدَة : 
ورَمُضَان وأرْمِضّة » وخرّان” - وهو ربيع الأول - والدمع أخونة : 

وأما كونه ذا مَدَةٍ فتحرز مما ليست فيه » فإنه لا يجمع قياس على 
أفعلة نحو: حفر » ونحو: وهر وسُلّمٍ » ونحو ذلك . 

وأما كون المدة فيه ثالثة فتحرز مما كانت فيه ثانية نمحو: طابّق , 
وتابل » وكاهل » وغارب » وحائط » وحاتم » فإنه لا يجمع على 
أفعلة قياسا » فإن جاء ذلك وقف على محله لقلته » فمن ذلك قولحم : 
جائز للخشبة المعتزضة بين الحائطين » وجمعوه على أجورّة » والمد هنا 
لم يقيده بصورة » فيوحذ له فيه ما كان من الحروف فيه المد » وذلك 
الألف » والواو إذا انضم ما قبلها .والياء إذا انكسر ما قبلهاء لأنها 
مدات ناشعة عن الحركات قبلها . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة استتب القياس في الجمع 


على أفعلة ف الصحيح والمضاعف والمعتل » فتقول ف الصحيح" : 


)01( في اللسان : والعرب تسمي ربيعاً الأول : خحوّانا وعحوّاناً » قال ابن سيده : وجمعه: 
أحونة . وانظر التسهيل : 37١‏ . 
(1) الأمثلة الآنية لما كان على وزن فعال بكسر الفاء . 
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حمارٌ وأحْمِرَةٌ » وجِمَارٌ وأحمرةٌ » وإزَارٌ وآزرة » ومثالٌ وأمئلة ء 
وفراش وأفرشة . وني المضاعف: جلال وأحلة ؛ وعِنانٌ وأعنة » وكنانٌ 
وأكنة . وف المعتل: با وأبنية وتمقاء و أسلية + ورشَاءٌ وأرشِيّة ؛ 
وخوان” وأخونة ؛ ورواق وأروقة 2 وبوان”” وأبونة : 

فتقول في الصحيح من فعَال : قَذَالٌ وأقذلة » وَزَّمَانٌ وأزمنة 2 
ومكان وأمكنة» وفدان”".وأقدنة .وق المتل ‏ عَطَاءٌ وأعطية + وَماء 
وأقضية» وعَرَاء” وأعرية » وقَبَاءٌ وأقبية . وتقول في الصّحيح من فعَال: 
غَرَانٌ واغزية + وعراج " واحريعة :ريات وابغة/ قال اهدق" 

من فوقه أنسيرٌ سودٌ وأغربة ‏ وتحته أعسُرٌ كُلْفُ وأتياس 
وف الضاعق» .دان وأذْبّة » وزقاق وأزقة . وف المعتل : حوار 


وأحورة . 


. في الأصل و (أ) : حوان » وهو تصحيف‎ )١( 
. (؟) البُوان  بالضم والكسر  : عمود الخباء‎ 
الفدان كسحاب وشدّاد : الثور أو الثوران يُقَرَنُ للحرث بينهما‎ )6( 
العراء : المكان الفضاء لا يستتر فيه شيء. وفي اللسان : يقال : وطبنا عراءً الأرض‎ )4( 
والأعرية.‎ 
. إف4 الخراج كغراب : ورم يمخرج بالبدن من ذاته‎ 
: من قصيدة مطلعها‎ ١/7 مالك بن حالد الخناعي. والبيت ف ديوان الهذليين‎ )7( 
يا مي إن تفقدي قوماً ولدتهم أو تخلسيهم فإن الدهر خلاسُ‎ 
. ١58 : وانظره ف التكملة‎ 
. والكلف : جمع أكلف وكلفاء , والكلّف : لون بين السواد والحمرة‎ 


”67 د 


)145[ 


وتقول في الصحيح من فعيل : رَغِيفٌ وأرغفة » وقليب وأقلبّة؛ 
ّ 0 7 5 8 9 الف 5 8 
وكثيب وأكيبة » وريب وأحربّة . وف المعتل : قري رأقرية ؛ 


ي6» 


وسَرِي وأسرية . وف المضاعف : حَزيز” وأحِرةٌ » وسرير وأميرّة . 

وتقزل فق الفصيح عل مقرل فكرة" واققلاة رموه رأعيددة 
وخخرُوف وأرفة . 

وقوله : وعنهم اطْرّدء يغئ تمن العرب + أي : اطرزد أفعلة في 
كلامهم جمعاً لكل اسم اتصف بتلك الأوصاف . 

ثم ذكر لبعض ما يحتوي عليه هذا العقد حكماً خاصاً فقال : 

والزمه في فعال أو فعال 

إلى آخره . يعي أن هذا الجمع لازم في بناءين من الأبنية الي 
تضمنها العِقّدُ » وهما قعال ‏ بفتح الفاء - وفعال ‏ بكسرها ‏ وهذا 
بشرط أن يكون فيهما تضعيف أو” إعلال . فإذا كان واحدّ منهما 
مضاعفاً أو معتلاً فهذا الجمع فيه لازم, لا يعدل عنه إلى غيره » بخلاف 
غيرهما من الأبنية المعلومة فإن أفعلة فيها ليس بلازم » بل يدخل معه 
(1) قري الماء : مسيله من التلاع . 
(؟) الحزز من الأرض : الموضع تكرٌ فيه الحجارة وتَحُرٌ كأنها السكاكين . 


(©) القعود : البكرٌ إلى أن يصير في السادسة . 
(4) في الأصل : م وإعلال » . 
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غيره » فتقول في بناء : أبنية » وف سيقاء : أسقية » وفٍ رشاء: أرشية 
ون إناء : آنية » وجواء : أحوية » وغطاء : أغطية » وتقول في 
عطاء: أعطية » وف قضاء : أقضية » وعَراء وأعرية » وقباء وأقبية . 
وتقول ف المضاعف: عنان وأعنة » ومينان وأسنة » وكنان وأكنة » 
وجلال وأجلة. وما أشبه ذلك . 

فإن قيل : ما المراد باللزوم هنا ؟ 

فالجواب : أن مراده أن العرب ألزمت هذين البناءين هذا الجمع 
ف إرادة القلة والكثرة » فلا يجمع واحد منهما قياساً جمع كثرة إلا 
على ما يجمع عليه جمع القلة , لا يحارزون بهما بناء أفعلة إلى بناء 
كثرة » بل تقول : أسلقِية' » وفي القليل والكثير » وكذلك : أبنية 
وأجلة» ونحو ذلك مما تقدم » بخلاف غيرهما من الأبنية فإن جمعها 
للكثرة له بناء كثرة » كما تقول ف فعال في الكثرة : فم » نحو حمار 
وحُمُّر » وإزار وأزّر . 

ذكنا فق فال ع ينول مدان بوددة > زكدال وقذل و كما 
تقول في فعال /: فعلان » نحو غراب وغربان » وبُعَاث وبُغئان . 
وكما تقول في فعيل : فُعُلان وفكل » نحو : كثيب وكنبان وكثبء 


6 الجواء : المكان الذي يحوي البيوت . 
0 في الأصل و () : أسيفة . 
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وكذلك سائرها. 

أما فعال وفِعال المذكوران فليس لما جمع كثرة » فمن ههنا 
التزمناه في القياس اتباعاً لالتزام العرب له » كما التزموا جمع الكثرة ف 
فعَل حين قالوا فيه : فِعْلان نحو صُرّد وصِردان» ولم يقولوا في القلة : 
أصراداً استغناء» فكذلك هنا . قال سيبويه في فِعَال : , وأما ما كان 
منه مضاعفاً فإنهم لم يجاوزوا به أدنى العدد وإن عنوا الكثير » تركوا 
ذلك كراهية التضعيفء إذ كان من كلامهم ألا يجاوزوا بناء أدنى 
العدد فيما هر غير معتل » يع أنهم اقتصروا على بناء القلة . 
لأحل ا 
المثلان » وذلك مستثقل . وأيضاً فإن من كلامهم الاقتصار على بناء 
أدنى العدد في نحو: إبل وآبال» وفخيذ وأفخاذ » وقمع وأقماع » ونحر 
ذلك من غير سبب داع إلى ذلك من تضعيف أو غيره . 

قال + وامازما كان مه من :بياث الباء الوا فإقه لا جاور نه 
أدنى العددء كراهية هذه الياء مع الكسرة والضمة لو ثُقَلوا »والياء مع 


(1) الكتاب 501/8. 


(؟) في الأصل : يجمع . 
() في الكتاب : م فإنهم يجاوزون به أدنى العدد, وهو خخطاً , وأثبت المحقق في 


5 


القلحة و ختترا يقال وغلما كان كذللق ل ازرواءيه بنناء ادن 
العدد ؛ إذ كانوا لا يحاوزون في غير المعتل بناء أدنى العدد يعني 
أنهم لو جمعوا الرشاء على فعُّل لكان اللفظ به , رُشّرٌ م فيلزم أن يرحع 
إلى درش » . وكذلك في رداء رَدْءَ » فتنقلب الضمة كسرة فيقال : 
رديء» فيعتل اعتلال عم » فكرهوا ذلك . ولو سكنوا العين للزم 
رشي ورذي » فكرهوا الضمة مع الياء وليس بينهما حاجز حصين » 
فرفضوا ذلك . بهذه فسره ابن خروف . 

وقال السيرا : إن فعّلاً لو بقي على أصله لوحب أن يكون 
ان رار لاسن ل لكر 1ر3 لذ اوها ا قاب 
الواو قبلها في أَدلْر» فلما أداهم إلى هذا التغيير تحنبوا". ولم يخففوا إلا 
والتحفيف فرع عن التثقيل وفيه ما فيه . قال أبو الحسن : والدليل 
على أن الأصل التثقيل أن لغة من يقول : ظَرْفَ وعَلّمَ » وهؤلاء إذا 
رار فحز ل تكلم سير رار لودل اللداعلاي انيه 
الأصل. هذا ما علل” به هذا الموضع » وهو راحع إلى باب الاستغنا. 


.505-501/98 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (س) : تجنبوه , وهو لفظ السيرافي في شرحه . 

() أي : قالوا عند إسناد ظرف المخفف إلى المتكلم : ظرّفت بالضم » وعند إسناد 
علم إلى المتكلم : عَلِمت بالكسر . 


(54) ما تقدم هو معنى كلام السيرائي في شرحه على الكتاب . 


- لا - 


]١5:5[ 


البديرذه ييه تيعد اليل عا كر , 

وقد بقي على الناظم في هذا الحكم الذي ذكره اعتراضان واردان 
على لفظه : 

أحدهما : أنه حكم باللزوم على ذي الإعلال مطلقاً » وذو 
الإعلال على وجهين , معتل اللام » ولا شك أن الحكم فيه ما ذكر » 
ومعتل العين » وليس حكمه كذلك ؛ بل هو حار مُجرى الصحيح 
مطلقاً » قال سيبويه : , وأما ما كان فيه يعت من فِعَال ‏ من بنات 
الواو ال الواوات فيهن عينات » فإنك إذا أردت بناء أدنى العدد 
كسّرته على أَفعلّة » وذلك: يران وأخونة » وروّاق وأرُوقة » وبرّان 
وأبُونة , » قال : , فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقّل » وحاء على 
فل كلغة بن تميم في الحم" وذلك قولك : خرن » ورُوْقٌ » وبُوْشه» 
ثم ذكر التعليل » ثم قال : « وإذا كان في موضع الواو من خجوان ياء 
قل في لغة مّن ينقل » وذلك قولك : عِياكٌ وعينٌ," . 


2)١(‏ يشير بذلك إلى قول سيبويه في آخر نصه المتقدم : « إذ كانوا لا يجاوزون في غير 
لمعتل بناء أدنى العدد » أي : إنهم كانوا يستغنون أحياناً يمجمع القلة عن جمع 
الكثرة . 

(؟) في الكتاب : , في الخمر » بالخاء » وأثبتها مخففة » وفي نسختنا بالحاء » وثقلت الميم 
ف (أ) بالضم على الأصل » وكلٌ صواب . 

(5) الكتاب 505/8 . 


4ع - 


فأنت تراه قد طرد حكم الصحيح ف بنات الياء والواو» ثم ذكر 
قعالاً وأحرى فيه حكم فعال من كل وجو » فكلام الناظم فيه ما ترى 
من عدم تحرير العبارة . 

والاعتراض الثاني : أنه قال : , وَالْرَنْهُ في قعال, فذكر لفظ 
اللزوم» فإما أن يريد به : الزمه مطلقا قياسا وسماعا » فلا يحوز الانتقال 
عندنا" عنه » ولم تنتقل العرب عنه أيضا . وهذا باطلٌ » فإن العرب 
قد انتقلت عنه كما تقدم ذكرْهُ في أسْواء في سّواء » وأحْيّاء في حا : 
وأجْتان في نان » وغنن في عنان. والقاعدة أنه لا بد من اتباع العرب 
ف المسموع كله » وترك القياس معه » فإذن لم تلتزم العرب ذلك في 
هذه الألفاظ » ولا نلتزمه نحن أيضاء وإن قلنا بالقياس ف غيرها . وإما 
أن يريد القياس فقط » فما الفرق بين هذا الموضع والموضع المتقدم ف 
عل حيث قال هنالك : 

وغالبا أغناهم فِعُلانُ 
'فنبّه على السّماع غير الغالب » ولم ينبّه عليه هنا » بل جعل 


حكم القياس لازما » فكان الوحه أحد أمرين :/ إما أن يقول في ]1 


. في () و(س) : عنه عندنا‎ )١( 
. (؟) الحياء : الفرج من ذوات الخف‎ 


-45- 


الرسفين غالا ونا اق ورك ذلله قن الموضعين.: 

ونّمّ اعتراض ثالث » وهو أن هذا الموضع نبّه فيه على استغناء 
العرب بأحد بنادّي اللجمع عن الآخر » وكذلك في فعَل . وهذا التنبيه 
ف غاية التأكيد , لأن إطلاق القياس فيه خطأ ؛ إذ عي نا 
أن نستغنٍ عما استغنت عنه العرب » وإن كان القياس يعطيه » كما 
قالوا في: وذرَ ووَدّعَ ونحو ذلك » فلا يجوز لنا نحن أن نتكلم ما تركته 
العرب مما علِما قصدها لَتَرْكِهِ » وإذا كان كذلك كان من حق الناظم 
أن يلتزم التنبيه على هذا في مواضع الاستغناء في هذا الباب »ء إذ كان 
فيه كثيراً جداً » ولم يفعل هذا ء ألا ترى أن من أبنية الثلاثي الي تقدم 
له ذكرها ما يقتصر فيه على أفعال في القلة والكثرة » وذلك حخمسة 
أبنية . 

أحدها : فَعِلٌ نخو: كَبدٍ وأكباد » قالوا : قلّما يجاوّرُ به أدنى 
العدد, والذي حرج منه قول: وَعِلٌ وَوَعول ونير ونمو قال 
سيبويه” : رشبهرها بِالأَسُّرد , . وعلى أن الناظم يظهر منه بعد أن 
كول قاس نيه عوسان فأكره و إنسانا ها 


والثاني : فِعَل نحو : قِمّع وأقماع . والذي حرج عن قرهم : 


6 الكتاب ؟/*لاه . 


ضِلْعٌ وضلرغ وإرم َأرُومٌ » قال سيبويه” : , كما قالوا الْنمُرر . 

والثالث : فَعُلٌ نحو : عَجْرٌ وأعجارٌ . والذي حرج منه قوطهم: 
رَحْلُ ورجالٌ » وسَبعٌ ومباعٌ » قال سيبويه : , جاءوا به على فعال 
كما جاءوا بالضلّع على فعُول , . 

والرابع : فل » قالوا : إل وآبَال . ولم يجاوزوه . 

والخامس : فعّل نحر : طُنبْ وأطنابُ . ولم يجاوزوه على ظاهر 
00 42 

وإذا ثبت هذا كان تركه التنبيه على هذا إخلالا » مع أنه ريما 
كان له في هذا الباب من هذا النوع مواضع ل ينبه عليها . 
والمواب عن الأول لا أَتحَقَقَهُ الآن » وعن الثاني أنه أراد بقوله : 
بالزمم أي : قياس , لا تتعدّه إلى غيره . ولا تناقض بين هذا الكلام 
وبين ما تقدم له » لأنه آمرٌ هنا بالتزام ما يجب التزامه » وكونه وُحد 
ىناع ني 2 والفة نار وا رط عله التترضن عرفا كول 

وغالبا أغناهم فِعْلانٌ ظ 

فهر لم يخبر بالقياس , وإنما أخمبر /.عمحصول السّماع فيه, ولا [48؟] 

شك أن المحصول فيه ما قال من غلبة فِعُلان على فعّلٍ » ووجود أفعال 


. الكتاب ؟/لاه‎ )١( 
الكتاب ؟9/لاه.‎ )5( 


اه 


فيه فايلا ثم في هذا الإخبار ما يعطي أن القياس هو الاستغناء بفعلان 
مطلقاًء وأنه الملترّمٌ لا غيره » لأن القياس إنما يكون على الشائع درن 
النادرء فاتفق الموضعان في الحكم بالتزام القياسء وإن اختلف 
الإيرادان. وهذا” ظاهرٌ . 

وأما الثالث فإن الاستغناء فيما ذكره” وفيما لم يذكره أكيدٌ كما 
ذكر”» فإنه محتاج إلى ذكره لعدم حصول المقصود عند عدم التعرض 
له ولاسيّما فيما إذا كان الاسم ما لا يُجمع جممَ سلامة لا بالألف 
والتاء ولا بالواو والنون » فإنه إن كان مما يجمع جمع سلامة فبناء 
التكثير فيه لا يقوم مقام بناء القليل » وإنما للقليل فيه التسليم لا 
التكثير”. هذا ظاهر كلام النحويين » وهو الذي يعطيه القياسُ أيضاً » 
إذ لا يُعدل في إرادة القليل عما يدل عليه من الصيغ بخصوصه إلى ما 
لا يدل عليه بخصوصه إلا لموحب » ولا موحب فيما يسوغ فيه جمع 
السلامة » وهو دال على التقليل » أن يؤتى فيه ببناء التكثير إذا أريد 


)1١(‏ في (س): وهو. 

(؟) في (س) : فيما ذكره هو فيما . 
0) في (س): ذكره. 

(4) في (س) : التكسير . 


ب ”م 


القليل إلا" عند فهم الاستغناء » فهاهنا يصير كلام الناظم مشكلاً 
عذا! والدى ارسي ورؤة: هذا الاشكال آمراق + 

أحدهما : ترك ذكر موضع استعمال جمع السلامة ؛ وأن 
يستعمل للقليل إما في الأصل والغالب من الاستعمال على مذهب 
سيبويه والأكثر» وإما على الاشتراك على مذهب غيرهم . 

والثاني: عدم" ذكر التنبيه على جميع مراضع الاستغناء فيما ذّكر 
من ابأجموع . 

والضمير في" قوله : , والرّمْهُ » عائدٌ إلى . أفعِلة » . وم في فَعَال أو 
دازم عا تددو لكات سس لاد حال اانا اي 
الزم هذا البناء في جمع قعال أو فعال حالة كونهما مصاحبّين" 
للتضعيف أو للإعلال . 1 ١‏ 

مااع الع 
قُعْلٌ لنحو أحمر وحَمْرا ‏ وفعْلةٌ جمعا بنقل يُدْرَى 


أتى في هذين المزدّوحين ببناءي جمع » أحدهما للقلة وهو فِعلة » 


. في الأصل و(ا) : لا عند‎ )١( 
. (؟) “في (س) : عدم التنبيه‎ 
في():من.‎ )0 


(4) في (س) : مصاحبي التضعيف . 


كورن 5 


وهو رابع الأبنية الي للقلة » والآخر ه فل وهو نخامس / أبنية [:4) 
الجموع وأول أبنية الكثرة . وكان اللائق بحسن الترتيب أن يذكر 

فلت أولاً ليضمه إلى أشكاله من جموع القلة» ثم يذكر , فغلا». 

ولم يفعل ذلك , ولعله أخخرٌ ذكره تنبيها على كونه لا يقاس عليه » بل 
يوقف فيه على السماع » فلم يحل" به أن يكون مرتباً في الذكر على 
أشكاله » ولم يترك ذكره لشهرته على السنة المعربين المعتصرين 
وغيرهم ء والله أعلم . 


فأما فِعْلّة فذكر أنه يُدرى بالنقل » فقوله : 


وفِعلّة جمعا بنقل يُدرى 


يعن أن هذا البناء على فِعْلة - بكسر الفاء وسكون العين ‏ إذا 


كان جمعاً فإنه إنما يدرى » أي يعلم , ما هو جمع له" من المفردات » 
بالنقل من كلام العرب » ولا يعلم بالقياس كما يعلم سائر ما ذكر 
بالقياس » بل لم يطرد فيه حال يبنى عليه » فوقف على محله . والذي 
استقرئ في السماع منه أن يكون جمعاً لمَعيل » قالوا : صَبِيّ وصربيّة » 
وعَليُّ وعِليّة » وحَليل” وجلة » قال النير” ْ 


)1ع( 
0( 
ف 
)0( 


في (أ) :يجعفل » وفي (س) : يجعل . 
في (س) : جمع أنه من . 
في الأصل و(أ) : حليل ولة . 
ديوانه : 1 من قصيدته الي مطلعها : 
صَرَمَتكَ حمرة واستبدٌ بدارها 2 وعَدَتْ عرادي الحرب دون مَرَارِهًَا 
وهو في الصحاح (حلل) . 


2-8 


أزمان م تأخد لي سلاحها (إبلي) بِجِلْيهَا ولا أبكارها 
ولفعل » ( قالوا ) : فنى وفتيّة » وأخخ وإخوة ووَلدٌ وولْدة ء' 
على" هذا حمل الفارسي في التذكرة ولد وشبهه بأخ وإِغثرّة . قال : 
وإذا كان كذلك فليس للإعلال عليه طريق ؛ لأنه ليس عمصدر . فأما 
لك تعمد 

ولِفعْلٍ » قالوا : شيخ وشييحة . ولفعّال ‏ بضم الفاء ‏ قالوا : 
غلامٌ وغِلْمَة » وشّجاعٌ وشِجْعَة . ولمعَال - بفتح الفاء - قالوا : غَزَال 
وغِزْلة » ولفِعل - بكسر الفاء وفتح العين ‏ قالوا : بْنى وينيةٌ » والثتّى : 
الذي يكون دون السَّيّد » يثنى به في الأمورء أنشد الفارسي ف 


طويل اليدين رهطة غير بن أسْمْ كريمٌ جار لا يُرهُبْ 


. سقط من الأصل و(ا)‎ 61١ 
في (ص): وعلى.‎ )'( 
البيت للأغشى أبي بص > وهو ف ديوانه .ه87 بالرواية الأخرى + له برهو‎ - 05 
من قصيدته الي مطلعها : ظ‎ 
أرقت وما هذا السهاد المورق 2 وما بي من سَّقمٍ وما بي معشّق‎ 
بالرواية‎ 4١1/5 وهو ف الصحاح واللسان (ثنى) بهذه الرواية » وورد في المساعد‎ 
. الي ذكرها الشارح عن شيخه : لا يُرهب‎ 


- 6086ه 


كذا قيدنّهُ من كتاب شيخخنا القاضي . وفي الصحاح : , حارهُ لا 
يُرَهُّ» » ونسبه الموهري للأعشى » وحعل يُنيّة جمع تيان » قال : 
دوالثنيان بالضم : الذي يكون دون السيد في المرتية » والجمع بُنية . 
وأنشد البيت . فلم يجعله الجوهري جمع يُنى كما حكاه شيخنا 
القاضي عن بعض الشيوخ , لكنه حكى إثر ذلك أنه يقال أيضاً 05 
وى » بالكسر والضم » ول يذكر أن يجمع ذلك الجمع . فقد حصل 
من الجوهري أن فِعْلَةَ جمعٌ لفعلان . 

ويكون أيضاً / جمعاً لمَعُل بفتح الفاء وضم العين » قالوا : رجُلّة 
ني جمع رَخُل » بمعنى راجل » وهر الذي لا ظَهرٌ له يركبه في سَفره . 

فهذه ثمانية أبنية جاء فيها الجمع على فِعْلّة » وكل ذلك سماعٌ لم 
يبلغ القياس عليه . 

فإن قيل: م قال : , وقِعْلّة جمعاً, فقيده بكونه جمعاً ؟ فإن 
الظاهر أنه فضلٌ لا حاحة إليه » إذ قد تقدم له أن هذا البناء جمع من 
جموع القلة» ثم ذكره مع أمثاله» ولا يقال : إنه تحرز من كونه بناء 
مفرد فخخاف أن يلتبس به لأنا نقول: هذا فاسدّ » لأن أكثر أبنية 


الجموع مشتركة بينها وبين المفردات كفعال وفعغول وفعل وفمّل » 


(1) ف الأصل : بينهما . 
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وما أشبهها » فهذا القصد عنده مطّرَّحٌ » فبقى الموضع وارد” السؤال. 

والجواب عن ذلك : أنه نبه بقوله جمعا على مذهب من زعم أن 
فعلة من أسماء الجموع مثل: صَّحْب ورَهْط ونفر وحايل وباقِر » ونقل 
المولف” هذا المذهب عن ابن السراج . 

ومذهب الجمهور أنه جمع حقيقة » والحاكم بين الفريقين في هذا 
جريان ضابط أسماء الجموع ف هذا البناء أو عدم حريانه » وذلك أن 
اسم الجمع تحكم له العرب بحكم المفرد في أحكام كثيرة » فتخبر عنه 
إخبار المفرد المذكر فتقول : الصحب جاء ء والرهط أقبل . ومن ذلك 
جريان نعت المفرد نحو قول الشاعر” : 

أخشى رُكَيباً أو رُجَيلاً عاديا 
وكذلك النسب إليه على لفظه » وغير ذلك من الأحكام الخناصة 


باسم الجمع » دون حقيقي الجمع » فإن كانت العرب قد عاملت فِعْلة 


)١(‏ في (س»: وأراد. 
(؟) التسهيل : 554 . 
(5) الرحز لأحيحة بن الجلاح » وهو في التكملة : ١78‏ ء والمنصف »١٠١١/5‏ 
وشرح شواهد الشافية ١60/7‏ . 
(4) في الأصل و(ا) : اش » وقبل البيت كما في شرح الشافية : 
بنيت بعد مستظل ضاحيا 
بنيتهُ بعصبة من ماليا 


والشَرٌ ما يتبع القواضيا 


/ا6- 


هذه المعاملة ف غير اضطرار شعري أو ندور فلا شك أنه اسم جمعء 

وإلاّ فهو جمعٌ بلا شك أيضاء فلأجل هذا المعنى نه الناظم على كونه 
جمعا. وأيضاً فإنه حكم على هذا البناء بالحكم الموجود لأسماء الجموع 
القليل في الجموع الحقيقية » لأن أسماء الجموع موقوفة على السماع لم 
تطرد في مستعملاتهاء ولا حصل فيها كثرة توجب القياس. وبهذا 
الحكم حكم على فِعْلَةَ إذ قال : « بتقل يُدْرَى » ول يذكر أنه قياس ف 
شيء. وهذا قليلٌ في الجموع؛ كما حكوا فِعْلى في الجموع , ولم يأت 

في كلام العرب جمعاً إلا لِحَجَل وظربّان . قالوا: / حِجْلَى وظِربى » 011] 
قال عبدا لله بن حجاج التعلبي" : 

فارْحَمْ أُصِيْبيّتي الذين كانَهُمْ ‏ جِجلى تدرّج بالنشربة وُقَعْ 

وقال الفرزدق” : 

و ماجَعَل الظَربَّى القصار أنوقها إلى الطّمُ مِن مّوجٍ البحار الْخَضَارِم 
وجمغاء وهو حال من ضمير و يدرى» أي : يدرّى بالنقل حالة كونه 
(1) الشاهد في التكملة : ١57٠١4‏ »ء وشرح المفصل لابن يعيش ١54 2 7١/9‏ . 
(؟) ديوانه 719/1 » من قصيدته الي مطلعها : 


ود حريرٌ الوم لو كان عانيا 2 ولم يدن من زأر الأسود الضراغم 
وفيه : وما تجعل , والبيت في اللسان (ظرب) . 


-مه- 


جمعا . ودَرَيتُ الشيء » ودريتٌ به» أي : علمتُ به . 
وأماحكل فقال فيد 
فُغل لبحو احمر وحَمْرًا 
يعن أن هذا البناء من أبنية جمع الكثرة يكون لنحو أحمرّ حمراء » 
وماكان (على وزنهما و)" على حالما . وكونه نص هذين المثالين 
يدل على أن جمع غيرهما من الأمثلة المعلومة للمفردات على فَغْلٍ إما 
معدومٌ أو محفوظ » فممّا هو فيه محفوظ قورهم في فُلُو : قُلْرَّء قال 


2 


الشاعر : 
فلو ترّى فيهن مير انق 
بين كماتي وَحَو ب ملق 
ال #عوقاي 
وف مَنِي : مني » قال الشاعر” : 
أسْلَمْتمُوها فباتت غير طَاهِرَةٍ مُنيُ الرّجال على الفخْذين كالموم 


. سقط من الأصل و (أ)‎ )1١( 
» الرحز في الخنصائص 70/9 من إنشاد الفراء » وانظره في اللسان (كمت) (فلا)‎ )١؟(‎ 


زفة حسان بن ثابت » والبيت في ديوانه : لا/١١‏ آحر أبيات مطلعها : 
نالت قريش ذرى العلياء فا نخندشت بنو لمغيرة عن جد اللهاميم 
وهو في النصائص 757/1 », والموم : الشمع . 


9ه 


27 © 2 تدردل 


وقالوا : سّقف وسّقف » وفرس وَردٌ » وخيل وَرْدٌ » وعائذ 
وه” د 8# اعم 8# اي 0" 
وعوذء وحاج وحج » قال الشاعر : 
فيد , و و . 0 و 
وكأن عافية النسُور عليهمم حُجَ بأسفل ذي المجاز نزرُولٌ 
وهذان المثالان من باب أفعَل وفعْلاء » ولهما في مثاله أوصاف 
لأحلها مثل بهما » وباحتماعهما يحصل القياس ف جمعهما على فعْلٍ ؛ 
وذلك وصفان : 
أحدهما : أن يكرنا وضفين . 
والثاني : أن يكونا متقابلين بالتذكبر والتأنيث » فيكون أفعَلٌ 
للمذكر » وفعْلاء للمونث . 
فأما كونهما وصفين فلا بد منه , فإن أفعل إذا كان اسما لم ييجمع 
)١(‏ الوّرد من الخيل : ما بين الكميت والأشقر , ويجمع كذلك على وراد . 
)١(‏ حرير في ديوانه : 587 من قصيدته الي مطلعها : 
ودّع أمامة حان منك رحيلٌ إن الوداع إلى الحبيب قليل 
وهو من شواهد التكملة : 7١‏ وغيرها . 
إفة في النسخ : عاقبة بالقاف » والمثبت عن الديوانه وغيره . والعافية : طلاب الرزق 


ء" 

من الناس والدواب والطير » وفي اللسان (حجج): « ويجمع ‏ أي الحاج ‏ على حج 
: 9 1 0 5 5 8 

مثل: بازل وبزل » وعائذ وعوذ ... والمشهور في رواية البيت حِج بالكسر » وهو 


اسم الحاج » وعافية النسور : هي الغاشية الي تغشى لحومهم » . 


قياسا على فعْل » وإثفا قياسه على أفاعِلَ نحو : أفْكَلٍ وأفاكلَ , وأيْدَع 
رأيادٍعَ . وكذلك فَعْلاءُ اسما نحو : العَرْلاء » لفم الَرَادة » والعَرْصاء" 
للشدة . والخُوجَاء للحاحة ؛ لا تجمع على فُمْلٍ . وأما كونهما 
متقابلين بالتذكير والتأنيث فهو أن يكون أفعَلٌ المذَكرٌ يقابله َغْلاء: 
فَعْلاءُ المونث يقابله أَفْعَلُ » وهو تحرز من الأفعل الذي يقابله الفعْلّى » 
فإنه إذا كان يقابله المَعْلَى لم يُجمع على فُعْل » وإنما قياسه الأفاعل / 
في المذكر والفعَلٌ في المونث نحو الأفضل والأفاضل ء والمُضْلَى 
والفضّل . وسيأتي ذلك ف كلامه إن شاء الله . 

رأيضا فتحرز من أفعل وفعلاء اللَّين لا يتقابلان أصلاً ني كلام 
العرب ؛ » بل كل واحدٍ منهما ل الاستعمال غير مقابل بصاحبه ‏ 
فمثل هذا لا يُجمع على فمُل قياس » وإثما لكل واحارٍ جمع يخنص به 
غير هذا إن كان نحو حُلّةٍ شركاء » وديىة مَطّلاء » وامرأةٍ عَجْرْاء ‏ 
ورحل آلى » وما أشبه ذلك مما لم تستعمل العرب له مقابلاً بذلك 
اللفظ , فإن سمع ف مثل هذا فل فموقوف على السماع » كقولهم : 
حدائق علْبْ » ولم يقولوا : أغلب » ونوقٌ كُومٌ » ولم يقولوا : حَْمَلٌ 


. “ف (س) : العرضاء » تحريف‎ )١( 


ا 


]0 


كوم » قال تعالى: ظرَحَدَائِقَ غلبا" . وقال الفرزدق أنشده 
بوي : 
وكُوم نهم ” الأضياف عَيْناً ‏ وتصبح في مبَاركِهَا يقالا 

فإذا اجتمع الرصفان جمع أفعل وفعلاء على قعل نحو : أحمر 
وحمراء» وأصفر وصفراء » وأبييض ويَيُضاء » تقول : حُمْرٌ وصفرٌ 
وبيضّ . وكذلك أصمٌ وصّمّاء » وأبِكَمٌ وبَكُمَاءٌ » وأعمى وَعَمْيَاء ‏ 
تقول : صُهٌّ بكم وعم . وكذلك سائر ما كان مثل ذلك . هذا 
هو القياس » وقد يُجمع على فعلان نحو : سُودان » وخُمران » 
وبيضان . وعلى فَعْلى أيضاً نخو: أحرّب وحَربى » وأحمق وحَمُقى . 
وهو قليلٌ أيضاً . 

إل أن على الناظم هنا دَرَكا من أوجه : 

أحدهما : أن قوله : , لنحو أَحْمّر وحمراء يوهم عدم اشتراط 
التقابل؛ لأنه إنما يوذِنُ أنه يج المشالين خاصة لعطفه 
أحدهما على الآخر » فصار كقولك : أفعال لنحو بيس وطَلْل . فهذا 
ليس فيه ما يُوهم تقابلاً الك » فكذلك أحمرٌ وحمراءُ فسواءٌ ما مثل به 


. من سورة عبس‎ ٠١ : من الآية‎ )١( 

)٠‏ الكتاب 58/4 » وهو مطلع قصيدة يمدح بها سعيد بن العاص » انظر ديوانه 
17 . 

() كذا ضبط في الأصل و () » وفي الديوان : تنعّم الأضيافٌ » وله وحه من العربية . 


- 17 


وقولك : أحمرٌ وأدماءً . والذي يعطي التقابل المراد قولك : لنحو أحمر 
حمراء » وحمراء أحمر . وإذا كان لا يعطي معنى التقابل مع أنه قد 
تقدم اشنزاطه؛ وما تقدم من تفسير كلامه باعتبار الوصفين” فغير 
متعين » فأشكل إذاً وأوهم . 

والوجه الثاني: أن ما مثلّ به لا يخلو إما أن يراعى فيه وصف 
التقابل على ما مضى أو لا يراعى » فإن كان مراعى اقتضى أن كل ما 
ليس له مقابل من أفعل وفعلاء وصفين فلا يجمع على فُمْل قياس" . 
وقد مضى / هذا . لكنه غير صحيح في إطلاقه . لأن أفعلَ وفعلاءً 
إذا لم يتقابلا فإنهما على قسمين , أحدهما : أن يكون ذلك محرد 
السشّماع لا لمانع سراه؛ وهذا لا يجمع على فمْلٍ إلا سماعاً كما تقدم , 
تحو: خُلَةٍ شوكاءً ول يقولوا : نُوبٌ أشرَّكُ . ودِئِمةٍ هَطْلاءُ ولم يقولوا: 
سحابٌُ أهطل . وامرأةٍ عجزاء ولم يقولوا : أعجز . وكذلك رحلٌ 
آلى ولم يقولوا : لياه . فكلام الناظم في هذا القسم غير” صحيح . 

والثاني : أن يكون عدم التقابل لمانع في الخلقة » أي لعدم المعنى 
الذي اشتق له الرصف من أحدهما ووجوده في الآخرءكقرلهم: 
عَذَراء ولم يقولوا : أعْدّرء لعدم العُذرة في المذكّر وعَفْلاء» ولم 
)١(‏ في () : الوحهين . 
(؟) سقط من (س). 


9) في(س): وكلام. 
(١‏ رسم فوقه في الأصل : كذا , ولا وحه لما رسم . 


65د 


]05[ 


يقولوا : أَعْقَل". ورجُلٌ آدَرٌ » ولم يقولوا : أَدْرَاءِ . فهذا ونحوه يجمع 
على مُمْل قياساً » ألا تراه قال في التسهيل” حين ذَّكّر فُمْلاً :, وهو 
لأفعلٌ وفَعْلاء وصفين متقابلين أو منفردين لمان في الخلقة » فإن كان 
المانع الاستعمال ففْعُلٌ فيه محفوظ , . فأنت ترى أن ما أعطاه المشال 
ون اقيق بقار سر كحيو وغتذا التقيم فزن 0167 رصف” 
التقابل غير مراعّى اقتضى أن كل ما كان على أفعل أو على فَعْلاء من 
الأوصاف يجمع على فعْل في القياس » وهذا باطلٌ لما تقدّمَ في نحو: 
آلَى وشَرْكَاءَ وهَطْلاءً وشبهه . 

والوجه الثالث : أن مِن أفعَلَ وفَغْلاء المتقابلين بالتذكير والتأنيث 
ما لا يُجمع على فُعْلٍ قياساً » وذلك ما كان من نحو الأبرق والبرقاء » 
والأجر ع واللجرعاء ٠‏ والأبطيح والبطحاء »ونحو ذلك ء فإنه نما يجمع 
المذكدٌ فيه على أفاعل فتقول : أباطِحٌ وأبارقٌ وأحارِعٌ » قال" : 


)00( في الأصل : غفلاء أغفل بالغين للعجمة » والعفل : شيء يخرج من قبل للرأة وحياء الناقة » 
كالأثرة للرحال . 

0) التسهيل : 5/١‏ - الاا. 

() في الأصل : تراه » تحريف . 

(4) في (س) : فإن كان القسم وصفا التقابل » وهو خط . 

فق حرير في ديوانه : 7١‏ من قصيدته الي مطلعها : 

سيمت من المواصلة العتابا وأمسى الشٌيب قد وَرِثْ الشبابا 

وهو من شواهد الإيضاح للفارسي : 7847 » وشرح شواهد الكافية للرضي 
هع. 


6ك 


وكانن بالأباطح مِنْ صَلدِيق 0 تَرَاني ‏ لو أَصِبْتْ ‏ هو المصابًا 

ويُجمع المونث على فِعَال نحو: بطاح وبراق . أما فل فلا يُجمع 
عليه » وإذا كان كذلك فإطلاقه المقتضى لجمع هذا النوع على فعُلٍ 
مفتقر إلى التقييد . 

والجواب عن الأول : أن اشتراط التقابل مقصود له » وكلامه 
يعطيه بالتمثيل » لأن قوله : , لنحو أحمرء يتضمّن أنه مذكدٌ حمراء » 
0000 »وكذلك قوله : 
بوشمراء تمع انه ويح الغو لأن :ولق من رشق كرا وإذا 
كان / على هذا الترتيب لم يبق إشكالٌ في كلامه . 

والحواب عن الثاني : أن كلامه في أحمر وحمراء موافقٌ لكلام 
سيبويه” والفارسي وغيرهما ء إذ يُطلقون القول بذلك » وأن أفعل 
متلا بجتعان على قثل نطلقاً + ووقلوة يكو فل به الناطمه 
لني طون بيد للك لها قال سوه ور اما امك إذا تاوف 


فإنه يُكسرُ على فُعّلٍ [ كما كسرُوا فَعُولاً على فل ع" » لأنّ أفعلَ 


و ل - 1« ل 
من الثلاثة » وفيه زائدة » كما أن فعولا فيه زائدة » وعدة حروفه 


كعدّة حروف فعُول . ثم قال : , وذلك أحمر وحُمْر ؛ وأخحضر 


(01) الكتاب 544/8 .ء والتكملة : .319٠‏ 


79 عن الكتئاب وزدناه لحاحة النص إليه » فسيذكر سيبويه شبه أفعَلٌ بفعُول في تعليله. 


[:؟19] 


وخخضر» .. إلى آخر التمثيل » ثم حكى جمعه على فعْلان » ثم قال : 
« والمؤنث من هذا يُجمع على فَعْلٍ » وذلك حمراء وَحُمَرٌ » وصفراء 
رصّفْرٌ » انتهى .. 

فلم" يتعرض لغير ذلك ما ذكره المولف في التسهيل » وذلك ‏ 
والله أعلم ‏ لقلة ما كان له مانع من الخلقة » فالقول بالقياس" لا 
ينبغي أن يُقدم عليه » والأحوط وقفه على السّماع . وأما ما كان 
المانع فيه الاستعمال فقد ثبت أنه محفوظ » فكلام الناظم إذ ذاك لا 
اعتراضّ فيه . 

والجواب عن الثالث : أن الأبطح ونحوه من النظائر أصلها الصفة 
إلا أن العرب استعملتها استعمال الأسماء » قال سيبويه في مسألة أفعل 
مكان بج وان استغيل استعتال أفكل وا تددن كما فالر 61 الأفتارت 
والأباطح حيث استعمل استعمال الأسماء"» فلما كان كذلك لحق 
بالأسماء حكماء فليس إذأ من الصفات » فلا يدل على كلام الناظم 
والله أعلم . 


( 0 في () ردص):هلم. 
(؟) “في (س) : بالقياس به لا . 
(0) الكتاب 554/9 . 


ادا 


وفْكُلٌ اسم رباعي بِمّدا قد زيد قبل لام اعدلالا قَقَ 
مالم يضاعف في الأعمٌ ذو الألف”" وفقل جم لفُغلِةِ غرف 
ونح وكبرى . ولفَغْلةَفِعَنْ وقد سبجيء جم عه على فُعَلْ 
في لمحورام ذواطرادفُعَلَُ وشاعنحو كاملل وكُمَلَة 
هذا الفصلٌ يحتري على ذكر” جموع من جموع الكثرة» وهي : 
فعُلٌء وفعَلٌ » وفِعَلٌ » وفعلة » وفعلة . 
فأما قعل بضم الفاء والعين ‏ و(هو)” السادس من أبنية الجموع 
فذكْرَ أنه يُجمع عليه قياس ما كان اسم غير ضيفة زبافيا عندة زائيدة 
قبل اللام » ول تعتل لامه » ولا ضوعف منه ذو المد بالألف . وهذا 
العقد من كلامه قد اشتمل على أوصاف بحصولا يقاس هذا الجمع . 
/ أحدها : أن يكون اسما غير صفة » وذلك قوله: «وفَعَلٌ لاسي 
فإنه إن” كان اسماً جرى فيه فُعُلُّ قياساً » فلو كان صفة لم يجمع على 
فعُلِء فلا تقول في كريم: كرُم » و لا في قتيل : قل » ولا في ركوب: 
ركب »ء ولا ف جبان : بن » ولا في ضَنَاكِ - وهي المرأة المكتنزة : 


)١(‏ في (س): ذو ألف. 

)2 سقط من (س). 

)2 سقط من الأصل ف () . 

(4) في () و(س): لمء درن واو العطف . 
(0) في () و(س) : إذا كله . 


-/ا د 


]1[ 


ضئك » ولا ما أشبه ذلك . وما جاء منه على فل فمسموعٌ » كما 
قالوا نينر دوع قال تعاالى : <9 هنا در بن الث الأرق 4" 
وقالوا : حديد وجُدّد » وسّاديس وسُدُس » وبي ون » وقصيح 
وفصح. شي ذلك بالأسماء حيث استعملوه كما تستعمل الأسماء . 
والثاني : أن يكرن رباعياً » وذلك قوله : , لاسم رباعي , فههنا 
يُجمع على فُعُل » فإن كان ثلاثياً لم يُجمع على فعُل إلا سماعا , نحو 
قرم : رَهْنٌّ ورهن » وقرئ: 9 فَرَهُنٌ مَبُوضَة 4 - وهي قراءة ابسن 
حراي مر ل رسال ب داورو اير 
فضّةٍ4” . وقالوا : نير ونمُرٌ (" قال الشاعر ظ 
5000 


وفالوا : تّمّرة وتُمُرء قال تعالى : 8 وَكَان لَهُثُمُرٌ 4" . 


إلى 


. الآية 5ه من سورة النجم‎ )١( 

(؟) من الآية 74 من سورة البقرة » وانظر الإقناع لابن البانش 51١7/7‏ . 

() من الآية 707 من سورة الزحرف . 

(4) سقط من (س) . 

() البيت من رجز لحكيم بن مقية الربعي التميمي من أبيات ذكرها البغدادي في شرح 
شواهد الشافية : 78٠١‏ » وهو من شواهد الكتاب /4/اه ء والمقتضب .7١1/7‏ 

(5) من الآية 54 من سورة الكهف » وبها قرأ حمزة والكسائي » وشاركهما في 
الكهف نافع وابن كثير وابن عامر . انظر الدر المصون 41١/9‏ . 


-48- 


س0 ارو 


وحِدْجَ" وَحُدُج » وميتز وسّتر » قال" : 
والمسجدان وَبَيِت نَحْنْ عامِرةٌ 0 لنا وزَمْرَمُ والأحواض وَالستر 

والثالث : أن يكون بمدة زائدة , فإنه إن لم يكن كذلك فليس له 
فعُل » وإنما له فعائل » كجَعُفر وجعافِر » وجَوْهَر وجواهِر . 

والرابع : أن تكون مزيدة قبل اللام فتقع ثالثة » وذلك قوله : 
ود قد زيدَ قبل لام » » أي : زيد ذلك المد قبل لام الكلمة » تحرزا 
من زيادته قبل ذلك كفاعل » فإنه لا يُجمع على فعّلٍ » وإنما بابه 
فواعل كحائطٍ وَحَوَائْط » وكاهِل وكواهل . 

والخامس : أن تكون اللام غير معتلة . وذلك قوله : , إعلالا 


َقَدْ. فقوله: , فَقَدْ فعلٌّ ماض » فاعله ضمير اللام » وإعلالا مفعول 


 لمجلا‎ : في الأصل: وجلح وجَدُّح » وهو تصحيف ء وفي اللسان : م الجيدج‎ )١( 
واليدج مسن مراكب النساء يشبه المحفة » والجمع أحداج وحدوج » وحكى‎ 
: الفارسي : حَدّجٍ » وأنشد عن ثعلب‎ 

قمنا فآنسنا الحمول والخُدُج 
ونظيره : ستر وسّتور » وأنشد أيضاً: م والمسجدان » إلى آخحر البيت » وهو الشاهد 
التاللي . 

)2 ذكرنا في التعليق السابق أن الفارسي استشهد به » وهو أيضاً مسن شواهد ابن 
مالك في شرح الكافية الشافية ١415/4‏ من حكاية الفارسي » ول تقع لنا نسبة 
البيت . 


- 5ه 


بى والدملة في موضع الصفة أي : قد زيد قبل لام فاقدة الإعلال . 
فإذا كان كذلك جمع على فُعُل » تحرّزاً من أن تكون اللامُ معتلّة » فإنٌ 
الاسم إذ ذاك لا يحمع على هذا البناء » نحو : عَدُوٌ وجياء وسّماء 
ومري للنهر » فلا تقول : عد » ولا: حو ولا: سم ء ولا: سر » 
ولاما أشبه ذلك » وإنما لم يجمعره على فعّلٍ كراهية اعتلال الياء 
والواو في هذه الأشياء . 

/ والمكاذس + الا يضاعف منه .ما كانت المدة فيه الفا »:وذلك 
قوله: 

مالم يضاعف في الأعم ذو الألف”" 

أي : هذا الحكم جار ومستتبٌ إذ لم يكن ذو الألف الزائدة قبل 
الآخر مضاعفاً » فإنه إذا كان كذلك لم يجمع على مُمُل في الأغلب 
الأعم » فلا تقول في نحو مداد : مُدّد » ولا في نان : حنن » ولا في 
رباك" :ربق لاما أهنه ذلئف غراهية الضعيف:. 

وقوله : , في الأعمٌ, تنبيه على أن امتناع فُعُل في هذا النوع 
أكثري” ليس ,ممنوع البت» بل قد جاء في كلام العرب منه شيءء 


40١‏ في (س): ذو ألف. 
(؟٠)‏ في (س) زناب » وهو تصحيف . 
0) في (ص): أكثر. 


]19573[ 


الوا اق عناة:: عد وتزقاتوا :اذيانة وذ وأقامتا 31 اتيك هده 
الأوصاف فيقتضى كلام الناظم إطلاق القياس في الجمع على كل 2 
ميزاء أكان مضاعفا م عور تشاع + الأنترى اله انس نحو نان 
"وعنان: من هذا »دل على قصيده لدخول مناعتداة:,وكتتك ايها 
يقتضى إطلاقه القياس سواء أكان الاسم معتل العين أم" صحيحهاء 
لتقيبده فقَدَ الإعلال” باللام . وكذلك يقتضى القياس سواءٌ أكان 
مذكراً أم مؤنشا» فتقول ف الصحيح: قَضِبِبُ وقضُبُ » وكَثِيبُ 
وكنبُ » ورَغِيفُ ورغف ؛ وَعَمُودٌ وعمد , ورَبُورٌ وزّبِرٌ » وجحدارٌ 
وحُدُرٌ » وكِتَاب وكتب » وقرادٌ وقردٌ » وقَدَانٌ وفدُنٌ » وقَدَالَ وقُذلٌ. 

وتقول في المضاعف : سرير وسرر . 

وف المعتلّ العين: ران وخونٌ » ورواق وروق » وعِيان وعْيَن» 
وميوار وسور . ونحو ذلك . 

وتقول في المونث : شِمالَ وشْملٌ » قال الأزرق العنبري » أنشده 


)١(‏ في (ص):أو. 

(5) في (ص): الإعلام. 

() العيان : حديدة تكون في آلة الحرث » ويجمع على أغيئة وعُيْن » وسَدّدُوا عَيْناً لآن 
الياء أحف عليهم من الواو . : 

(4) الكتاب 5017/8 » وهو في شرح شواهد الشافية : ١78‏ . يصف الشاعر طيراً » 


فشبه صوت طيرانها بسرعة بصوت أوتار انقطعت عند ضربها عن القوس . 


الا 


طِرّْنَ انقطاغة أوتار مَحظرَبةٍ في أفوس نَارْعتها أَمُنَ شملا 
ؤاثاة رن كارع و تلم" :“قينا كلدعا كاوليه ننه الناطة 
ا 
ثم قال : , وفْعَلٌ جمعاً لفعلةٍ عُرف ونحو كبْرّى » . هذا هو المجمع 
الثاني من الجموع الي يحتوي عليها هذا الفصل » وهو فَعَلٌ- بضم 
الفاء ( وفتح العين ‏ وذكر أنه يكون جمعاً لنوعين : ظ 
أحدهما : ما كان من الأسماء على فغلّة ‏ بضم الفاء ) وذلك 
قوله : , جمعا لفغلّة عُرف , » أي : عُرف هذا الجمع لهذا النوع من 
الأسماء . ويقتضي هذا الإطلاقٌ / شُّمولَ ما كان منه صحيحا » أو 
معتاً» أو مضاعفاً » أو غير ذلك , ومشال ذلك: غرفَة وعرّض ؛ 


وَل وحصّلٌ» وحَفرَةٌ وحفَرٌ » ولقرة ونقر ٠‏ ومسورة وسور ودولة 


0 0 
ميل ادس ودس 


ودُوَل » وتومة وتوم :0 وَدْرَّة ودرَرٌ 0 ا وصرر »)© 0 وسررء» 


(وجُدةٌ وحُدَد )» وقُرّة الحبل والجمع قُوَى» وكوةٌ وكرى» ومُديَة 


والمحظربة : المحكمة الفقل الشديدة » ونازعتها أيمن شملا أي : حذبت هذه إلى 
ناحية» وهذه إلى ناحية أمرى , لأن حاذب الوتر تخالف عينه شماله في حذبها 
وتنازعها . 

)١(‏ سقط من (س). 

() التومة : اللولؤة » والقرط فيه حبة كبيرة » وبيضة النعام . 

69 سقطت من (س). 


7لا - 
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+ و هس 


ومُدّى » وخطوةٌ وخطى . وتقيبده بفَغلّةَ دليل على أن غيره ما لا 
يكون ثلاثياً مضموم الفاء مؤنثاً بالهاء لا يجمع على فعلٍ قياساً » وما 
جاء كذلك فشاذ » فممًا جُمع على فعَل” وهو قَعْلّة قولهم : دَولَة 
ودُوَلٌ » وتوبة ونوَبُ » وقرية وقُرى . أو على فِغْلة قولّهُم : حلية 
وحُلَّى » وسيذكره . أو” مؤنثاً بالألف المقصورة نحو الرؤيا والرّوّى » 
والسّقيا والمتّّى » وسيذكر ذلك أيضا . وقالوا في غير الثلائي: عجَاية 
وعُجَّى » وهي عصبة تتصل بال حافر - وعَدُوٌ وعُدٌى. 

وف هذا الكلام ما دل على مخالفة الناظم للفرّاء والمبرد . أمّا 
مخالفته للفراء فلأنٌ الفراء" يجمع ما كان على فَعلة ‏ بفتح العين ‏ على 
فعَل قياساً إذا كان واويً العين نحو ما ذكر من دولة ودُرّل » ونوبة 
ونوّب . فيقول قياساً على ذلك في جوبة ‏ للفرحة"” بين السحابة : 
حوب » وي حوبة : حُوّب » وفي روثة الأنف : رَوّث ‏ وما أشبه 
ذلك . والسّماع هذا الشاهد في هذه المسائل » وقد علمت أن مثل 
هذا قليل لا يعتد .كثله في القياس . 


)00( في النسخ على فعْلة » ورسم عليها في (أ) : كذا . 
0 سقطت (أو) من (ص) . 

() انظر التسهيل : 71/7 . 

(4) في (س) : الفرحة . 


الا د 


وأما مخالفته المبرد” فلأن المبرد يقيس على فُعْلة بالتاء ما كان مونثاً 
دون تاء نحو: حمل » فيقول ف جمعه : حمل » قال في االمقتضب : 
ل كن لقنا انقو اسه شتات وتتلاه كبا فول 
غات وطلماةة وإن فت فلك كتلات” وششاة :كنا تشيول: 
ظلمات وغرَفات . قال : فإن قلت في هند : هِتد كما تقول : كِسّر 
وحُمّل” وحُسّن , كما تقول : ظلّم وغرّف ‏ فجيد بالغ ع انتهى . 

وكأنه اعتبر ف فعْلّة التأنيث فقاس عليه المونث وإن لم يكن بالتاء. 
ولم يرتض غيره هذا » بل اتبع السّماعٌ / كسيبويه وغيره . وظاهر 04 
كلام المبرد أن هذا الجمع ف نحو: هِندٍ وَجُمْلٍ مختصّ بالأعلام ‏ إذ لم 
يذكره إلا فيها » وحين” ذكر نحر: بثر ورِحْلٍ وأذن وغول ؛ أعتي مما 
ليس بعلم لم ينبّهِ فيه على هذا الجميع » بل على طريقة الجمهور ؛ 


0 © في الأصل و () : مخالفة المبرد . 

[ف4 ضبط في () بسكون العين ::حمئنات كما تقول ظلمات وغرفات ع :وما أثبنه 
الشيخ عضيمة في المقتضب هو الصواب ؛ لأن المبرد سوف يقيس صيغة جمع 
التكسير على جمع التأنيث . 

و48 الفظ للقتضب + و فكذلك ككل وحسن قل طلم :دع 

.77١/5 المقتضب‎ )4( 

(5) ف الأصل و () : حين » دون واو. 

(0) في () مضبوطاً : يُْلَم . 

60 كذافي الأصل , وف (أ) و(س) : الجمع » وكل صواب . 
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فانظر في ذلكء فإن المولف في التسهيل إنما حكى النلاف عنه على 
الإطلاق. 

وعلى الناظم في هذا النوع درك من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يقيّدْه بكونه اسماً لا صفة » بل أطلق القول بأن 
لكان عل فكلة فجمقة قياس فك .زهو" في الأعياء عسي كنا 
تقدم مله » وأما الصفات فققد نض في التسهيل على كون هذا 
الجمع فيها نادراً محفوظا فقال ويُحفظ أيضا - يعني فعلاً ف نحو 
فعْلةٍ وصفاً بعد ما قيّد أولاً أنه جمعٌ لفغلة” اسم . فيقتضي إطلاقه هنا 
أن يكزة:ق:الففتة أيضا قاسا ..وإفا هاو عفوط + قتالرا* بهشة 
وبهم) وسمُوقة وسُوّقّ ) والبْهمة : الفارس الذي لا يدري من أين 
يؤتى من شدّةٍ بأسه . 

والثاني : (أنهم " م يقيده ا إن كان 
مضاعفا فالقياس فيه فِعَالٌ نحو: قب وقبَابع » وحيّةٍ وجبّاسو» (وقلة)” 
وقلال . كذا يقول ابن أبي الريبع وغيره . وقد يظهر من كلام سيبويه 


-_ 


)1١(‏ في () و(ص): وهذا. 
(؟) التسهيل : 777 . 

(6) في (س) جمع أفعلة » تحريف . 
(4) عن () و(س). 

(0) سقط من (س). 


إذ قال : م والمضاعف يمنزلة ركبّة" » قال : م والفِعَالُ كثيرٌ في المضاعف 
نحو: جلال” وَقِأنن حابي" 3 وكذا قال القاري ' 

والجواب أن يقال : أما الأول فالظاهر لزومه » وأما الثاني فالذي 
«والمضاعف بمنزلة رك » يعي في اقتباسه » ثم ذكر أنه يجمع أيض)" 
على فعال كثيرا » ولا يلزم من ذلك كون فعل غير كثير » بل نقول : 
لر كان فِعالٌ عنده قياساً لقال : إنه يُجمع أيضاً قياسا على فِعال . 
فليس في حكاية الكثرة دليل على قياسه » وعبارة الفارسي كعبارة 
سيبوية . 

والنوع الثاني مما يُجمع على فعّل ما كان نحو الكبرى » وذلك 
قوله : م ونحو كبرى , وهذا المثال يُنبى” عما كان من الصفات على 
الفُغلى" أنثى الأفعل / فهو يُجمع وصفين : 


19) الكتاب 4.0/8ه. 

(0) في الأصل : خلال . 

(5) الكتاب 8/١٠4ه.‏ 

(4) التكملة : 5ه٠١.‏ 

(ه) في الأصل : « أنه يجمع أيضاً قياساً على فعال كثيرً» فزاد (قياساً) » وبه يختل 

المراد. 
(5) في (س) : ينبه . 
60 ف (س) : فعلى . 


كلا د 


]0 


أحدهما : أن يكرن وصفاً لا اسماً , فإن كان اسم لم يُجمع هذا 
ادمع نحو : أَبلَى - اسم واد دواطكى» وخزرى "+ والفطريى” : 
وسُعْدَى” » وبُهْمَى . وما جاء على فعل" من هذا فشاذ نحو الرؤيا 
والرُوّى »والسّقيا والسّقّى » وقال عبدالله بن حجاج” أبو الأقرع 
أنشده ابن الأعرابي : 

وإن” أراد النومَ لم يَقْضٍ الكرَى من هَم ما لاقى وأهوال الرّوّى 

والثاني : أن يكون مؤنث الأفعل , أي : إِنّ المذكر إذا كان على 

الأفعل والمونث على الفُعْلّى فإن فعَلاً قياس في هذا المونث » فلو كان 


| خُزوى : موضع بنجد في ديار تميم.‎ )١( 

. القصرى : ما يبقى في المنخل بعد الانتخال » أو القشرة العليا من الحبة‎ )٠( 

(5) سعدى : اسم امرأة» قال ابن حي في الخصائص "57/١‏ : ولم نسمعهم قط 
وصفوا يسعدى . 

. في (س) : فعلى » تحريف‎  )5( 

(ه) في الأصل و (س) : بن الأقرع » وف () : بن حجاج الأقرع ؛ وهو عبد الله بن 
الحجاج بن حصن » من ثعلب بن سعد بن ذبيان » يكنى أبا الأقرع . شاعر فاتك 
شجاع » من فرسان مضر » وكان من شيعة عبد الله بن الزبير » فلما قتل حاء إلى 
عبد الملك بن مروان واحتال عليه حتى أمنه . توق سنة 94٠‏ ها . 
والبيت في الأغاني 4717/1١‏ من قصيدة نقلها الأصفهاني من كتاب علب عن 
ابن الأعرابي » وفيه : « وأهوال الردى » » وكأن ما أثبت في الشرح أولى . 

(5) في (س): فإن. ٠‏ 


لالا - 


ا م 0 ُْلَى وأنقى 
فاب نثى آخبر بككسر اللناء ‏ ومنه ما أنشده القالي" رحمه الله : 
وغادرَنا يَيدُ لَدَى خَوَي فليس بآيبب أخرى اللبالي 

أراد : آخر الدهر . وشاة ربى”"» فمثل هذا لا يجمع على فعَّل . 

فإذا اجتمع الوصفان جَمَعْتَ على فعّل فقلتَ في الكبرى : الكبرى 
وني الصغرى : الصّفْر » وف الأول : الأول » وف الأخرى” ‏ تأنيث 
الآخر : الأخر"» وف الفضلى: الفضّل » وف العُلْيا : العُلّى » وف 
الدتيك تانيت الأدتى :الذي »وو ذلك 

وقد تحصّل من كلام الناظم هنا مخالفة الفراء في كونه يجيز جمع 
الفعلى وإن لم يكن تأنيث الأفعل على الفعّل قياساً كالرؤيا والرّوّى » 
والسقيًا والسَقى » فيجوز عنده على ما نقل عنه في السهيل أن يقال 
ف أبْلَى : أتل » وف حْمّى : حُمَم » وفي رَبّى : ربب » وفي حُبْلَى : 
حل . وخالفه في التسهيل فقال بعد ما ذكر : إنه , يحفظ في نحو 
الرؤيا ونوبة"» ولا يقاس عليهما خلافاً للفراء, وذلك لقلة السماع في 


(1) الببيت في معجم البلدان لياقوت في (حَوَي) منسوباً إلى وائل بن شرحبيل . 
وحوي: يوم من أيامهم ووادٍ . 

الزن الاحاة إذا رلاتر ع وإطاماك ولط ايجار براحروة الإساج + ريمن مني 
راب . 

(*) في الأصل و(أ) : وفي الأخرى الآخر تأنيث الآخر . 

(4) في (س) : أخحر . 

(5) التسهيل : 7177 . 

)3( النوبة - بالضم - : النازلة والمصيبة . 


-8/ا- 


المسألة ؛ إذ لا يقاس إلا ما اشتهر وَاطْرّدَ في كلام العرب لاسيما في 
أبواب التكسير والمصادر ونحرها مما هو أدخل في نقل اللغة منه في 
القيانق: + 

وف كلامه شيء من جهة اللفظ والمعنى »؛ أما جهة اللفظ فإنه 
قال : , ونحو كبرى , فأتى دون أ ارات ركس الأفدل لا ارق 
الألف واللام » فلا يقال : امرأة كبرى ولا صغرى » وإنما يقال 
بالألف واللام أو الإضافة » ولذلك تأرّلوا قراءة مَن قرأ : 9 وقولوا 
للناس حُسْنَى 4" حكاها الأخفش أنها مصدرٌ كالبُشْرَى والرّحْعى / 
وقد لحن ابن الررومي” في قوله : 

كأن صُغْرَى وكُبْرَى من قَرَاقعَهَا حَصْبَاءُ در على أرض من اذهبو . 

وأما ما فيه من جهة المعنى فإن فعلى على ثلاثة أقسام : صفة 
محضة؛ وهي الكبرى على مذهبه وسائر ما كان من فَعُلَّى الأفعل . 


)١(‏ من الآية : م من سورة البقرة » وهي قراءة الحسن , وتخريج الأعفش بالمصدرية 
عزاها إليه ابن حينٍ في امحتنسب 7517/1 عند قراءة الحسن آية الشمس #كذبت 
نمود بطغراها 4 . هذا وانظر معاني القرآن للأخفش عند آية البقرة : 709 
30. 

(؟) كذافي النسخ مع زيادة تحريف في (س) » ففيها : ابن الروسي » والبيت معروف 
النسبة لأبي نواس » وهو في ديوانه : 4٠‏ من قصيدة مطلعها : 

ساع بكأس إلى ناس على طَرَّبِِ ‏ كلاهما عَجَبُ في منظر عَجَبٍ 

وانظره في شرح المفصل لابن يعيش »٠١7 3٠٠١/5‏ ومغين اللبيب : 478 
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][ 


وهذا هو الذي مثل به . والثاني اسمٌ محض كأبْلَّى ونحوه » ومنه تحرز. 
والثالث : صفة جرت مجرى الأسماء كالدُنيا لهذه الدار . فمثاله يُعطي 
أن الحكم المذكور مختصٌ بالصفة الحضة » فتخرج المستعملة استعمال 
الأسماء عن ذلك . 

فأمّا الأول فالجواب عنه أنه جعل كُبْرى اسماً؛ إذ لم يقصد بها 
معنى الصفة » والصفة إذا استعملت استعمال الأسماء استعملت نكرة. 
وهذا معروف من مذهب ابن مالك » وسيآتي التنبيه عليه ف 
التصريف» إن شاء الله . 

وأما الثاني فلعل الصفة الحارية بحرى الأسماء عنده لا تجمع على 
عل قياساً » ولذلك قال في التسهيل” : , والفعلى أنثى الأفعل» فأخرج 
ما ليس كذلك . ويجتمل أنه عاملها معاملة أصلها فجعل لما قعل 
قاب كما جعل لها ]ندال الزاوامن بائها الي عي لام قيَاسَا وأنا 
الآن لا أذكر في هذا نصاً لأحد » فانظر فيه . 

ثم ذكر الجمع الثالث في هذا الفصل وهو فِعَل فقال: , وَلفِعْلَةٍ 
فِعَلُّ» يع أن فِعَلاً ‏ بكسر الفاء وفتح العين جمعٌ لما كان من 
المفردات على فِعْلة - بكسر الفاء وإسكان العين ‏ ويجمع هذا المثال في 
اعتبار القياس شرطين : 


() التسهيل : ؟/ااء ولفظه : م وللفعلى » . 


أحدهما : كسر الفاء وإسكان العين نحو : قَرْبة ورب » وعصمة 
وعصم » وإبرةٍ وإبر » وعبرةٍ وعبر . وكذلك المعتل نحو: قيمة وقيمء 
وديمة وديم » وحيلة وحِيل » وسييرة وسيير . وكذلك رشوة ورشىء 

ف 5 َ« 5 . 5 زلف 
وفِريّة وفِرّى » وبنية وبنى » وفِدّية وفِدّى . وكذلك المضاعف نحو : 


0 5 0 25 ريل ” 
ده وود ريده رواج وريد ويا 


. 


فإن كان غير مكسور الفاء أو محرك العين فلا ييجمع قياساً هذا 


" 4 00 3 4 56 5 0 2 2 
الجمع إلا بالسماع , نحو : معدةٍ ومِعلٍ , ونْقِمةٍ ونقم » وضيعةٍ 


وطريع. وقد قاس الفراء" على هذا فأحاز أن يقال مثلا فْ ضَرْبَة : 
ضِرّب » وفي صّحْفةٍ : صِحّف . ومنه في كلامهم أيضا : طال طِيْل 


فلان » والجمع الطَيّلٌ . وقالوا : مَضْبة وهِضّبُ » للمطرة الدائمة / 


)١(‏ سقط من (س). 

(1) القِدة : القطعة من الشيء المقدود » والفرقة من الناس تختلف آراء أفرادها » قال 
تعالى: «ل كنا طَرَائْقَ قِدَدَا » . 

(5) الرّبة : كل ما اضر في القيظ من جميع ضروب النبات » وشجرة المدروب » 
والجماعة الكثيرة . 

(4) النقمة بالفتح والكسرء وكَفَرحّة : المكافأة بالعقوبة . 

(0) التسهيل : 777 » وانظر المساعد ؟/4 17 . 

(7) ظاهر عيارته أن الطيل الجمع » وأن واحده طيلة » وفي تاج العروس (طال) : 
« ويررى اليل جمع طيلة والطول جمع طولة » فاعتل الطّْيّل وانقلبت ياؤه واوا 
[كذاء وصوابه: وانقلبت واوه ياء] لاعتلالها في الواحد» . 
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|الكجرة 


الفظيتية لفطو قال:قو الي | 

قبات يشير كد وبسهرةٌ تَذَاوْبْ الربح والوَسْوَاسُ والضب 

وهذا كله نادر . 

ومن المسموع أيضاً (قامة)” وقِيّم للبَكَرَة بأداتهاء ولقامة الإنسان 
أيضاً ؛ وصورةٌ وصرّر » وحِدأةٌ وجِدَا للفأس ذات الرأسين . 

والشرط الثاني : أن يكون مؤنثاً بالناء كما تقدم في التمثيل : 
فإن كان غير مؤنث » أو مؤنثاً بغير التاء » لم يجمع كذلك إلا سماعاً » 
فمن الأول : يَشّع" وقِشّع » وؤئب وَؤِئب"» وهِدم وهِادم ‏ للشوب 
الخلق - ومن الثاني : ذكرى وذكر . وقد قاس عليه الفراء' كما قاس 
على هَضّبة ونحوه » فيجوز عنده أن يقال في السَيْمّى : ميم » وفي 
السغلى : ِعَلٌ » وف الشعْرَى : شِعَرٌ . ولم يرتض الناظم هذا كلّه . 


. والبيت في الصحاح‎ » 8٠ : ديوانه‎ )١١ 

(5) في الأصل : يشنوه » وفي (س) : يشهره , وهو تحريف . ويشئزه : يقلقه » والتأد : 
الندي » والمجهضب : جمع هضبة » وهي المطرة الدائمة العظيمة القطر . 

(6) سقط من الأصل و(أ) . 

(4) القشع بفتح القاف وكسرها : السحاب المنقشع أي: المنجلي عن وحه السماء . 

)222 كذاء ولم يقع لي حتى الآن جمع ذئب على فِمَل » وقد ذكر ابن مالك قشعا 
وهِدماً » ولم يذكر ما هو قريب من رسم ذئب . 

(3) التسهيل / 7/7 . 

01 السعلى يمد ويقصر : وهي أخحبث الغيلان . 
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ثم قال : 
وقد يِيءٌ جَمْعُهُ على فُمَلْ 
يعي أن فِعْلَةَ ‏ بكسر الفاء ‏ قد يأتي جمعه في السماع على فعّل - 
بضم الفاء - كجمع فعْلة » لكنه قليلٌ » ولذلك أدخل قد في الكلام , 
ومثاله : مو وأسى . وأنشد الأصمعي" : 
ولقد علمت وإن ضربت لي الأسّى أنّالرزيئة كان يوم ذؤاب 
وقال متمم بن نويرة” : 
لْعَمِْي وما دهري بتأبين هالكٍ ولاجزع والدّهرٌ يعثر" بالفتى 
ليِنْ مالك خلّى علي مكانه ‏ لفي إسوة إن كان ينفعني الأسّى 
يقال : أَسْوةٌ ومو . والعُدى : جمع عُدوة وعدوة » وقد قرئ : 
إِذ نم بالعدْرَةٍ الدنيَا رَهُمْ بالعْرَةِ القصرَى 4" بالكسر والضم”". 
والرّشَى : جمع رظُوةٍ . قال أبو عبيدة : رشوةٌ ورشى ‏ بكسر الراء - 


واولدة 


ورشّوة ورشى - بضم الراء - قال : وقوم يُكسيرون أولهحاء يقولون : 


)١(‏ البيت لريْعة الأسدي يرثي ابنه ذؤاباً . انظر المرثية في أمالي القالي 7١/7‏ » وخبرها 
في السمط : 7١5‏ - /ا١٠/اء‏ والعقد الفريد 85/5 - 2 . 

(؟) ديوان مالك ومتمم بن نويرة : 47 » والكامل للميرد 8417//7 ١8‏ . 

(1) في (أ) و(س) : يعتر بالتاء المثناة » ورواية الكامل : والموت يذهب بالفتى . 

(4) من الآية : 47 من سورة الأنفال . 

() قرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو , والباقون بالضم . انظر الإقناع لابن الساذش 
4/7 ء والدر المصون 5.09/8 . 

(5) في () و(س) : فيقولون . 
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رشْرَةٌ » فإذا جمَعُوا ضّمُوا أوْلَها فقالوا : رُشّى » فيجعلونها باللغتين » 
وقومٌ يضمون أوها فإذا جمعوا قالوا : رشّى بكسر الراء . 

والصّفى: جمع صيفوة وصّفوة وصّفوة » والذرى : جمع ذروة . 
وأكثر ما يجيء هذا النوع في المعتل اللام . وعلى الناظم هنا نظر من 
أوجد : 

أحدها : أن هذا الجمع مختص بالأسماء , ولا تجمع الصفات عليه 
ف القياس » وإنما للصفة" الجمع بالألف والتاء » ولذلك قال في 
التسهيل” : «ومنها قعل » وهو لَفِعْلة اسمام فأخرج الصفة عن ذلك 
نحو: نقضّة” ونِضوة » وفلاث من كِبرة" / ولَّدٍ فلان ومن صغرته » 
فلا يقال : نضّى ولا نقض » ولا كبّر ولا صغر » ولا نحو ذلك . وقد 
شذ من ذلك قوطم : ذِرْيّة للمرأة الصخحابة » قال الراجز" : 


. في (س) : الصفة » تحريف‎ )١( 

(؟) التسهيل : 577 . 

(5) النقض : المهزول من الإبل والخيل , والأنئى: نقضة » والجمع أنقاض . وانظر 
الكتاب 547/59 . 

(54) أي : من أكبرهم , ومن أصغرهم . 

(ه) هو الأعشى المازني » ويقال في نسبه : الحرمازي » واسمه عبد الله بن الأعور , 
وقيل غير ذلك . صحابي أتى رسول الله ميكل فأنشده أبياتاً منها هذان البينان . 
انظر: أسد الغابة 777/١‏ 777 ء والرحز كذلك في اللسان (ذرب) . 
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|افكدة 


يا مسيّدِ الناس ودَيّانَ العربْ 

أشكُو إليك ذربة من الدَرَبْ 
وظاهر الناظم أن ذلك قياس » إذ لم يقيد فعلة بكونه اسما غير 
والثاني : أن ما كان من الأسماء فاء الكلمة فيه ياء م بجمع على 
فِعَل ولا على فِعَال على حال » لأن الكسرة في الياء أول الكلمة 
مستئقلة» ولذلك لم يجى منه إلا لفظان” ف فِعَال وهما: يعَارٌ ‏ جمع 


ه١:‎ 


يَعْرء وهو ادَديّ يُربَط في زبية” الأسد ‏ » ويقاظ جمعُ يقظ ويُقلّان - 
ولح يستئن الناظم هذا . وقد نبه على ذلك في التسهيل” فقال : رولا 
يكرن فِعَلٌَّ ولا فِعالٌ لما فاؤه ياءَ إلا ما ندر كيعار, . 

والثالث : أن الاسم الناقص لا يُجمع هذا الجمع وإن كان على 
ْله إلا قليلاً غير مقيس . وكذلك” قيّد الاسم المجموع هذا لق 
التسهيل” بكونه تاما تحرزا من نحر: عِضَّةٍ وعِدَةٍ ورقةٍ وف ونحو ذلك» 
فلا يقال فيه : عِدَّى , ولا : رفى ولا : فِتى » وسواءٌ أكان محذرف 


. في () و(س) : لفظتان‎ )١( 

(1) الرّبية : حفرة للأسد والصيد » ويغطى رأسها ءا يسترها ليقع فيها . 
(0) التسهيل : ؟لا5؟ . 

(4) في (س) : وبذلك . 

(5) التسهيل : 717 . 


الفاء أم اللام . وقالوا : قِضّة - لضربي من الحمض - والجمع: قِضى : 
ولئة ولثى . 
والجواب عن ذلك », أما الأول فالظاهر وروده . وأما الثاني فغير 
وارد » لأن ما فاؤه ياء من الأسماء غير داحل عليه » إذ كان إنما كان 
من المفردات على فِعلة » وما كان هكذا فلا يوجد فاء الكلمة فيه ياء 
أصلاً للصلة الي لأحلها امتنع الجمع على فِعَل وفعال » وهو استثقال 
الكسرة في الياء أول الكلمة » وإنما توجد الياء فاء الكلمة إذا كانت 
مفتوحة أو مضمومة » وليس كلام الناظم فيه » فلا اعتراض . 
وأما الال فلم يحضرني الآن عليه حوابٌ » فلو كان مغلاً 
عرض د وفْعَل جمعاً, إلى آخره : 
50 وفعلة اسم قُعَلُ له عُرِفْ 
ونحو كُبرى , ولفِغلةِ فِعَلْ 2 اسم مُيِمًا وأتى فيه فُمَل 
لكان أسلم مما اعترض به عليه . ثم ذكر الجمع الرابع في هذا 
الفسل + رهن مكل كقال. : 
في نحو رام ذو اطراد فُعَلَه 
إلى آخره . يعن أن ما كان من المفردات نحو رام ».وهو اسم 
الفاعل من رمى يرمي » فإن جمعه المطرد فيه فعَلّة - بضم الفاء وقح 
العين - وإنها قال : و ذو اطرادٍع فقيد / بهذا المعنى لأجل أنه قياستٌ لاض 
ينكسر » فكل ما أتى على هذا النوع فإن فعَلّة فيه سائغ . وقد يدحل 


سكم 


على هذا الجمع غيرة » لكنه نادرٌ وغير قادح في الاطراد » فإذا قلت 
مثلا : غاز وَعْرَّى » وعافم وعُقَى ؛ وداع ودواع ء قال الشاعر ؛ 
أنشده الفارسي عن أبي زيدٍ : 
ألا إن جيراني العشِيّةَ رائح ‏ دعَتَهُم دَوَاعِ مِن هرى وصاوِح 

ونا كان حو هذا إن :ذلك لاترصرها" عن جلف علي فغلة غدز 
غزاة وعُفاة ودُعاة » وقلّما يطلق الناظم ف هذا الباب لفظ الاطراد إلا 
ديا عل هذا :الكو كما قال : 

في اسم مذكّر رباعي بم" الث الْعِلَةُ عنهُم اطْرَدُ 

تإننو أفدلة برعناك ” كاد قد عو الا عقا كا لش فزذا كقوز 
هذا فقد نبه الناظم .مثاله عل ىأن الذي يجمع على , فُعَلَة » باطْرادٍ كل 
ما كان على فاعل (صفة لمذكر عاقل" ) معتل اللام . 

أما كونه صفة فتحرز من الاسم نحو كاهل وغارب » فإن لمذا” 
الصئف جمعا سيذكره . 


)001 حيان بن حلبة امخاربي » حاهلي » والبيت في النوادر : 444 » والتكملة : .١88‏ 
(0) “في (س) : لا يضر هنا . 

. في (س) : هنالك‎  )9( 

(4) سقط من (س) . 

() في الأصل و(أ) : هذا . 


لام - 


وأممّا كون الصّفة لمذكر فلأنها إن كانت لمونث لم يجمع على 


د فعلة » كحائض وطاهِر وطامِث » وإنها يجمع على فعّلٍ أو فواعِل 
كما سيذكره. وكذلك إذا كان التأنيث بالتاء نحو: رامية وقاضية 


وداعيةٍ لا يُجمع على , فعلة , » وإنما بابه فواعِلٌ كما سيأتي » إن شاء 


الله تعالى . 


وأا كركها لعائل :حمخير ايض :إن فاغلذ إذا كان ال يعقل ُ 


يُجمع على فعَلة إلا نادرا نحو: باز وبرَّاة» وشذوذه من جهة عدم 


العقل ومن جهة الاسمية . 


وأا كون الصفة على فاعل فلأن غير فاعل لا يُجمع على , فُعَلكَ 


0 .0 و 0 زلف 
إلا نادرا محو: غري وغواة » وقال أبو الأسود الدؤلي : 


دق 
00 
00 


(05 


7 هده سم وو اث وع.” اشام 1 5 
دَع الخمر تشْرَيْهًا الغواة فإنني 2 رأيت أخاهًا مَُغْيِيالمكانها 
م8 2 60 
وقالوا : عَدَو وعداة » أنشد سيبويه : 
سَقوني الخمرَ ثم تكقُوني 2 غدَاةًالله مِن كدب وزور 


ونص سيبويه على أن غرَاة جمع عريان . وهذا كله قليل . 


ديوانه : ١86‏ » وانظر الإنصاف : 87 » واللسان (كدك) . 

كذا في النسخ : لمكانها » ورواية الديوان : بحزياً لمكانها . 

البيت لعروة بن الورد في ديوانه : ١١‏ » وهو ف الكتاب 7/١/7‏ ء والكامل للميرد 
ع/00و. 

الكتاب 5557/7 . 
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وأما كونه معتل اللام فتحرزاً من الصحيحها نحو: قائم ونائم 
وصائم وشاربو ونحو ذلك » فإن لها جموعا أخخَرَ على ما سيذكره من 
فمّل وفمال وغيرهما » فمثال ما احتمعت فيه الشّروط الخمسة : رام 
ورَمَاةٍ / وغاز وعَرَاة » وقاض وقْضَاةٌ » وداع ودُعَاةٌ » وبان وينَاةٌء كدم 
ورحلٌ سار » وقومٌ سُرَاة » وهادٍ وهاه . ومن ذلك كثيرٌ . 

ثم ذكر الجمع الخامس فمّال : 

وشاع نر كامل وكمَلة 

يعت أن ما كان من المفردات صفة تشبه كاملاً فإن الشائع في 
جمعه فعَلة - بفتح الفاء - ولم يقل : إنه مطرد » كما قال ذلك ف نحو 
رام ؛ لأنه لم يطرد اطراده . وإتيانه بكامل يخرج وصف اعتلال اللام 
من الأوصاف المذكورة في رام فيعرض منه وصف صحتها » فنقول : 
أشعر المثال بأن كل صفة لمذكر عاقل على فاعل صحيح اللام فإنه 
ات ب ل ل ل 
هعلق » وإعا بابه فواعل نحو كواهل وغُوارب . 

وأما كونها على فاعل" فتحرز مما كان على غير هذا الوزن فإنه 


١ | 7‏ ه 1 / 0 35 2 8 
لا يجمع هذا الجمع إلاماشذ من نحو: خبيدلث. وحبثة ) وسيل 


. “ففيُ.(س) : فواعل » وهو سهو‎ )١( 
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وسادةٍء وير وحيرَةٍ » حكى الفراء : قومٌ خيّرة بَرَرَة . وهذا نادر . 

وأما كونها لمذكر فإنها إن كانت لمؤنث فجمعه على فواعل 
ول و حائض وطاهر . وكذلك إن كان بالناء نمحو: ضاربةٍ 
وخارجة , فإن جمعه على فراعِلٌ لا على , فعَلة » . 

وأما كونها لعاقل فلأن غير العاقل يندر فيه هذا الجمع كما قالوا: 
طائطٌ للفحل الحائج » وجمعوه على طاطة . وكذا قال في التسهيل : 
« ويقل فيما لا يعمل , 

وأما كونه صحيح اللام فلأن المعتل اللام قد تقدم كيف يجمع . 
فإذا توافرت” هذه الشروط جاز أن تجمعه على , فعَلّة , نحو : كافر 
وكفرة » وفاجر وفجّرة» وظالم وظلمة » وبائع وباعة » وحائك 
وحاكة وحَرَكة؛ وخائن وخوّنة » وكاتب وكتبة » وسافر وسّفرة » 
وبارٌ وبّرّرة » وطالب وطلبة » و عائل وعَالّة » وما أشبه ذلك . 

واعلم أن هذا المثال الذي هو كامل مع المثال الآخر الذي هو رام 
قد نبّهًا أيضاً على شرط رما يخفى على الناظر » وهو ضروري 
الأعقيان وذللك انانول فلن فر له الوفينية مبوسيدل ايشا ان الرصنية 


)00( هذا النقل ثابت في مستدرك تاج العروس (خير) » 10 1:5 
م قالوا : خخارة » وأصله : خيرة ) . 
(؟) التسهيل : 574 . 


0) في () و(س): توفرت . 


على معنى » لأن الصفة في هذا الفصل على ضربين » أحدهما : مالم 
يستعمل استعمال الأسماء » وهو جميع ما تقدم ذِكُرَهُ في , فعلّة, 
ووافعلة م 

والآخر: ما / استعمل استعمال الأسماء نحو : صاحبي وشاهدٍ [50) 
الحكم ‏ في هذا النوع ‏ وراع وناو للسمين من الإبل ‏ في البوع 
المتقدم ‏ فهذا لا يدحل في الحكم تحت القسم الآخر المذكور ؛ لأن 
هذا لا يُجمع على , فَعَلّة , إن كان معتل اللام » ولا على « فُعَلّة » إن 
كان صحيحها » فلا يقال : صاحب وصّحبة » ولا : شاهدٌ وشهّدة » 
ولا يقال أيضاً : نار ونواة » ولا راع لراعي الشاء ‏ ورّعاة » إلا 
مامتموعا : وقكاقالوا هنااء وغاة لكن لا يقس عليه :4 ورا ناب هنذا 
د فعلان » و م فعال, .كما سيأتي , إن شاء الله . فلا بد من اعتبار 
هذا المعنى؛ وهو ألا تحري الصفة مُجرى الاسم » وقد أشار المثال 
إليه؛ لأن « رام» وم كامل, ثما لم يستعمل استعمال الأسماء . وهذا 
حسن. 

وإنما فرقوا بين جمع « رام , وجمع م كامل , » فضموا فاء المعتل 
ليخحصوه بالتمييز من الصحيح ‏ وهو عند البصريين ‏ أعي فُعَلَّة ‏ من 


زيف 


المشل الي اخغتصت بالمعتل كما اختص به فيعل كسيد وميت . 


. في (س) : الأسماء‎ )١( 
وهذا البناء [ يعن فيعلاً ] لا يكون إلا في‎ « : ٠١/8 (؟) قال ابن السراج في الأصول‎ 
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والكوفيون يزعمون أنه مخفف من فمّل" ؛ لأنه أصل في فاعل نحو 
صائم رصوم » وقائم :رقتو .وسار وضرّب » لكن عورضوا من 
إحدى العينين الناء لما حذفوها تخفيفا فقالوا : قضاة ورماة . قال 
البصريون : وهذا دعوى لا دليل عليها . 
مااع »ع 
قَعْلَى لوصف كقتيل وزْمِنَْ 2 وهالك , وميس به قَمِنْ 

فَعْلَى - بفتح الفاء ‏ من أبنية الجموع » مختص بالآفات والمكاره 
الي يصاب بها الحمى وهو لما كاره » ولذلك” أتى بهذه الأمثلة 
لتشعر بهذا المعنى » وهو معنى قوله : م لوصف كقتيل, . وكذا يعي 
أن فَعْلّى جمعٌ لكل ما كان من الأوصاف يعطي من المعنى ما تعطيه 
هذه الأوصاف الأربعة » وليس إلا ذلك المعنى المتقدم , لكنه على 
نوعين : ما يعطي معنى آفة الموت » وما يعطي معنى آفة الوجع » وهو 
المرض ونحره » فأتى من النوع الأول بثلاثة أمثلة : 

أحدها : قَتيلٌ » وجمعه قَتَلَى , ومثله : عَقَيرٌ وعقرى » وصّريعٌ 
وصّرعى » وشاة ذبيحٌ وشياةٌ ذبْحى » حكاه السيراق . 

والثاني : هالِكٌ » وجمعه مَلْكَى . 


المعتل » . 
)01( انظر شرح المفصل لابن يعيش 4/50 ه » وشرح الشافية للرضي 1ه . 
(؟) في الأصل : وكذلك . 


ةب 


والثالث : ميت » وجمعه مُوْنَى . وأتى من النوع الثاني" .عثال 
واحد . وهو زَمِنْ » وجمعه رَمْنَى . والرِّنُ : المبتلى » رَمِنَ زَمَانَة/ 5331] 
وهي الآفة في الحيوانات . ومثله : هَرِم وَهَرْمَى » وضمِنٌ وضّمُنى » 
ورج ووّحيًا » ووجع ووَجْعَى . ومن هذا النوع في المدل الأول : 
حريح وجَرْحى » ولديغ ولْدْغى » ومريض ومُرضى » وكسير 
وكسْرى . ورهيص” ورَهْصّى . وحسير وَحَسْرَى ‏ من الكلال - 
وكذلك مائق ومُوقى ‏ وهو الأحمق ف غباوة - ورائب ورَوَبّى - وهو 
الذي أنه" السفر والوجع ‏ وساقط وسَقَطَى ؛ وفاسد وقَسنْدَى . 
وعلة هذا كله في الجمع على فَعْلَى أن هذه الأشياء أمور يبتلون بهاء 
وهم لا كارهون . 

وقولة بو وميك يدا قجن :6 أفن نينا اللنتعا ابرض حدق نينا 
الجمع لما فيه من معنى الآفة الداخلة على غير إرادة. ورحل قمن بكذاء 
(وقَمَنُ بكذا) , وقمين به ء أي : حقيق . ورحال قمنون » فإذا 


. في الأصل و(ا) : النوع الأول » وهو سهو‎ )١( 

(2)7 وحي يوحّى وجا : رقت قدمُه أو حافره أو خحفه من كثرة المشي » فهو وَجٍ . 

(؟) يقال : رخص الفرس فهو رهيصٌ ومرهوص : أصابته الرهصة , وهي وقرة تصيب 
باطن حافره . 

(5) في الأصل و(أ) : ثخنه . 

(5) سقط من (س) . 
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فتئحت الميم قلت : رجال قَمَّنٌّ » فتفرد لا غير » وكذا في التثنية 
والتائسة : 

هذا تفسير كلام الناظم على الإجمال » إلا أن فيه نظراً على 
التفصيل » وذلك أنه لا يخلوا أن يريد بقوله : إن فغلى لكل وصف 
يشبه كذا أن يشبهه في البناء وحده دون اعتبار معنى الآفة الداحلة 
كرهاً » أو في ذلك المعنى وحده » أو فيهما معأ . وعلى كل تقدير 
يشكل كلامه ؛ أما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلاً وكذا في البناء 
المحصوص ففاسد » إذ كان يعطي أن ما كان مثل قتيل في كونه على 
فعيل بمعنى مفعول مطلقاً يجمع على فعلى » فكان يقال ف لحية دَهِين: 
دَهْنَى ؛ ونتضيب : حََطْبَى » ولَسِيع : لَمْعَى » ولّدِيغ : لذغى ) 
وستير -.كعنى سقو عرق قر قت تقورة ا تدرى : 
وكذلك كنت تقول في قلق : قَلْقَى » وف ححصم : حصْمّى »؛ رفٍ 
حَذِر”: حَذْرَى » وأيضاً كنت تقول بالقياس في نحو: كيس وكيْسَى 
كباقال - 


019 ف () و(س) : مستورة » وفي اللسان :د رحل مستور وستير » أي : عفيف . 
والجارية : ستيرة » . 

() في الأصل و(أ) : حدر وحدرى . 

() هو عقيل بن عُلّفة المرّي كما في حماسة أبي تمام 11/7 » ونسب في بحالس ثعلب: 


؛*: إلى ماحد الأسدي . وهو في البيان والتبيين ١/5‏ بدون نسبة . 
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وكن أكيّس الكَيْسَى إذا ما لْقِيعهُم 
وإن كنت في الحمْقى فكن أنت أحمُمًا 

وكل هذا فاسدٌ . وكذلك سائر المثل . 

وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلا” وإخوته في معنى الآفة 
الداخلة كرها دون اعتبار الأمثلة اللفظية ‏ ففاسدٌ أيضاً » إذ كان يجب 
على هذا أن يقال ف دار" : دَمْرى ؛ وف سَقِيم : سَقْمى » وفي 
ضاير: ضمرى ء ولي هَزِيل: مَرْل » ولي أهرج : مَوْحى , ولي عَم : 
| عَمْيا » وف شح : شجوى . وما أشبه" هذا المعنى . وهذا كله لا 0 
يقال سماعا فضلاً عن أن يكون قياساً . 

وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه الأمثلة ف اللفظ والمعنى معاً . 
فهر أيضا غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن يرهم أن قتيلاً يعتبر فيه بجموع معناه ‏ من كونه 
آفة داخلة عليه وكونه مثلاً قوياً على الخصوص » فلا يدخل لنا'" تحنه 
ما كان مثل حريح وجَرحَى» ومريض ومُرَضّى » ورهيص ورَهْصّى ») 
ونحو ذلك . وكذلك يقال في هالك : إنه لا يدل فيه إلا ما كان من 


(1) في الأصل و(ا) : فعيلاً . 

(؟) رحل دامر : هالك » وفعله من باب نصر . 
(9) في الأصل و(أ) : وما أشبه ذلك هذا المعنى . 
(4) في(س):لا. 


الإماتة فقط » فلا يدخل تحته : رائب" وَرَوْبَى » ومائق” ومُوْقَى » ولا 
نحو ذلك . وكذلك سائر الأمثلة . وكل هذا فاسد ؛ إذ ليس قصده 
إلا ماهو أعم من الإماتة والإيجاع .وعلى هذا يدل كلامهفٍ 
التسهيل” وكلام غيره » وليس في هذا النظم ما يمنعنا من اعتبار المعنى 
المنحصوص ف كل مثال من المثل الأربعة» بل عادته أن يحيلك بالمثال 
على جميع ما يتصور فيه من الاعتبارات . 

الثاني : أن هذا الجمع على ما سلك في التسهيل لا يختص قياس 
بهذه الأمثلة فقط» بل ذكر معها أفعل نحو : أحمق وحمقى » كقوله : 

وإث كنت في الحمُقَى فكن أنت أحْمَقًا 

وأنوَكُ ونوكى . 

وفغلان ؛ قالوا : كَسْلان وكُسْلى » وسَكْرَان وسّكرى » ورَوْيَان 
ورَوْبى بمعنى المستغرق نوما قاله الجوهري . 

فعلى كل تقدير فكلام الناظم مشكِلٌ في المسألة جداً » وكلامه 
ف التسهيل أقرب إذ قال" : , ومنها فَعْلَّى لفعِيلٍ ععنى يات أن 


. راب الرحل : احتلط عقله‎ 4)١( 

9 المائق : امهالك حمقاً وغباوةً » والجمع موقى . ذكره سيبويه في الكتاب 149/15 . 
0ع التسهيل : 7/8 . 

(4) الصحاح (روب) . 

(ه). التسهيل : ه/ا7 . 

(59) ف التسهيل : ممعنى ثمات . 
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موجّع . ويُحمّلٌ عليه ما دل على ذلك من « قيل» » وم قعِلةي, 
زو فكلان عبن رامعل و بزع انسل رقفل موتو هذا 
بالكاضات معا تشكلان من حية خرن ردلاك انا سف تلت فى 
القياس أن يكون جمعا لفَهيل.ععنى مفعرل , وهو الذي يأتي فعله في 
اريف على لبر يشي القع لزي نا اختص بالآفات الداخلة 
على لحي كَرْها فهذا هو الذي أطلّقَ القياس فيه سيبويه وغيره من 
النحويين » قال سيبويه : , وإذا كسسرته - يعن فَعِيلامعنى مفعول ‏ 
كسرته على فَعْلَى . ثم أتى بالمثل» وويّه ما أتى قليلاً على خلاف 
ذلك » ثم أذ يذكر ما جاء من , فعِيل » لا.معنى « مفعول » أو بغيره 
من الأبدية الي يأتي فعلها على , قعل ب المبني للفاعل قد جُمع / على 
« فَعْلَى , » وأن ذلك بالحمل على المعنى » إذ كان معناه معنى المفعول» 
وإن لم يكن ف الاستعمال كذلك » وأنه مع ذلك قليلٌ » وعلى غير 
القياس والأكثر » فقال : , وقال الخليل ‏ رحمه الله : إنما قالوا : 


.ّم 
هام 
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مُرْضّى » وهلكى » ومُوتى » وجَربى » وأشباه ذلك » لأن هذا أمر 


. » كذا في النسخ ء وفي التسهيل : « ومن فعيل وفعِل وفعلان‎ )١( 

(؟) الكتاب 5417/98. 

(9) في النسخ : وحرحى , وهو تحريف » والمثبت عن الكتاب » وشرح السيرائي » وفي 
اللسان : حرب يجرب حربا فهو حَرب وحربان وأحرب ء والأثئى حرباء » 
والجمع حُرب وحربى وحراب . وعلى هذا ففعله مبن للفاعل مثل أفعال الوصف 


دلا - 


]154[ 


كلتلوك يسور امار اويهروتفتم تنه كارهون وا عر لبشه فليا كناك 
المعنى معنى المفعول كسسّروه على هذا المعنى . يعن أنهم اعتبروا ف 
جمعه على فَعْلّى كول المرض والهلآك والموت مما يدخمل الإنسان فيه 
غير مختار ولا مريد له » فصار كمّن فهِلٌ به ذلك ؛ أي صار كالجاري 
على فيل كمَبِيلٍ » وإن كان إنما جحرى على فَعَل” وهر مَرِضٌّ ) 
وهلك» ومات ؛ ولم يأت على مُرِضَِ , ولا ملك » ولا مت . هذا 
معنى كلامه . 

تم قال + وقد الوا شلاك” زفالكزت ماما بوعل :فنا 
هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسَُرُوا على المعنى » إذ كان يمنزلة 
جالس في البناء وف الفعل, , يعن أنهم جمعره على الأصل والقياس , 
وهوالتسليم أو التكسير على ما يُكسّرٌ عليه اسم الفاعل » فقالوا : 
هالكون» كما قالوا : جالسون وقائمون . وقالوا : ملك » كما قالوا: 
رام » لأنه اسم فاعل جار على فَعَلَ » لا اسم مقعول جار على فِلٌ . 
قلف عوزر بف ]صل مادو ياه ع الا )لشي لقعو ل رن لت ان 


قبله » وهي: مرِض » وهلك » ومات . 

)001 الكتاب 54/9 . 

2( يعنون ب « فَمَّل » ما كان مبنياً للفاعل » وإن كانت صيغته ليست على هذا البناء » 
فقد يكون على فل كمرض . 

(5) “ف (س) : هالك », وهو تحريف . 

(4) الكتاب 548/8 . 
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هذا هو الأصل والقياس . 

ثم قال : وهو على هذا أكثر في الكلام , . يعي اعتبار الأصل 
من تكسيره على فعّال » أو جمعه بالواو والنون على اطراد باب اسم 
الفاعل ,الا ترص انهم قالرا وكاو وشكاء وداترنون 6وضافة وَضمرٌ 
ولا يقولون : ضَمْرَى . فهذا يجري مَجْرَى هذا ,. يعن أن ,دامر 
ورضامر » عليه يحري هالِك في الحكم لا على المعنى . 

ثم قال : , إلا أنهم قد قالوا ما ممعت على هذا المعنى , . قال : 
ومثل الْهُلكَ قوهم : براض وسِقَام » ولم يقولوا : سَقْمَى ». قال : 
رفابجرى الغالب ف هذا النحو غير فعْلى , . يعن أن الغالب ف هذا 
النحو كله أن يجري على حكم نفسه لا على حكم فعيل بمعنى مفعول 
الذي باب جمعه فَعْلّى . وهذا الكلام ظاهرٌ الدّلالة في أن غير فعيل 
ععنى مفعول لا يجمع على فَعْلَى قياس أصلاً . ثم أتى سيبويه في بقية 
الباب بنظائر تخدم هذا المعنى . وهكذا يقول غير سيبويه من النحويين. 
/ ويقفون ما عدا فعيلاًمعنى مفعول علىالسّماع . 

وقد اتضحت المسألة والحمد لله » وظهر منها إشكال كلام ابن 
مالك هنااوق التسويل وبولة اق الفؤافن ارضيا غ نا فق التتهيل : 
والذي يظهر من قوة كلامه ف كتبه أن ذلك قياس ف فعيل بمعنى 


.548/« الكتاب‎ )1١( 
.5495-5548/9 (؟) الكتاب‎ 


-59- 
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مفعرل وفيما حُمل عليه للشّبه المعنوي » وليس .مقتصّر به على السّماع 
إلا فيما ليس يُتصور فيه معنى الإماتة والإيجاع وشبه ذلك . وعلى 
هذا المقصد نحاول في الجواب عن التخليط الذي وقع في المسألة في هذا 
النظم فنقول: 

خف اكز الأريفة للذكوزة عزن بورق" اتن وا مكتررة اللو 
وغير مكررة » يتحصلٌ من معنى مجموعها معنى الإماتة والإيجاع في 
أربعة أمثلة وهي: فَعِيلٌ معنى مفعول» واتنية هديا دلالة على أنه 
تت :يقاروانة أضل اليا قل اقيلة واقن فافل أبن فيفل بوره 
3 أفعَلَ وفعْلان لقلة السماع فيهما بالنسبة إلى الأربعة الج" كو 
وهكذا الأمر في نفسه » فإذا استقام كلامُهُ على هذا التنزيل انَحَدَ مع 
كلامه في التسهيل وغيره » ول يبق عليه إلا مخالفتهُ ف القياس في غير 

«* * * 


لفِغلٍ شما صّح لاما فِعَلَة ‏ والوضلغ في قَمْلٍ وغل قَذْلَة 


ِيّنَّ في هذين المزدّوجين أن , فِعَلة ,- بكسر الفاء وفتح العين 
بناء يُجمع عليه من المفردات ثلاثة أبنية : فعْلٌ - بضم الفاء ‏ وفَعْلٌ ‏ 
بنتحها ‏ وَفِعْلٌ - بكسرهاء إلا أنّ فعْلاً يطّردُ هذا الجمع فيه بخلاف 


. في الأصل : الذي‎ )1١( 


الباقيين » فإن جمعهما عليه قليل في الاستعمال . فقوله : « فِعَلّة , مببنداً 
حبره امحرور أول البيت وهو, لفعغل,»ء أي : إن هذا البناء من 
الجموع مستقر لهذا البناء من المفردات » وهو فعل » لكن شرط فيه 
شرطين : 
أحدهما : أن يكرن اسما لا صفة بقوله : , لفعغل اسماى» أي : 
حالة كونه اسما » فلو كان صفة لم يجمع على فِعَلَةَ قياس , وإِنما جمعه 
0 8 
على أفعال كما تقدّمَ » وإن جاء فيه فِعَلة فشاذ . 
والثاني : أن يكورن صحيم اللام لا معتلهًا » فإن كان معتل اللام 
فلا يُجمَعُ على فِعَلَةَ قياساً أيضاً , وإنما بابه أفعالٌ نحو : مدي" وأمْدَاء. 
وهذا قليل أيضا . فإذا احتمع الشرطان جاز القياس » فتقول : ححرٌ 
عاطاء ١‏ دك وام بون 27 2 8 مد لد الم ريل 
وجححرة؛ وقرط وقِرّطة؛ وخرّج وخرحة؛ وقلبث وقلبة » وصلبُ / 
مس م0 اس سر 0ه ام 
وصلبة » وكرز وكِررّة . وفي المضاعف : عش وعِشّشّة » حكاه 
الحرمي» وحب وحيّبّة . 
)١(‏ الذي : مكيال للشام ومصر يسع )١6(‏ مكوكا , والمكوك صاع ونصف ء ويبلسغ 
بالمقاييس الحديفة 279" كيلة », لأن المدي 770٠١‏ : صاع , والصاع سلس 
الكيلة , 
() الصّلب : عظم من لدن الكاهل إلى العحب . 
(4) الكرز : حرج الراعي . 


(ه) كذافي الأصل : حب بالحاء » وهي الجرة العظيمة » وف (أ) و(س) : حب 
باجخيم» وهي البئر » وكلاهما يجمع على فعلة . 


١١ - 


لفقة 


فإن قيل : جمع فعْل على فِعَلة قليلٌ » ولذلك قال سيبويه : « وقد 
يجيء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فِعَلّة ». فأتى بعد المشعر بالتقليل» 
وكذلك فعَلَ غيره » جعلها من المسموع ولم يُدخلها في القياس كابن 
أبي الربيع » وكذلك ابن عصفور م يعد ف قياس جمع فل . وعلى 
نحو من طريقة سيبويه جرى الفارسي في الإيضاح » فكان حق الناظم 
أن يُلحِقَ فُعْلاً ني هذا الجمع بأخرَيْه ولا يجعله قياساً . 

فالجواب : أن الناظم اعتمد عل ىالقياس فيه ثقة بشهادة سيبويه 
حيث أتى بِمُثْل فِعَلَةَ في فعْل , ثم قال آخيرأً : وذلك كثير . فاعتمد 
لناظم علىالكثرة فقاس ولم يحفل بدلالة , قدء في أول كلامه » لأن 
هذا الكلام الأخير” أصرح دلالة في المقصود عنده » وأيضاً فعلى 
القياس فيه بَنَى الحزولي في كراسته” » فعلى هذا بَتى والله أعلم . 

ثم قال : 

والوضع في قَمْلٍ وفغل قَلْله 
الرضع »2 يريد به وضع العرب ٠‏ والضمير البارز في ه قَلَلَّه» عائدٌ 


(1) الكتاب 8/ثلاه . 

(؟) التكملة : 84ه٠١.‏ 

(5) الكتاب #/لالاه . 

(4) سقط من (). 

)0( شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين : ١١١١-؟7١١١.‏ 


ل 5 


عا طاو ودر لوعي لاد رع الل# روقق عدر 
وضعه ف كلام العرب قليلاً » وإذا كان قليلاً فالنتيجة المقصودة أنه لا 
يقاس على ما جاء منه . 

فإن قيل : هل" يكونُ هذان المثالان مقيِّدين بالاشتراط المتقدم ‏ 
وحينئذ يكون هذا الجمع فيهما قليلاً » أم يكون السّماعٌ فيهما مطلقا 
سواءٌ أكانا اسمّين أم صفتين » وسواءٌ أصّحَّ لامُهُما أم لا ؟ 

فالجواب : أنه لا بد من اشتراط الشّرطين في صحة نقل السماع 
القليل فيهماء وعلى ذلك اعتمد في التسهيل حيث قال : , ومنها فِعَلَة 
الاسم صحيح اللام على فعْل كثيراً » وعلى فَعْل وفِعْل قليلا» . 

فإن قيل : ما الدليل علىهذه الدعوى ؟ 

فالجواب : أن السّماع دون الشرطين إما معدومٌ وإما اد ل 
"قال 3 ذلك قلل لااعاد وله تغدرة #رفرق عمد اننال بين 
القليل والشّاذ » وقد مرّ من ذلك في هذا التقييد مواضمٌ تدل على هذا 
القصد » وأيضاً فالصفة من فَعْلٍ المفتوح الفاء"لم يذكر سيبويه فيه فِعَلَ 


بوجه , ولا رأيت من حكى ذلك فيه / . 


. »... في (أ) : م هذان المثالان هل يكونان‎ )1١( 

(؟) التسهيل : 3768 . 

(1) في صلب النص من (أ) و(س) : العين » وف حاشية () : لعله الفاء » ويبدو أنه 
كان في صلب الأصل : العين » ثم غير » ففي حاشيته كذلك : صوابه الفاء . 


1١١19 


الفقة 


وأمًا , فِعْلٌ المكسور الفاء فلم يحك سيبويه منه ولا غيره ‏ فيما 
رأيت ‏ إلا لفظة واحدة , وهي عِلْجٌ وعِلجَة"» مع أن الهلجّ جار 
مَجرى الأسماء . وكذلك القول في صحة” اللام » إذ المعتل اللام يقل 
فْ نفسه فضلاً عن أن يكون فيه هذا البناء قليلاً . نَعَمْ إذا اجتمع 
الشتّرطان وُّحَدَ من ذلك ألفاظ فقالوا في فعْل : جَساء وجيّأة ‏ وهي 
الكمأة - وفقع وفِمَعّة » وقعُب وقِعَبّة . وقالوا في لمعتل العين : نَوْرٌ 
ربوّرة وييّرة » وعَودٌ وعِرَدَة » ورَوجٌ وزوّحة 1 

وقالوا في فِغْل: سل" وحِسّلة » وقِرْدٌ وقِرّدةَ » وفي المعتل العين: 
ديك ودِيكة» وفِيلٌ وؤِيلّة » وكيس” وكيسة . فهذا الذي أراد الناظمء 
وهو كما قال كلد كلهال مذ نحي العادر القاذ لله 


أطلق الحزولي”" القول فيهما » فلم يقيد جمعهما” على فِعَلة بقلّةٍ ولا 


(0) الكتاب 5.0/8 . 

(؟) في (س) : فتحةء وهو تحريف . 

0 سقط من (س) . 

(4) الجسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته . 
() الكيس : وعاء الدراهم والدنانير . 

(7) في (س) : والشاذ . 

(0© شرح المقدمة الحزولية الكبير للشلويين : ١١١١‏ . 
(4) في الأصل : جميعهما . 


300000000 


بوقوف على سماع , لكن في الأسماء لا في الصفات . 
* * * 
وَفْعُلَ لفل وفاعيلّة وَطمَين نحو عاذل وعاؤلة 
ومثله الفْغَالُ فيما ذُكرَ وذان في المعَلٌ لاما ندرا 
عل وفْعّالٌ بناءان من أبنية الجمع » يشتركان في الغالب في أحكام 
الجمع » ولذلك قال حين ذكر , فكّلء : , ومثله الفعّال, لكنهما 
يفترقان ف بعضها فلذلك فرّقهما على ما ستراه إن شاء | لله . 
فقوله : 
م وَفُعُلْ لفاعِل وفاعِلَة, 
إلى آخره. يعنى أن هذا البناء من أبنية الجمع يُجمع عليه ما كان من 
المفردات على بناء فاعل أو فاعلة . وحقيقة فاعل وفاعِلّة أنه فاعلٌ 
ونؤاعة يشاك روزن ون هذا عدي أنه لتم ككل مكالم شتت ننه 
الصّفات بالحاء أو غيرها يُجمع على ما يُجمع عليه المذَكّرٌ , ألا ترى 
إلى ما تقدّمٌ قبل هذا في , فعلة» وم فَعّلة, جمع فاعل كيف قيِّدَه 
بالتذكير على ما سبق التنبيه عليه ؟ فلأحل هذا نبّه على التأنيث بال ماء 
هنا . وإلاً فقد يقول مَن نر ببادئ الرأي : ما باله أتى بالموث وكان 
ذِكرٌ المذكر في الحكم يُجزئ عن المونث ؟ والحوابُ ما ذكر . 
ثم فيِّد كون فاعل وفاعِلّة يُجمعان هذا الجمع قياس بثلاثة 
أوصاف : ْ 


أخدها: كرتهها زعتين .قن فافلا كما تقد على فسيين: 
اسم نحو : كاهل وغارب ٠‏ والعافية والعاقبة » وليسا ما يجمّعٌ على 
ل وعفة ا وها ملل يمن عادل وعاذلة ‏ والعاذل: اللائم » [79] 
ان :اله يعداة جديا ب لكان ال انه لفت القدا2 
- بالفتح - فإذا كان فاعل وفاعلة وصفين فحينئذ يُصلحان للجمع على 

والثاني : كون الصفة لم تستعمل استعمال الأسماء » وإنما بقيت 
على أصلها من الوصفية » فإن كان قد استعملت استعمال الأسماء لم 
تجمع قياسا على فل كصاحِبي وصاحبة » وفارس وامرأةٍ فارسة . 
والذي دل من كلام الناظم على هذا تمثيلةٌ بعاذل وعاذلة فاق نافلا 
صفةٌ محضّة لم تحر مَجرى الأسماء . 1 

والغالث : ألا تكون الصفة معتلّة اللام » وسواءٌ أكانت صحيحة 
العين أم معتلتها لا مبالاة بالعين » وإنما المبالاة باللام » فإنها إن كانت 
كذلك لم تجمَّعْ على فكل إلا نادراً » وذلك قوله : 

وذاك في المعتلٌ لاما ندرا 

أي: الجمعٌ على فكّل أو فعّال » وإذا احتمعت هذه الأوصاف 
الثلائة جحاز على مقتضى كلام الناظم أن يُجمع قياساً » وذلك نحو 
قرلك : شاهدٌ المصر وشْهّدٌ » وبازلٌ وبَرّل » وشاردٌ وشُرّدٌ » وسابق 


. وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة‎ ٠ البازل من البعير : ما بزل نابه أي : طلع‎ )١( 


١ك‎ 


و 
د رع مه 


وسبق ؛ وقارح وقرّح » وضارب وضرب . 

ومثال المعتل العين”: غائب وغْيّب» وصاقمٌ وصُوُمٌ » ونائمٌ ونومٌ) 
وعائِدٌ وعوّدٌ » ونائح و ونحو ذلك » وكذلك فاعلة في ذلك كله 
قال سيبويه بعد ما ذَكّر حكم فاع في فعّلِ : , وإذاالحقت الهاء فاعلاً 
للتأنيث كسّر على فواعِلَ » قال : وكذلك إن كان صفة للمونث ولم 
تك قيداهاء النانة وذلك حراس وعحواض قال : ويكسروئة 
على فل نحو : خُيّضٍ » وحُسّرٍ » ومُخضء ونائمةٍ ونوّم » وزائرة 
دور 

ثم أخذ يُلحق فعَالاً بفكل في هذا الحكم » فقال : 

ومغلهالفعالفيماذْكرا 

يعت أن الفعّال من أبنية الجموع مثل الفْعّل في أنه يكون جمعا 
لفاعل لكن للمذَكّر خاصّة » فيخرج عن ذلك الحكم فاعلة ‏ بالماء 
فلا يكون فعَالٌ جمعا له قياسا . ولم يذكر سيبويه ذلك في المونث 
بالخاء »و مذ كن فملاً وفواغ ل خاصة ينما ذكر للم كر زياد 


(1) في الأصل و(أ) : فارح وفرح » وهو تصحيف » فلم بحد فعّلا في جمع فارح ع 
والقارح من ذي الحافر : ما استتم السنة الخامسة وسقطت سنه . 

(؟) في النسخ : اللام » وهو سهو . 

(5) في الأصل : حواسد , وهو تحريف . 

(4) الكتاب 588-5307/98. 


١١ لا‎ - 


عليهما مُكَالاً تقال : ويكمسّرونه أيضاً على فعا - يعن فاعلاً ‏ وذلك 
قرلك : سَُهادٌ » وجهال» ردكا وَعرَاضن ##رزوان» وياب 
قال: , وهذا النحو كثيرٌ » انتهى . 

فإن جاء في المونث فُعَالٌ فقليل نحو: امرأةٍ صادّة من نسوةٍ صّدَاٍ. 
/ قال القطامي” : إقفقة 

أبصارّهْنَ إلى الشثبان مائلة وقَذ أَراهُنَ عني غير صدَادٍ 

لقنا السازجتولهق الشهيل :“ووشاريه فال قبانبا ن 
المذكر وسماعاً في المونث . 

هذا بيان كلامه على الجملة إلا أن فيه شيئاً » وذلك أن فاعلاً 
الف الحضة على قسمين : صفة لمذَكّر نحو: عاذل وضارببو » وصفة 
(للمؤنث . وصفة” ) المونث على قسمين : ما كانت فيها الحاء » ومالم 
تكن فيها الحاء » فأما ما كانت فيها الحاء فكلامُةُ عليها صحيح ع 
وإياها عنى .مفهوم قوله : 


(0) الكتاب 531/8 . 
(؟) ديوانه : 9/ا من قصيدة مطلعها : 
ما اعتاد حب سليمى حب معتاد 2 ولا تقضى بوادي دينها الطادي 
والبيت في المساعد 471//8 ء والأشموني ١77/4‏ . 
(0) التسهيل : 70784 . 
(4) سقط من () و(ص) . 


-١ ١ 4 - 


ومثلهالمُعًالفيماذْكًرا 
أي فيما كان صفة بغير هاء, و(الذي ) دل على هذا القصد من 
كلامه قولَهُ أوَلا : 
وفُعَل لفاعل وفاعِلَه 
فأتى بقسمي المذكر والمونث » فلا بد أن يكون قوله هنا : , 
وفيما ذُكرا , أي: فيما لم تكن فيها الهاء » ويدخل إذا ما كان صفة 
للمؤنث بغير هاء تحت فاعل المذكّر ؛ لأنه مذكرٌُ اللفظ » فيقتضي أن 
نحو: حائض » وطامِث » وحامير » وماخض مما حاء للمؤنث بغير هاء 
حم على قث وققال تنا : ودللة شر صتعيع + لآن ها لذ جع 
على فعّال أصلاً » وإئما حكمه حكم المونث بالهاء » وإن فرض هذا 
القسم غير داخعل تحت المذكر » بقي حكم الصفة ناقصاً لسقوط سم 
من أقسامها . وذلك إخلالٌ مع إيهامه الدخعول ف حكم ماذكر . ولا 
يمكن أن يقال: إنه داحل تحت قسم المونث , اعتبارا معنى التأنيث فيه 
وعلى ذلك يصح؛ لأن المونث إنما يُجمع على فكّل خاصّة؛ لأنا نقول: 
هذا مخلٌ بتقسيمه الأول الذي دل عليه التمثيل » لأن قوله : 
وفعلل لفاعل وفاعِله 


)١(‏ سقط من (س). 
 )0‏ في (س): ذكره. 


-١١8- 


ف قوة أن لو قال : وفعٌلٌ لاسم الفاعل المذكر والمونث بالهاء » 
فلا يصح أن يرحع قوله : , فيما ذُكراء إلا إلى أحد القسمين 
المذكورين » وإلا تناققضَ نظم الكلام . وأيضاً فإن فاعلاً المراد به 
المواتك زد > عجان بسصييرية ‏ الأاقراة مطيق بعل قن لذ كتن أن 
بخائض وحُيّضٍ » ( فقال : وومثله من بنات الياء والواو الى هي 
عينات : صائِمْ وصومٌ » ونائم ونم وغائبٌ وغْيّبٌ » وحائض 
وحيض )6 نوذلك لأنهعيده جار ف التقدير على مذكر » لأنه: قدرة 
بقوله : شيم حائضٌ . لكنه قاصر عن المذكر المحض بكونه لا يُجِمَعٌ 
على فكّال . فصار كلام الناظم هنا غيرَ محرّر ! 

وقد يجاب عن هذا بأنه داحلٌ تحت حكم المونث إمّا على أن 
يكون قوله : 

/ وفُعَل لفاعل وفعلة 

لا يريد به خصوصية التأنيث بالهاء » بل يُقَدَّرٌ كأنه قال : 
لمك كر والونف لها نو رمعل اق رين عسئرطية التازيلقة :باإشناءء 
لكن يكون قوله : , فيما ذْكرَا م لا يرجمٌ إلى ما تقدّم من التقسيم على 
اللمنوض + بل ركون ماف قينا تان مين تقد مذاكر اقيق نا 


. مابين القرسين سقط من (س)‎ )١( 
."51/8 الكتاب‎ ) 


ففقة 


كان للمؤنة عا فيه القاء أو لاتهاء فيه متفردا بفعل.:وآيضا عن حملنا 
قوله: , لفاعل وفاعِلَة , على وجهٍ آخخرٌ من التفسير » وهو أن يكرن 
الأول وسح ما تحر على لذ كر وض مدر :فل الرفف يقتي اف 
والثاني ما حرى عليه بالهاء » فكأنه قال : لفاعل الذي ليس فيه هاء ء 
وفاعلة الذي فيه الهاء ‏ باشعا : لبقام تله وقا لله عق 
أصله من التقييد بالحاء» وهذا أولى ما يُحمل عليه كلامه . ٠‏ 
وأما كوك فاعل المراد به المونث مذكرا عن سينو دذكك ا ” 
لفظيّ والمراد به المونث بلا شك » فهو ذو وجهين . ولذلك عومل 
معاملة المذكر في الجمع على فل ؛ لأنه (جمع المذكر دون فواعل » 
ومعاملة المونث في الجمع على فواعل لأنه ) (باب)” فاعلة » دون 
فدلٍ » وإنما فكّلٌ دخيلٌ فيه » ولذلك يجعله بعضّهم في حير القايل , 
وإلى هذا المعنى أشار ابن الضائع في , شرح الجمل, » وإذا ثبت هذا 
كان كلام الناظم صحيحاً مستبا » حارياً على ما ينبغي.وبهذا التفسير 
الأخير فسّر شيخنا القاضي أبوالقاسم الشريف رحمهالله كلام 
السهيل' تحيكه كتال او للك" :وسار كه قال فاضا قال كر 


(1) سقط من (س) » ومكانه فيها : باب » ونصها : لأنه باب فاعلة دون فُكّل . 
)١(‏ عن (س). 
(١‏ التسهيل : 3,8 . 


كه1١1١-‎ 


وسماعاً ني المونث , » بعد أن قال : , من أمثلة الكثرة فكّل » وهولفاعل 
وفاغلة وَصْفَينُ د قال شيهنا:.ؤقال:4 و قياسا في الذكر وسياعا فق 
المونث » لأنه لو قال: و في الأول والشاني , فكان راجعا إلى فاعلٍ 
وفاعلة » لأوهَمّ أن فمّالاً قياس في فاعل سواءٌ كان للم كود 
للمونث . وليس كذلك ء فلذلك قيِّدَه بالتذكير والتأنيث » .“هذا نص 
كلامه فْ عرض الجموع؛ وهو حَسَنْ . 

ثم قال الناظم : 

وذان في المعلّ لاماً ندرا 

ذان : إشارةٌ إلى صيغ الجمعّين » وهما فْكّلٌ وفعَّالٌ . يعن أن 
هذين الممعين قياس في فاعلٍ وفاعلة مطلقاً » سواءٌ أكان معتل العين 
أم صحيحًّها أم مضاعفاً إلا المعتل اللام » فإنهما فيه / نادران » فلا [*""] 
يُجمع عليهما ولا على أحدهما قياس » وإنما القياس فيه ما تقدّم من 
فعَلّة نحو: غرَاة ورّمَاة . وأشار بالنادر إلى ماحاء منه في السّماع على 
فعّلٍ أو فعّالِ؛ أما قعل فقالوا : غاز وغرّى » وعافم وعُفى» قال تعالى: 
أو كانوا عرّى 4" . وقال ابن مقبل" : 
4١9‏ من الآية : ١6‏ من سورة آل عمران . 


(؟١)‏ ديوانه : ١٠67‏ »2 وفيه : 


ولا أشتكي العفى ولا يخدمونئي 


وحدبه يجدبه : ذمه وعابه . 


-١١7؟-‎ 


ولا فلكم العُقَى ولا يَجلوبوني إذا هر دون اللحم والقَرْثِ جازرة 
والعاف هنا: الذي يلم بك, والعافي أيضاً : الدارس حُمِمّ (على)" 


ان 


عفى . 
وحكى الشلْوبين عن المفضّل بن سلمة": أنه لم يأت من فاءِلٍ 
لمعتل اللام على مُعل إلا ثلاث ألفاظ : هاب" ومُى » وغاز ور 
وعافي ا وزاد أبو علي القالي : الحلى جمع جال” . 
رأما فقال ققالر ا :: جان » للذي يج نْب » والجمع خا : 


وغاز وغراء ‏ وان :قال تابط قرا + انكدة الجرهري : 


. سقط من الأصل‎  )١( 

. 7٠١5/8 لعل هذه الحكاية في كتاب المقصور والممدود للمفضل . انظر الإنباه‎ )١( 

(5) الحابي من النجوم : ما استتر بالهباء » وهو التراب . 

(4) هذا في كتابه المقصور والممدود , ولم ينشر بعد وراحعه محققه الدكتور أحمد 
هريديء فأفادني بصواب ما أثبت . 

,2( هذا وف الكتاب 0/5 جمع خامس وهو : بُدّى جمع باد . 

(7) ذكر سيبويه هذا الجمع في كتابه 48/84 . 

27 ف حاشية (أ) عنده : ب« ومثله صار وهو الملاح , والجمسع صراء » . وانظر 
الصحاح: صرى . 

م2 4 

(4) الصحاح (غزا) . والسريّة : الجماعة ينسّلون من المعسكر فيغيرون ويرحعون . 
والمنشخاش : الجماعة عليهم سلاح ودروع . والرَّحْل : اسم لجمع الراحل 
الماشي على رحليه . والهيضل : الجيش الكثير » والجماعة المتسلحة . 


-1١1١17- 


فيوماً بعرَاء ويوماً بسُربَةٍ ويوماً بخشخاش من الرّجْل مضل 
4 2 20 
فَعْلٌوفَمْلَةٌ فِعَالٌهما وقَّلّ فيماعيدة اليا منهما 
وفَعَلّأيضاًلهفِعَالٌ هالميكن في لامهاعتلال 
أويك مُضْعَفا ومثل فَعَلٍ ذو النا وقُعْلٌ مع فِعْلٍ فاقبلٍ 
وفي فعيل وصف فاعل وَرَذْ كذاك في أنثاه أيضاً اطْرَدْ 
وشاع في وصف على فَعْلانا أو أَشْبَيْهِ أوعلى فغلانا 
ومئله فُعْلانةٌ والرّهْهُفي ‏ نحو طويل وطويلة تفي 
بناء فعَال - بكسر الفاء ‏ من الجموع الي كثر استعمالها وجمع 
عليها كثير من الأبنية كبناء مفاعل ومفاعيل في بابه . وقد ذَكَر الناظم 
هنا من أبنية المفردات الي تجمع على فِعَال ثلاثة عشر بناء » وذلك مما 
يجمع قياساً أو قريباً من أن يكون قياساً لشهرته في السماع وكثرته : 
البناء الأول : فعْل » بفتح الفاء وإسكان العين . . 
والثاني : فعْلة » وهو الأول بزيادة هاء » وذلك قوله : 
فَعْلوفْغْلَةَفِعالَهما 
أي : إن فِعَالاً من أبنية الجموع يجمع عليه هذان البناءان » يعني 
قياساء لأنه إنما يطلق » جواز الجمع إذا كان قياساً » لكن شَرَّط (في)” 


)١(‏ عن (س). 


-١١5 


كزنةتقنابا قرط وإنعدا :وطن آلا ديزن والخل يفيضا مل العين 
بالياءء فإنه إن كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » ودل على هذا 
الشرط إخبارَةُ بقلّة السماع في جمعهما على فِعَال بقوله : 
وقلٌّ فيماعيبهاليامنهما 

أي : قل السسّماع / فيما كان من فَعْل أو فغْلّة معتل العين بالياء » 
فلا يجوز أن يقال في يت : ينَات”"» ولا في غيب : غِيّاب » ولا في 
غيث: غِياث إلا ما ندر فممًا ندر في فَمْلٍ قولحم في ضيفي : طرياف. 
أنشد الفارسي في التذكرة : | 

آنا" أبينا غير أن ضيَافَهُ ‏ قليلٌ وقد يُوَوَى إليها فيكثرٌ 

هكذا أنشده بالياء» ثم قال : أضمر ما دل عليه الضياف لا 

الجمع الذي هوالضياف . 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) البيت لأبي دؤاد » وهو في ديوانه : 4 1 » وفي كتاب الشعر لأبي علي 2075/1 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك : ١86٠‏ غير منسوب . 

(0)» كذافي نسخنا : أثار » وفي كتب التخريج : أنار . ولا نملك أن نعدل إلى ما أثبت 
فيها » فبيت أبي دؤاد بيت وحيد لم يشفع بسابق ولا لاحق . 

(4) وفي كتاب الشعر : رر فأما قوله (يكثر) ففاعله الضيف » كأنه أضمر ما يدل عليه 
الضياف » لا الجمع الذي هو الضياف . وقد يكون ضيف للكثير . وفي التنزيل : 
مولا ضيفي » فيجوز أن يكون رده إلى الواحد الذي هو الأصل ؛ لأن الأصل 


مفرهد ... . 


16د 


الفكة 


يما قل في , فعلة , قوم : ضيْعَة وضيبّاغٌ » وعَيبَة وعِيّابٌ . وهذا 
على ما قاله" الناظم قليلٌ » وإنما لم يستتب فِعَالٌ في فَعْل اليائي العين 
لأنه لما كان فِعَال وَصُولٌ شريكين في َمل الصحيح العين » كما 
سيذكره الناظم؛ وانفرد فل من ذوات الواو بنيعال الل فقول فيه 
لو قلذا اق اتوت ونيا انقلا - أفردوا مَمْلاً اماه من ذوات الياء 
بفعُول أي فِعَال ؛ لأنهم لو أجازوا في بنات الياء البناءين معا لعَلّب 
أحد الأوين على الآخر ولم يتعادلا » فكأنهم عرّضوا فِعَالاً في ذوات 
الواو من فعُول لمكان الثقل » وعوضوا فعُولاً في ذوات الياء' من فعال 
لضريةمن الموازنة ييتهما» وهذا معت تعليل سييويه ل وما عينا ما 
ذكره الناظم ما كان على فَعْل أو فَعْلة فإنه يجمع على" فِعَال قياساً » 
كان مضاعفاً أو معتل اللام » أو غير ذلك » سواء أكان اسما أم صفة » 
إذ لم يقيد بناء منهما باسمية ولا وصفية » فتقول ف فعُْل في الاسم : 
كَعْبْ وكِعَابٌ » وكلب وكلابٌ » وكَبش وكِبَاشٌ » وقرخ وفِرَاخ . 
ا 


(1) ف الأصل : قلله . 

(؟) “في (س) الواوء وهو سهو. 

0) الكتاب 589/5 . 

(4) في () و(س) قياسا على فعال . 

(ه) في الأصل و (أ) : صب وصباب » بالصاد المهملة » وهو تصحيف ؛ لأن الحديث 
عن فعل الاسمية لا الوصفية . 


١١1 


2) 


وثْيّابُ . والمعتل اللام : نبي وظِباءٌ » ودَلرٌ ودلاءً » وحَقوْ 
وأما الصفة فنحو : فسْلٌ وفِسَّالُ وصّعبُ وصعاب » وعَبِلُ وعِبَالٌ , 


وحَذلَ وجذال . 


20 0 
وحقاء . 


وتقول 13و نثلينة + محفحة وميطتان ؛ ولط وحفانٌ : 
والمضاعف نحو : سَلَةٌ وسِلالٌ » ودب" وباب . والمعتل اللام : عَلوة” 
وغِلاء » وظَبيّة وظِباءٌ » وحَظُوَة” وحِظاءٌ » قال أبو صغصعة 
العامري : 

إلى صُمْرٍ رُرْق العُيُون كانّهَا ‏ حِظء غُلامٍ ليس يُخطين | مُه" 5"0] 

وعَجْرَةٌ وعِجَاء » وححطُوةٌ وخطاء » قال امرؤ القيس' : 

لها وَتَبَاتَ كوثب الظباء قَوَادٍ خِطاءٌ ووَاذٍ مَطْرْ 


. الحقو : ما بين الخاصرة إلى الضلّع الخلف‎ )1١( 

6 الدّبة : الموضع الكثير الرمل . 

(0) الغلوة : مقدار رمية سهم . 

(4) الحظوة : ما لا ريش له من السهام . 

(ه) البيت في اللسان عن ابن بري في رسم (حظا) . 

(3) ف الأصل : مبراء ورسم في (س) : مبرءاء وفي () : مَبْرَا ٠‏ ولم يتبين لي المراد 
منه» والمثبت عن اللسان » وفيه في رسم هرأ : م أهرا فلان فلانا : إذا قتلهىم , 
وكأن المعنى: أن هذه العيون أو السهام لا تخطئ المقتل . 

1 ديوانه من قصيدة مطلعها : 

أحار بن عمرو كأني حير ويعدر على المرء ما يأتوِر 

واللسان (حطا) » وفيه : « قال ابن بري : أي تخطو مرة فتكف عن العَذْرٍ ؛ 


” 
وتعدو مرة عدوا يشبه المطر » . 


-١١ا/-‎ 


وأما الصفة فححَدلَة” وخدال , وفسلَة” وفسال , وعَبلّة وعبال» 
وكَمْشة” وكِمَّاش » وحَعْدَة وجعاد . 
البناء الثالث مما يجمع على فِعَال : فعَل ‏ بفتح الفاء والعين ‏ 
وذلك قوله : 
وفعَل أيضاً له فِعَالَ 
أي : إنه جمع له في القياس » ول يقيد باسمية ولا وصفية » فدل 
أن عنده على إطلاقه في الأسماء والصفات » لكن شرّط فيه شرطين : 
أحدهما : ألا يكون معتل اللام » وذلك قوله : 
ما لم يكن في لامه اعتلال 
فإنه إذا كان معتل اللام لم يجمع على فِعَّال قياساً » فلا تقول ف 
فَنّى: فِتاء » ولا في رَحّى: رحَاء » ولا في قَمَا : ققفاء » وإنها قياسه في 
الكثير فعُول » على ما سيذكر . 
والشاني : ألا يكرن فَعَلّ مضاعفاً . وذلك قوله: ,أو يَكُ 
مُضْعَفا. ور يك, معطوف على , يكن الأول » أي: ما لم يكن 
مضاعفاً . وإذا أُطلِقَّ المضاعف ف الثلاثي فإنما يطلق على ما تماثل عينه 


. الخدل : الممتلى التام » يقال : غلام حدل » وامرأة حدلة » وساق حدلة‎ )١( 
. 575/7 (؟) ف (س) : وقبلة وقبال . وانظر الكتاب‎ 


() الكمشة من الإناث : الصغيرة الضرع أو الندي . 


-١١48- 


ولامهء فإذا كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » فلا تقرل ف طلل: 
طِلال » ولا في لَبّب : لِبَاب . ولا نحو ذلك » إذ لم يجاوزوا به الأفعال 
نحو : طََلِ وأطلال » كما لم يجاوزوا الأقدام والأرسانٌ بقدم” ورسن. 
فإذا اجتمع الوصفان قيس فِعَال على مقتضى كلامه » فتقول ف 
الاسم: جَمْل وجمّال» وحَبّل وجبال » وحجر وحجار » ودار وديار. 
وف الصفة : حَسّن وحِسّان » وسَبط” وسيباط . 
البناء الرابع : فعَلة ‏ بالحاء ‏ وذلك قوله : , ومثلٌ فعّل ذو التاء ,» 
يعن أنه مثله في الجمع على فِعَال قياساً » كان اسما أيضاً أو صفة 2 
فالاسم نحو : رَحبّة ورحاب ؛ ورقبَة ورقاب ؛ وأكمّة وإكام » وناقة 
ونيّاق . قال : 
أبِعَدكُنٌ الله من نياق 
إن م تجن من الوثاق 
والصفة نحو : حَسّنة وحِسّان » هو جار عند سيبويه مجرى ما لا 


2( 
هاء فيه . 


. في (س): لعدمء وانظر الكتاب 1/8/اه » 7لاه‎ )١( 

0( السّبط من الرحال : الطويل » وتسكن عينه وتكسر : سَبط وسّبط . 

ف في الأصل : وقال . والبيئان للقلاخ بن حزن » وهمافي النوادر : 548 » 
والتكملة : كهل. 

250 قال سيبويه 571/5 عند حديثه عن فَعْل : بر وجميع هذا إذا الحقته الحاء كسّر فِعَاله 
وقال في 578/٠‏ : « وأما ما حاء على فعِل الذي جمعه فِعَال فإذا لحقته لماء 
للتأنيث كسّر على فِعَال » كما فعل ذلك بفغل» . 


-1١1١5- 


البناء الخامس : فَعُلٌ ‏ يضم الفاء ‏ وهو معطِوفٌ على قوله : 
د ذو التاء, » أي: ومثل فعَل في الجمع على فِعَال قياس فغْل » وذلك : 
0 وقراطظاو حك وعماد ون المضاعف : عْشّ وعشّاش »ع 


بى اين 


وخص وخخصاص » وقف” وقفاف » وف وخيفاف . 
البناء السادس : فِعَلٌ ‏ بكسر الفاء ‏ وذلك قوله : م مع فعل» » 
| أي : هر مثل فَعَل أيضاً في الجمع على فعَال أيضاً نحو : ذئب 
وذثابء وبئر وبئار » وزق وزقاق » وريح ورياح » وجو وجحراءء 
وني" ونهاء . 
وقوله : , فاقبل, » أي : فاقبل” هذا كله في القياس » لا توقفه 
على السماع . 


)١(‏ في النسخ : وحند وحناد » ولم أحد هذا الجمع » ولعله من التحريف الذي منشوه 
السمع . وقد ذكر سيبويه جمع حند 0177/7 فقال : و أحناد وحنود, ء ثم مثل 
لجمع فُعْل على فعال فذكر : م جمد وأجماد وجماد, » وأحسب أن الشاطبي كان 
ينقل من أمثلة الكتاب » فما ذكره من الأمثلة بعد ذلك منقول عنه . وَالْجُمّد : 
الصلب المرتفع من الأرض . 

زهة القفى فصر 

() الحرو ‏ مثلثة الفاء ‏ : النمسر أول ما ينبت » والصغير من ولد الكلب والأسد 
والسباع . 

:)2 النهي : الموضع له حاحز بمنع الماء أن يفيض منه » والغدير . 

(5) في (ص) : اقبل . 


١750 


اكقة 


البناء السابع : فعيل بمعنى فاعل » وذلك قوله : 
وفي فَعيلٍ وصفي («فاعل) ” وَرَذْ 

ضمير , ورد , عائد على فِعّال » يع أن فِعَالاً ورد من كلام 
العرب ف فيل وصف فاعل , أي : في جمعه . وقوله : , وصفي 
فاعل يريد الرصف الماري على الفاعل في المعنى لا على المفعرل 
كالطويل والقصير لا كالقتيل والجريح » فإن ذلك لا يجمع على هذا 
قياسا » فإن جاء كذلك فشاذ نحو : قصيل وفِصّال » وجَِيذ وجذاذ » 
وقرأ علي بن حمزة الكسائي : لإ فَجَعَلّهُم جذاذاً 4" بكسر الحيم 
جمع جذيذ .معنى بحذوذ. وهذا قليلٌ . فإذا كان .معنى فاعل قلت ف 
كريم : كرام » وني طويل : طِوال » وفي قصير : قِصار ء وفي كبير : 
كبار» ون صغير : صغار » وني مريض : مراض » وفي شديد : شداد 
وف جديد : حداد » وف بطيء : بطاء » قال بشر": 

وقد أضحت حبالكم رثاثاً بِطَاءً الوصل قد حَلّقَت قُواها 
وبَرِيءٌ ويرّاء » قال الحطيعة": 


. سقط من الأصل و(ا)‎ )١( 
. 7١1/7 (؟) من الآية 4ه من سورة الأنبياء » وانظر الإقناع لابن الباخش‎ 
: (؟) هو بشر بن أبي حازم » والبيت في ديوانه ص : 777 من قصيدة مطلعها‎ 
أتعرف من هنيدة رسم دار بخرحى ذروةٍ فإلى لواها‎ 
: ديوانه من قصيدة مطلعها‎ (5 
ألا أبلغ يني عوف بن كعب2 وهل قوم على خخلق سواعءٌ‎ 


1١5١ 


فإن أباهم الأدنى أبوكُم 2 وإن صدورهم لكم براءُ 

وقوله : « ورد» لا عطي زيادة علىأن ذلك وارد من كلام 
العرب» مسموع منها » فهو مسكوت عن حريان القياس فيه » وقد 
أحرى فيه القياس ف التسهيل » وعلى ذلك جرى غيره من النحويين. 
ولعله يريد بقوله : , ورد » أنه ورد القياس فيه عن النحويين » كأنه 
قال : ورد هذا الجمع قياساً ف فعيل معنى فاعل عن النحويين .وهو 
بعيد ولكنه أولى من أن يكون أحال فيه" على السماع » ( إذ عادته 
في الغالب أنه لا ييل على السماع)” » إلا فيما يكون عدم قياسه 
ممكناً أو متنازعاً فيه » وقد مضى من ذلك مواضع .كما أنه إذا أطلق 
لفظ الشهرة فإنه توقف فيه عن القطع بالقياس . وهذا الموضع ليس 
من ذلك لكثرته في السماع . ولتصريح النحويين بالقياس فيه » قال 
متبيبويه دواوآناما كان فيلا قإنة يكس :على فعلاء وغلى فال :1 
ثم مثل ذلك » ثم قال : , فأما ما كان من هذا مضاعفاً / فإنه وا 
نت علق كان تنا تخي التنافق العم معليه واقم فال 


. 5/8 : التسهيل‎ )١( 
في (س)ابه.‎ )9 
. ما بين القوسين سقط من (ص)‎ )1( 


(#4) أقوال سيبويه في الكتاب 114/7" هلا5” . 


- 17539 


روأمًا ما كان من بنات الياء والواو الي الياء والواو فيهن عينات فإنه لم 
يكسّر على فعَّلاء ولا أفعلاء » استغنوا"” عنهما بفِعَال » لأنه أقل ما 
ذكرنا, . ثم مثله » وعلى هذا النحو جحرى غيره . 
البناء الثامن : فعيلة بمعنى فاعلة » وهو أنثى فعيل الذي أشار إليه 
بقوله : ٠‏ 
كذاك في أنثاه أيضاً اطْرّذ 
فالضمير في أنثاه, عائد على فهيل المذكور » وضمير , اطرد» 
عائد” لال أي : اطرد فِعَالٌ جمعا لأنشى فعيل» وذلك نحو كريمة 
و كرام» وظريفة وظِراف » وطويلة وطِوال » وقصيرة وقصار » وصغيرة 
وصغار » ونحو ذلك . وكذلك المضاعف والمعتل العين » قال 
شيبويه :بوذا طقة: لداء ديلا لاعامة: فإن لوقك يواقق ال كز 
على فِعال » وذلك صبيحة وصباح » وظريفة وظِراف , . 
البناء التاسع : فعُْلان ‏ بفتح الفاء ‏ وذلك قوله : 
وشاع في وصفف على فَغْلانا 
يعن أن بناء فِعَال شاع فيه وَكَثْرَ أن يجمع عليه بناء فَعُلان إذا 


. 9ف طبعة الكتاب : « واستغنى عنهما ع‎ )١( 
. ليست في () و(ص)‎ 5 
. 5075/8 الكتاب‎ )5 


-1١719-- 


كان من الصفات » ولذلك قال : , في وصف , فإنه إن كان من 
الأسماء نحو-الستّعْدان والضمْران” لم يكن هذا ادمع قياساً . وإنما قال: 
د وشاع , مع أنه عنده في التسهيل” وعند غيره قياس" وعادته في مثل 
هذا الإطلاق الا يَرْنَهنَ في النقل فيه إذا كانت كثرته لا تبلغ أن يُقطع 
معها بالقياس » لأنه ‏ والله أعلم ‏ رأى كثيراً من الصفات على فَعْلان 
لا تجمعه العرب على فِعَال » كسّكران لا يقال فيه : سيكار » وغيران 
وحَيران وخزيان ء لا يقال فيه : غِيار ولا حيار ولا خجزاء . فهذه 
وأمثالها ألفاظ مشهورة مع أنه لم يسمع فيها فعال . فقد يقصد التنبيه 
على هذا ؛ ولكن النحويين جعلوه قياس كغيره » ولا يبعد أن يطلق 
لفظ الشياع ويريد ما يستلزمه من إطلاق القياس » لأن القياس أصله 
شياع السماع ء والله أعلم . 

وَفَعْلان الذي ذكره مشترك لما كان له فَعْلَىء ولما كان له فعْلانة: 
فمثال الأول: عَجلان وعِجَال » وَعَطْشَان وعِطَاش » وغرثان وغراث. 
ومثال الثاني : ندمان ونِدّام » وحمصان ‏ بالفتح - وحِمّاص؛ والأشهر 
خمضان الم 
)١(‏ الضمران : واد » ونبت من دق الشجر . 
(0) التسهيل : 37 . 


(0) - في (س) : قياساً . 


١75غ‎ 


البناء العاشر والحادي عشر : فغلانة / وفغْلّى » وهما مؤنفا 101 
فعغلان» وذلك قوله : , أو نيه , يعن أنتيّي فَمْلان , لأن فَمْلان 
يستعمل على وجهين ؛ مصروفاً وغير مصروف » فالمصروف هو 
الذي مؤنثه بالحاء » (حرى بحرى ضارب وضاربة » وغير المصروف 
هو الذي مؤنئه فعْلَى) " جرت” الألف والنون فيه بحرى ألِفي حمراء . 
وكلا المؤنثين يجمع قياساً على فِعَال قال سيبويه" : , وأما فَعُْلان إذا 
كان صفة » وكانت له فعْلى؛ فإنه يكسّرٌ على فِعَال» تحذف” الزيادة 
الي في أواخره» كما حذفت ألف إناث” وألف رُباب » وذلك قولك: 
عَجلان وعِجّال ؛ وعَطشان وعطاش » وغرثان وغراث». قال : 
«ركذلك مؤنئة , - يعني يجمع على فِعَال أيضاً ‏ , كما وافق فَعيلٌ قهيلة 
ف فِعَال . انتهى . فتقول في عَطْشَى: عِطَاشٌ » وفي عَجْلَى: عِجَال . 
وكذلك سائر الأمئلة . وأما فعلانة فكذلك نحو: نَدْمّانة ودام ؛ 


)١(‏ سقط من (س). 

(5) في (): فجرت .» وف (س) : فجرى . 

. 5840/78 الكتاب‎ (١ 

(4) كذافي الأصل و() » وف (س) : بحذف ء ومثله في الكتاب . 

(5) في (س) : أثاث » وهو تصحيف » يريد سيبويه أنهم حذفوا ألف رَبّى في جمعه 
على رَباب » وألف أنثى في جمعه على إناث . وانظر الكتاب 5.97/9 59١‏ . 

(5) الكتاب 540/8" . 


١ ه؟‎ 


ولللطائة وكوتالئن .كيدا ابا بوك للك قال شويوي حورت 
قالوا في الذي مؤنثه تلحقه الحاء كما قالوا في هذا فجعلوه مثله , - يعني 
ف فِعَال ‏ , وذلك قوهم : نَدْمّانة وندْمَان ونِدَام وندَامى» . ووجه هذا 
ما تقدم في فَعْلان فَعْلَى من الموافقة, كما وافق فعيلٌ قويلة في فعال 
أيضا . 

البناء الثاني عشر : فعْلان - بضم الفاء ‏ وذلك قوله : , أو على 
فُعُلاناء يعن أن فِعَالاً شاع أيضاً في فْلان إذا كان صفة » فإن كان 
اسما لم يجمع عليه نحو: دكان وذُييّان" » فتقول في الصفة : خمصان 
وَخِمّاص؛ وكذلك في أنثاه » ولا يكون إلا على فعْلانة نحو: عفان 
ونجماص » فلذلك قال : , ومثله فعُلانة , (وهو) " البناء الثالث عشر. 

واعلَمْ أن فُعْلان هنا وجدته مضبوطا بضم الفاء » وهو محتملٌ أن 
يكون كذلك أو بكسرها ء والحكم في الجميع واحد » لأن فعلان 
- بالكسر ‏ يجمع على فِعَال قياساً نحو : سِرْحان وسيراح » وضبعان 
وضيبّاع » إلا أنه لم يقصده لأنه اسم غير صفة » ولا مؤنث له على 
فثلانة . ولا ذكر هنا مُثُلان الصفة فيتعين الضم في الفاء بلا يد . 


(1) الكتاب 545/8 . 
زهة الذبيان : بقية الوبر 5 
0 سقط من الأصل . 


-١55-- 


فإن قلت : إن الناظم منع صَرْفَ فَعُلان هنا وصّرْف” فعْلان 
أيضاً مع أن (قعلان) ” هنا له اعتباران بحسب معناه » اعتبار يصرف 
فيبة موزوية كمتان ) اواعيان” لل سرف فيه كسك ران :ردقادة 
باعتبار موزونه / على وجه واحد » وهو أن يصرف موزونه » فلم [141] 
منع الصرف فيهما معاً ؟ 

فالدواب : أن ما قعل من منع الصرف هو الواحب ع وذلك أن 
الأمثلة الموزون بها إذا لم تنزل منزلة الموزون فهي أعلام مطلقاً ‏ 
ولذلك توصف بالمعرفة » وتنصب بعدها النكرة حالاً » وإذا كانت 
كذلك اعتبرت في أنفسها » فإن كان فيها مانع من الصرف منعت » 
ولاك "فلا تقول :مكل المعنول ل وق ادرف فكلا وإن 
كان عبارةَ عن عُمَرَ مثلأء لأنه في نفسه لا مانع له إلا العلمية وحدهاء 
فكذلك فَعْلان في كلام الناظم وفعْلان » هما علمان مزيدٌ آخرهما 
ألف ونون» فصار حكمهما حكم سلمان وعئمان» ولا اعتبار بفعُلانة 
وفعْلانة؛ لأنهما ليسا عونئيهما ؛ لأن ذلك إنما يكون في الصفات » 


وفك ضازف هذه أعلاما . 


)001 أي : ومنع صرف فعلان . 
(5) سقط من الأصل و(أ) . 


-11710- 


وها تنزل الأمثلة منزلة الممثل بها إذا جعلت في موضعها : كقرلك : 
هذا رحلٌ فَعُلان ‏ إذا قصدت مذكر فَعْلى ‏ وهذا رحل فعْلان - 
ذا فدات ندع " تكلايةه رعدامك ةق اراي اما لاتتصر د 

ثم قال : 

... ... ... والرَمَهُ في نحو طويل وطويلة تفي 

الضمير في , الزمه , عائدٌ على فِعَال » يعن أن فعالاً لازم فيما 
كان من الصفات على نحو طويل وطويلة , مما هو صفة معتل العين 
بالواو على قعيل أو فهيلة .معنى فاعل وفاعلة . وقد تقدم له الكلام 
على الصحيح العين وغيره . وإنما قصد ها هنا أن يتكلم على أن فِعَالا 
لازم في هذا النوع . ومعنى اللزوم فيه يحتمل أن يكون معناه أنه لا 
يأتي لهما جمع تكسير على غير هذه البنية» بمخلاف ما تقدم من الأمثلة؛ 
فإنها قد يشارك فِعَالاً فيها غيره » كما تقول في فَعْل وَفِعْل : إنهما 
يجمعان أيضاً قياساً على فُعُول فتقول : كَمْبٍ وكعُوب » وفلس 
وفلوس » وجذع وجُذُوع » وعِررق وصُرُوق . وكما تقول في فيل 
الصفة ما عدا طويلاً وطويلة : إنه يجمع على فعَلاء أيضا نحو : حليم 
واكلاف و اواقتنة ركتهان ويه ولنهاء #وكزفاو كاكتارة نوب كان 


)0 في النسخ : مونث » وهو سهو . ورسم عليها في الأصل : كذا . 


-١158- 


نحو هذا فيشارك فِعَالاً فيها” غيره » فلهذا نبّه على هذا المعنى في طويل 
رطويلة ؛ ويعئ أنه لا يتجاوز فِعَالٌ في كل فعيل وفعيلة بمعنى فاعل 
وفاعلة إذا كانت / عينه ووأ إلى جمع تكسير سواه . نعم يجوز أن [245] 
يجمع جمع تصحيح إذا اجتمعت شروط التصحيح » ولا كلام فيه 
هناء بخلاف غيره ما هو من الصفات على فعيل فإنه يأتي أيضاً على 
فعلاء أو أفعلاء »كما يأتي في موضعه » فلذلك نبه على اللزوم لفعال. 

ونظير طويل وطويلة قويم وقويمة تقول فيهما : قوام, لا غير . 
وعلى هذا ا معنى نبه أيضاً في التسهيل” بقوله  :‏ ولم يجاوز في نحو 
طويل وطويلة إلا إلى التصحيح , . وقال سيبويه": , وأما من بدات 
الياء والواو الب الياء والواو فيهن عينات فإنه لم يكسر على فعلاء ولا 
أفعلاء » استغنوا عنهما بفعال» لأنه أقل مما ذكرناء وذلك قولك : 
طويل وطوالء وقويم وقرام » . 

ويحتمل أن يكون مراد الناظم التنبيه على أن مثل طويل وطويلة لم 
تأت له العرب يجمع قلة إلا جمع التصحيح » فيكون قصده مقصوراً 


(1) في الأصل : فيهماء وهو حطأ . 
)١(‏ التسهيل : 737/79 . 

(9) في (س) يجلوزه . 

(4) الكتاب «/ه59 . 


-١55- 


على التنبيه على جمع التكسير الموضوع للقلة » وأنه لم يسمع في هذا 
النوع » فلا ينبغي أن يجمع على غير فعال في القلة والكثرة إلا إن 
ذهبت مذهب جمع التصحيح بالواو والنون » أو بالألف والتاء . 
ويستشعر هذا من التسهيل » وف هذا النظم ما يدل عليه بقوله”: 
قي اق اتن" والقميره حنى الا نفيك عن ملعن أن 
العرب وضعته للقليل والكثير» فدلالته وافية بالغرض المقصود من القلة 
أو الكثرة» ويكون هذا البناء من جملة ما نبَّهِ عليه أول الباب بقوله : 
وبعض ذي بكثرة وضعاً كفي كارجُلٍ والعكس جاء كالصفِي 
فهذا من العكس الذي جاء . وقد تم الكلام على تفسير هذا 
الفصل على ظاهر كلامه فيه » وبقي النظر فيه من جهة صحة ما قاله 
فيه : 
فاعلم أن فيه فيما يظهر ‏ إخلالاً كثيراً بأحكام هذا الجمع الذي 
هر فِعَال » ومخالفة" لكلامه في التسهيل وكلام غيره من النحويين : 
فأما البناء الأول , وهو فل » فلم يستثن من القياس فيه إلا يائي 
العين » وأما في التسهيل” فاستثنى شيئين : اليائي العين » واليائيً الفاء 
)١(‏ في (س) : لقوله . 
() في (س): تفي . 


0 في (ا) : أو مخالفة . 


5( التسهيل : 3 . 


-١7#06- 
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نحو يَعْر” قالوا : يعار » وهو نادر» فلا يقال" على قياسه في يتن : 
ينَا. بل نقول: لا يقال في كل ما كانت فاؤه ياء : على أي الأبنية 
كان » فيقَاظٌ في / جمع يق أو يقظان نادر سماعاً » وإثما ذلك لفقل 185] 
الكسرة على الياء » ولذلك يقول بعضهم : لم يأت ف الكلام كلمة 
أوها ياء مكسورة إلا يعار ويقاظ خاصة . 

فالحاصل أن ليائي الفاء لا يجمع على فِعَال بوحهء وكذلك لا 
يجمع أيضاً على فِمَل للعلّة المذكورة. وظاهر إطلاق الناظم الجمواز 

وقل قات غنه رن هذا كا كان نادراً وشاذا ف المقرد والممع ما 
م يحتج إلى التنبيه عليه في الجمع لامتناعه لغة لا لامتناعه في الجمع 
خخاصة . ظ 

وأما البناء الثاني , وهو فَعْلّة » فعليه فيه من الاعتراض أنه أخرج 
من القياس ما كان منه معتل العين بالياء » لقوله بعد ما قدم قغلاً 


)1١(‏ اليّعر : الشاة أو الجدي أو العناق ‏ الأنثى من المعز والغنم من حين يولد إلى تمام 
الحول ‏ يُشد ويربط عند زُبية الأسد أو الذئب ونحوهما » ويغطى رأسه » فإذا سمع 
الأسد صوته حاء في طلبه فوقع في الرّيية فأخذ » والشاة أو الجدي ربط أو لم 
يربط. 

(؟) في (أ) : فلا يقاس . 

() الييْن في الأصل : أن تخرج رحلا المولود قبل يديه . قال أبو علي : وربما سمي الولد 
يثنا . انظر المعخصص ١9/١‏ . 


-١”١- 


وفعلة: 
ول فيما عينه الياء منهما 

وإخراحه عن القياس غير مستقيم » وقد أدخله في القياس ف 
التسهيل » ونبه عليه بقوله : , ولفَعلّة مطلقاً, يعني سواءٌ أكان معتل 
العين بالياء أم لا ء وكذلك يقول النحويون » قال سيبويه : , وإذا 
كسَّرت فَغْلّة من بنات الياء والواو على بناء أكثر العدد كسرتها” على 
البناء الذي كسّرت عليه غير المعخل » وذلك قولك : عيبة وعيبات 
وعياب» وضيعة وضيعات وضياع » وروضة وروضات ورياض » 
وقوله: « على البناء الذي كسّرت عليه غير المعتل, يعن نحو صّحفة 
وصحافء وقْصّعة وقصّاع . 

هذا (ما)” قال في الاسم » وكذلك ذكر في الصفة أن جميع ما 
لحقه الحاء من فعْل يجمع على فِعَال نحو عَبْلّة وعِيّال » وغيره. ولم 
يستئن من ذلك يائي العين من غيره » فالظاهر أن هذا التقييد من 
الناظم جرى على وَهْمٍ لا على تحقيق » والله أعلم . 


. 377 : التسهيل‎ )١( 

(0) الكتاب 5917/8 . 
 )9(‏ في (س) : كسرها . 
(4) سقط من الأصل و(أ) . 
(ه) الكتاب 717/8" . 
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وأما البناء الثالث , وهو فعَلٌّ » فالاعنراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهر إطلاقه أن يكرن قياس فِعَالٍ فيه ف الاسم 
والصفة معاء إذ” لم يقيده باسمية » ولأن ما قبله مطلّقٌُ في الاسم 
والصفة. ول ير ذلك في التسهيل » بل قيد هذا الحكم بالاسمية فقال”: 
« ولِمَعَل اسما غير مضاعف ولا معتل اللام, . 

اعوج اله من هنا الكتوررطها طني لقترن كانه 

والجواب عن هذا : أن كلامه في هذا النظم أحرى على كلام 
النحويين » فإنهم ( في ذلك )"” يطلقون الول بالقياس في الاسم 
والصفة على الجملة » نص على ذلك سيبويه وغيره » وليس عندهم ف 

ذلك / خلاف فيما أذكر الآن » وإنها الذي جاء مخالفاً لهم كلامه 441 

في التسهيل ‏ ألا ترى كيف قال سيبويه في الصفة : , وأمًا ما كان 
فعّلاً فإنهم يكسّرونه على فِعَال كما كسّروا الفعل » واتفقا عليه كما 
أنهما متفقان عليه في الأسماء, ثم مثل ذلك بسّان وميبّاط وقطاط . 
وكذا قال غيره » فلا اعنراض على الناظم هنا . 
(1) ف الأصل : إذا , 
(؟) التسهيل 319-5١17:‏ . 


() سبقط من (س) . 
(4)» الكتاب 5758/9" . 


-1339- 


والوجه الثاني من الاعتراض : إطلاقه القول في استثناء المضاعف 
ف الاسم والصفة معا » وأن فعالاً فيه قليلٌ فيهما أو معدوم, وذلك 
ليس على إطلاقه » وإنما يصح ذلك ف الاسم خاصة » حيث اقتصروا 
في تكسيره على أفعال نحو : فتن وأفنان » وطَلّل وأطلال » ولَبّب” 
وألباب . فلم يحاوزوه كما لم يجاوزوه في الأقدام والأرسان سماعاً من 
العرب . وأما الصفة فظاهر كلام سيبويه أن فِعَالاً قياس فيه » حيث 
أطلق في" أن فَعَلاً مجمع على فِعَال » ولم يُقيِدَهُ بعدم تضعيف”» بل 
أتى عثال منه ف قاعدة المواز » وهو قط وَقِطَاط . فدلٌ يظاهره 
القريب من النص أن المضاعف مع غيره ف فِعَال سواء في أنه قياس؛ 
وهو ال لم يستئن معتلاً من غيره . فظاهره أن فِعَالاُ حار في المتميع؛ 
وعاية يناك إطلاقة: :وه خلا ما كزه الناطلة 6 وففل كاكم تسريه 
يأتي كلام النحويين» وهو اعتراض ثالث على كلام الناظم . ووجحه 
رابع من الاعتراض » وهو أنه استثنى اعتلال اللام بقوله : 

مالم يكن في لامه اعتلال 

ولم يستثن اعتلال العين» فدل أنه عنده ما يجمع على فِعَال قياس 

وليس كذلك . وفْعَلٌ المعتل العين عند سيبويه وغيره على قسمين ‏ 


)3( اللبب : موضع القلادة من الصدر . 
(؟) في (س) : أطلق أن . 
(١‏ في (س) : التضعيف . 
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أعين الاسم دون الصفة ‏ : 

أحدهما : أن يكرن مذكراً نحو: تاج وقاع . وهدًا إنما يجمع في 
الكثير على فِعلان نحو: قِيعان وتّيجان . 

والثاني : أن يكون موا كنار وساق . وهذا أيضاً إنها يجمع في 
الكثير على فعْل نحر: نور وسُوق . ولم يذكر أحد منهم ‏ فيما رأيت 
- أنه يجمع على فِعَال . وعلى هذا السبيل جحرى في التسهيل . وهو 
مخالف لغيره كما ترى . 

وأما البناء الرابع وهو فَعَلة , فإنه جعله في الحكم مثل فعَل 
العديم الهاء » وقد تقدم له في فعَل حكمان , أحدهما : عموم فِعَال له 
اسم كان أو صفة » والثاني : استثناء المعتل اللام والمضاعف . 

فأمّا الحكم الأول فصحيح ؛ لأن , فعَلة , في الصفة جمعها على 
فِعَال كحَسّنة وحِسّان . وأما الحكم الثاني فغير صحيح ؛ لأنه لم / [85] 
يستشن في كتاب التسهيل المضاعف ولا المعتل اللام » بل جعل فِعَالاً 
جعا لدغان: الإطلاق 6 وشراة” اكات مساعفا ام لوسر أكان 
معتل اللام أم لا . وكذلك يقول غيره . 

وأما البناء الخامس . وهو فعْلٌ » فعليه فيه اعتراضان : 

أحدهما : أن ظاهره جريان القياس فيه في الاسم والصفة معا؛ 


)١(‏ “في (س) : سواء . دون وأو. 


د ه”7 ١‏ 


إذ لم يقيد ذلك بالاسمية ( ولا بالوصفية » فيجري في ظاهره على 
حكونا" تقلع ردنك قور سحي اهمع قياس] الأقنيالا 
الصفة» وقد قيده في التسهيل” بالاسمية" ) » ولا بد من ذلك» لأن 
الصفة لا تجمع قياساً إلا بالواو والنون إن وحدت الشروط ء أو 
بالألف والتاء. وأما التكسير فلم يكسر إلا قليلاً » حكى سيبويه”: مُرٌ 
وأمرار. فلا يصح هذا الإطلاق على حال . 

والثاني : أن الاسم أيضاً لا يقاس فيه فِعَالٌ هكذا مطلقاً » بللا 
بد من اشتراط ألا يكون معتل العين » وألا يكون معتل اللام » فإنه إن 
كان معتل العين مثل: حوت وكوب وكوز لم يجمع على فِعَال أصلاً » 
وإنما يمجمع على فِعْلان في الكثرة نحر:جيتان وكيزان. وإن” كان معتل 
اللام لم يجاوز أفعالاً نحر: مي وأئداء ؛ نص عليه سييويه وغيره + بل 
المولف في التسهيل في قوله :م ولاس على يشل أر شل مالم يكن 
كمدي أو حوتتو, فهذا إخلال كما ترى . 

رمالا اليناف » وهو فِعْلٌ » فيردُ عليه مثل ما ورد على ما 


. 379 : التسهيل‎ )١( 

(؟) ما بين القرسين سقط من (س) . 
5) الكتاب 57.7 . 

(5) في (س): فإن. 

(5) التسهيل : 7/9 . 
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قبله من الاعتراضين : 

أحدهما : أن ظاهره جريان القياس ف الاسم والصفة . وليس 
كذلك ». لأنّ سيبويه' أخبر أنهم يقتصرون في الصفة على أفعال ف 
القلة والكثرة نمو حلق.واجلاف »-وتضو وانضاء .هذا هو الغالب 
به إلا ماهد كاغاء عل لغب وال اوكا يعاق معني نيه زايا 
فيما نقل . وقد تحرز منه في التسهيل فقيده بكونه اسم كما تقدم نقله 
فوق هذا . 

والشاني : أن الاسم لا يجتمع على , فعال, هكذا مطلقا إلا 
الصحيح والمضاعف والمعتل اللام» وأما المعتل العين فعلى وجهين : 
معتل بالؤاوء ومعتل بالياء . فالمعتل بالياء .ابه فقول لآ قعال كَممُول 
وديُوك وجيُود” . ولا يقال: فِيَال ولا دِيَاكَ . إلا أن يسمع . وقالوا في 

المعتل بالواو: ريح ورياح . ولم يقولوا : رَوُوح./ والعلة في ذلك 
أن العرب حكمرا لما بحكم فَعُلٍ » حيث خصُوا بنات الياء بفُعُول ) 
وبنات الواو بِفِعَال كبيرت وحِيّاض . ولا أرتهنْ في المعتلٌ بالواو أن 
ِعَالاً فيه فاش في السماع , ولكنّه قياسه . ولم يذكره سيبريه إلا في 


.579/« الكتاب‎ )١( 


(؟) في الأصل و(أ) : وحنود , وهو تصحيف . هذا ويجمع الجيد على أحياد وحيود . 


0ل 5 
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مساق السماع فيما قد يظهر منه » لأنه قال : «وقالوا في فِعْلٍ من 
بنات الواو : ريح وأرُواح ورياح » ونظيره: أبآر وبئار» ثم علل ذلك 
ععنى ما تقدم آنفاً. وكلامه يحتمل"» يمكن أن يُحمّل تحمل القياس , 
فلا ييقى على الناظم إلا المعتلٌ العين بالياء » فكلامه فيه على غير 
وجهه . فهذه الأبنية فيها ما ترى من النظر ء والله أعلم . 
الما اع 
مول قبل نر كيذ يغبا كداك تطرذ 
في فَعْل اسم مطلق الفا وفع .له وللفعال فِعْلانٌ حَصلْ 
وشاع في حوت وقاع مع ما صاهَاهْمَا وق في غيرهما ' 
فعُولٌ : بناءً من أبنية الجمع » جعله في هذا النظم جمعا لأبنيةٍ , 
قدم منه الكلام عل فَعِلٍ » فقوله : , وبفعُول » متعلق ب م يُخص » » وه 
ِل , مبتدأأ خبره , يُخخصٌ» وقدم معمول الخبر على المبتدأ على ما 
تقدم من عادته . ويعئٍ أن فعُولاً يُحَص” به من المفردات فَعِلٌ - بفقتح 
الفاء وكسر العين ‏ فيكون فيه قياسا.. ومعنى الاختصاص أنه لم يأت 
له قي الكثرة إلا فعُول » فلم يكمر على غيره كما كسّرٌ غيره من 


(01) الكتاب */97ه. 
)٠(‏ في (س): محتمل . 
(0) في الأصل : يختص . 


-١758- 


الأبئية . وإنما له في القلة أفعالٌ خاصة , وف الكثرة فحُولٌ » وذلك 
لقلته في الأبنية ‏ أعنٍ فَعِلا ‏ فلم يجاوزوا ذلك فيه . وقوله : , نحو 
كبن تمثيل أحرز به شرطاً في جمع فَيِلٍ على فُمُول » وهو أن يكون 
اسم لا صفة , فإنه إن كان صفة لم يجمع على فُمُول أصلاً . رإئما 
قمر يافان فال قو تكد ركاه هنا[ 1106 «وغر قلا 
وإلا فالقياس فيه التصحيحٌ لا التكسير . هكذا يقول سيبويه”؛ لأنّ 
باب الصفات” التصحيح » وباب الأسماء التكسير . فأما إذا كان فَعِلٌ 
اسم فحينئذ يجمع على الفُعُول قياساً عند الناظم » وذلك قولهم : كد 
وكبُود » تمر وُمُور » وول ووُعُول » ونحو ذلك . 

واعلم أن الناظم في قياس هذا الجمع في فعِلٍ مخالف في ظاهر أمره 
للنحريين من وحهين : ٠‏ 

/ أحدهما : جعله إياه قياساً فيه » وليس كذلك عند غيره » بل 
هر موقوف على السماع لقلْتِهِ » وقلّما يجاوزون به بناء أدنى العدد ‏ 
وذلك أفعال » فيقولون : أكبادٌ » وأنمارٌ » وأوعال » وأكتافٌ . وهذا 
نكل سويوية + والناظم صرّح هنا وثي التسهيل” بالقياس كما ترى . 
)١(‏ انظر الكتاب 57.9 1ه . 


(؟1) في (ص) : الصفة . 
(9) الكتاب8/للاه . 


(4) التسهيل : 5/4 . 
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أفكة 


والثاني : أن كلامه يعطى أن فعلاً في الكثرة يُخص بفُعُول ولا 
يجمع على غيره عند إرادتها . وهذا ليس كذلك .ء لما نقله سيبويه من 
أن العرب يجمعونه على أفعال إذا أرادوا الكثرة » ألا تراه كيف قال : 
روأنًا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعِلاً فإنك” تكسَُرهٌ من أبنية 
أدنى العدد” على أفعال». ولم يقل : نَكَسُرَهُ إذا أردت أدنى العدد : 
انق أدني الف قال على لكا عار ورا هنا امسا مافتع كتين 
قل من تكسره على فول ٠‏ وأن ذلك قي . فأنت ترى بداء الأ 
قد أغنى عن بناء الأكثر » فلم يُخصٌ فُعُولٌ إذا بالدلالة على الكثرة في 
فعل لمشاركة” أفعال له في ذلك .وذلك خلاف ما يظهر من هذا 
اا 

والجواب عن الأول أن يقال : لعل ابن مالك استقرأ فيه من كلام 
العرب كثرة أدَنَهُ إلى القول بالقياس » وله" من هذا النحو ف كتبه 


. الكتاب 8/لاه‎ )1١ 

. ف الكتاب : فإنما‎ )١( 

(؟) سقط من (س 

(4) نص الكتاب : ( وقلما يجاوزون به ) . 
(ه) في (س) : المشاركته أفعالاً له في ذلك ) . 
(7) في (س) : وليس له . 


-١590- 


وعن الثاني : أن الخصوصية المقصودة هنا إنما هي بالنسبة إلى جمع 


آخر من جموع الكثرة» لا بالنسبة إلى ما يدل على الك لكر ع العري 
باع مد واترت رز كاي ب كثرة إلا" 'فرلء 


وقوله : , يُخص غالبا, نكت" بالغلبيّة على ما جاء من جموع 


الكقزة ماركا اقول وهو غير كاله ؤذللك يكال ع افإنة قد خيناء 
في فل قليلا » قالوا: ظربٌ وظِرابٌ . ( والظربُ : ما نتأ من الحجارة 
5500 . الصفات : طَرِبُ وطِرَاب ) أنشد سيبويه : 


)0( 
00( 
زه 
05( 
)5( 
600 


حتى شآها كَلِيلٌ مَوِناً عَمِلٌ باتت طِرَابا وبات الليلٌ لم يم 

وشاركةه أيضا قليلا ؛ فَعل "قالوا:: تمر ولمع انقد 00 
فيها عَيائِيلٌ أسُودٌ وم 

وحرّك اميم وأصلها السكون كأسد . 

وتنبيهه بالغلبة على هذا أحسنٌُ في التحرز من إطلاقه ف 


في (س) : مثل . 

في الأصل و(أ) : ولا قعُول . 

أي : أشار. في مستدرك تاج العروس: « ونكت ف العلم مموافقة فلان: أي أشار, . 
ما بين القوسين ساقط من (ص) . 

الكتاب ١١4/١‏ . والبيت لساعدة بن حوية الهذلي » وقد تقدم . 

تقدم البيت وتخريجه ف هذا الباب عند الحديث عن فعُّل ص : 58 . 


-١51١- 


التسهيل » إذ قال: , وانفرد ‏ يعني فعُولٌ ‏ مقيسا بنحو كبلو» . ولم 
يذكر المشاركة. فاعترض عليه شيخخنا القاضي في عرض الجموع بأنه 
كان ينبغي له أن يذكر فَعِلاً فيما وقعت (فيه)” المشاركة؛ فإنه قد 
ذكر في فصل فِعَال ‏ يعن في التسهيل” - أن فِلاً مجمع عليه؛ / قال 44م 
: فوجه الصواب أن يكون من جنس ما شارك فيه فعُولٌ فعالاً ؛ وهو 
قياس في فعول , وسماعٌ في فِعَال » . فعبارته ها هنا أحسن . 

ثم قال : 


في قَْلٍ اسم مطلق الفا ... 85 5*ه#*2ظ 
ضمير , يطرد , عائد على فعُول » يعن أنه يطْردُ أيضاً الدمع على 
فعُول في فَعْل ساكن العين » سراءٌ أكان مفتوحَ الفاء أم" مضمومّها أم 
مكسورها » وهو المراد بقوله: م مطلق الفام أي : مطلقّ الفاء بالنسبة 
إلى الحركات . وقد انتظم هذا الإطلاق ثلاثة أبنية : فَعْلّ » وفِعْلٌ ع 


. 5/4 : التسهيل‎ )١( 
(؟) عن (س).‎ 

(0) التسهيل : 5/7 . 

(4) في الأصل : (كذا يطرد ) . 
(ه) في الأصل و(س) : أو . 


-١535- 


وفعْلٌ » ولكن فيّدها بالاسمية في قوله: اسما, , فخخرج بذلك فَعْلٌّ وفِعْلٌ 
فْعْلنٌ إذا كانت صفات. أما فَعْلّ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كان اسما فمثاله: 
َسْرٌ ونْسُورٌ وفَهْدٌ وفهُودٌ » وكَعْبْ وكُعُوبُ » وفَحُلٌ وفحُولٌ . وفي 
ساعن #اعتلة وطتكر له وي وري دوق الكل + عن وغيرن 
بيت وييُوتُ » ودَلرٌ دل » ونَدىّ ونّدي » ونحو ذلك . لكن المعتل 
تار يكن مقن اللذر د وماعال يه عحيه د زقارة يكرة مخل 
العين » واعتلاطا إما بالياء , وكلامه فيه صحيحٌ أيضاً » وإما بالواوء 
وكلامه فيه غيرٌ صحيح ؛ لأن الواوي العين لا يجحمع على فعُول 
قياساً » لثقل الضم مع الواوات فعَرّضُوا عنه فِعَالاً كتُوب وثْيّاب » وما 
جاء منه على فُعُول شاذً » حكى سيبويه": , فَوْجّ وفّفَوجٌ” ,» قال : 
وكما قالوا و ان 

قال : , وهذا لا يكاد يكون في الأسماء ولكن في المصادر, . ثم 
بين علة ذلك بما تقدم معناه . فالناظم لم يستئن ف فعُول نعف وال 
من فعْل» فلزمه الاعتراض لذلك . 

ونا رذ ان قر مم مزق ويك لوقا للف ره كيل 


. ف الأصل و(ا) : الواو في العين‎ )١( 
الكتاب 88/9ه.‎ 
. ف رسعت ف طبعة الكتاب : فوج‎ 


-358538- 


0 
كلد يحو القاء لسار لواو مارك م وعكل وخدول 4 


يالك 


وحذع وحُنوع » وعذق وعُْدُوق » وعرق وعروق ؛ وفي 
المضاعف: ص ولْصُوصُ . وفي المعتل نحي" ونْحِي . وما أشبه ذلك. 

له 
وإنما يقتصر به على أفعال في القليل والكثير » قال سيبويه : , جعلوه 
بدلا من فعُول وفعال ) . 

زان لكل ميقم إلقاء” كمال 5 وار رد توه ا وشرة + 
وبرج وبروج » وجرح وجُرٌوح . وظاهر هذا الكلام حريانه في 
المضاعف والمعتل العين والمعتل 0 أمك المضاعف فليس قياسه إلا 


و 5#" ام 


فِعَالاً في الكثير » وقد جاء : خص وخصُوص » وخُص” وَحُصُوصٌ ) 


)١(‏ في الأصل و(اأ) : غدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » ورسمت دون نقط ف 
(س) . ولم أحده . والعذق : كل غصن له شعب » وقنو النخلة » وعتقود العنب . 

زهة ف (س) : نمى » وهو تصحيف . والنحي : زِقُ السمن » ونوع مسن الرطب » 
وسهم عريض النصل . 

(0) الكتاب «/579 . 

(4) ف (س) : العين » وهو سهو . 

(5) في (س): وأما 

(<) الحص : الوّرس يصبغ به » والزعفران . 


3555 


ةا 


ولكنه نادر » فكيف يجعله الناظم قياس على ما اقتضاه إطلاقه . وقد 
استثنى في التسهيل” المضاعف من فعْلٍ فأخرجه عن كونه قياساً » ثم 
دمن قن كار كانت ب وهر هر نن :داك شروو ا الا 
عو خرات اففشوق فيه تعدو أو هاذ إن ككان +.وفا ححدى الكديز 
على فِعُْلان كما سيأتي إثر هذا , قال سيبويه : , فإذا أردت بناء أكثر 
العدد لم تكسُرهُ على فعُول ولا فِعَال ..., إلى آخره . وقد تقدم نقل 
هذا قبْلُ. وأما المعتل فانفرد به أفعالٌ كمّدي وأمداء . وقد تقدم أيضاً. 
فإطلاق الناظم في هذه المسألة عل فر لزاه كالفصل قبله . 

وأما إن كان صفة فقد تقدم أنه قليل » وأنهم إنما جمعوه على 
أفعال» فلذلك قيده الناظم بقوله : , اسماء ليخرج الصفة . 

ثم قال : م وفْعَلُ له , . هذا البناء يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون راحعا إلى حكم فِعْلان » كأن الكلام على 
فعول قد تم ثم ابتدأ الكلام على فِعْلان » ويعين أن بناء فِعلان - بكسر 
الفاء ‏ من جموع التكسير يكون قياساً لأبنية أحدها فَعَلٌّ ‏ بفنقح الفاء 
والعين - هكذا رأيتهٌ مضبوطاً هناء وف التسهيل” تكلم عليه أيضاً 


. 3/9 : التسهيل‎ )١( 
. (؟) الكتاب 33/8وه‎ 


(9) التسهيل : 575 . 


-1١48- 


وقاسه. وفيه من النظر ما أذكره إثر هذا إن شاء الله . ولم يقيد هذا 


0 كيل 


النوع بقيد, ومثاله : خرّب” وخرْبانٌ » برق بِرقانٌ » وشبث 
وشِبئاكٌ » ووَرَلٌ ووِرلاتُ . وفٍ لمعتل : فى وفِتياكٌ » وقناع وقِيعانٌ , 
وساج وسييجانٌ » ونارٌ ونيران » ونحو ذلك . وسيذكر المعتل العين ) 
لكن إطلاقه في هذا النرع غير معترض » وذلك أنه لم يقيده بكونه 
اسمأء فيفهم له أن هذا الحكم عام في الاسم والصفة » وليس كذلك » 
وإنما هو مختص بالاسم ‏ وبذلك قيده في التسهيل » ولم يذكر غيره 
قياسه في الصفة أصلاً » بل هو فيه إما معدوم » وإما شاذ إن وجحد . 
ووجه ثان في هذا الإطلاق » وهو اقتضاؤه جمع جميع أصنافه من 
صحيح ومعتل ومضاعف . وليس / كذلك » بل هو في الصحيح 
وبيدده أن" الشاعق ناي اقعال خاضة وام الخل الام اسابه نشوك 
لا فعْلان » وإنما فِعْلانُ فيه قليلٌ » وأما المعتل العين فقد ذكره إثر 
هذاء فهو الذي نبه على ما فيه وحده . 

ثم إن الناظم على مقتضى هذا التفسير ينازع في كونه جعل 
ِمُلان قياساً في فَمَلِ » مع أن النحويين سيبويه وغيره إنما ظاهر 
)١(‏ الخرّبُ : ذكر الحبارى » والشعر المختلف وسط مرفق الطرس . 
(؟) البَرَقُ : الحَمَلُ » فارسيّ معرّبٌُ » ويجمع على أبراق ويرقان وبُرقان . 


(99') التسهيل : 5/ا؟ . 


(4) في (س): فهو. 


155 - 


]5١[ 


كلامهم أنه سماع لا قياس » لأنهم إنما يسوقونه مساق المنقول خاصة» 
قال سيبويه : و وما كان علئ ثلاثة أحرف وكان فَعَّلاً فإنك إذا 
كسّرتها لأدنى العدد بنيته على أفعال, . ثم مثله » ثم قال : , فإذا 
كارزو ا بن أذ العلدد انائة يجيء على فِعَال وفعُول » . ثم قال : « وقد 
يحيء إذا حاوزوا أدنى العدد على فَعْلانٌ وَفِعُْلانَ, . فظاهر هذا 
المساق يقتضي أنه مسموع . وبذلك صرح غيره . لكن يجاب عن 
هذا الأخير بأنه مذهب له » ذكره ف التسهيل » ولم يقيد أنه سماع بل 
أطلق القياس فيه » والخنلاف في المسألة حلاف في شهادةٍ بشهرة 
السماع فيه حتى يصح القياس أو عدم شهرته فلا يقاس . ولا شك أن 
قول الجمهور أولى . والله أعلم . 

الاحتمال الثاني ف تفسير كلام الناظم أن يكون فعَلٌ ني 
قولةة ورمعل انه :رجفا إن تكلول ارلا ع كات فال :رد ابت 
وا تيسن عي قانا ققا20 21د راشيو ورد كر ود كور 
والقياس في هذا ذكره النحويون ء إلا أن الاعتراض على إطلاقه” 
بالصفة وإرفعك نذا التفسور ايها 4 ]3 الننس كول في المع عمها 
لفعّل » وإنما بابه فِعَالٌ كما تقدم بيانه . 


(0) الكتاب «/.لاه . 
(؟) ‏ ف الأصل : الإطلاق . 


-1١51/- 


وأما الاعنزاض بالمعتل فيرد أيضاً على نوع آخحر » وذلك لأنّ 
المعتل العين بابه فِعْلان كما سيذكره إثر هذا عند تمثيله بقاع , ففَعُولٌ 
غير داخل فيه . وكذلك المضاعف يرد عليه ؛ إذ لا يجمع على مُمُول 
كما لا يجمع على فِعلان » وإنما يصح كلامه في المعتل اللام . 

وأما الاعتراض عليه .ممخالفة النحويين في التفسير الأول فلا يرد 
عليه في هذا التفسير » لكن يرد عليه على وجه آخر من حيث خالف 
مذهبه التسهيل » وهذا لما كانت هذه الاعتراضات الثلاثة واردة عليه 
في كلا التفسيرين حملتهما كلامه » ولم أقتصر في شرح كلامه على 
أحدهما . 

ثم التحقيق في الموضع أنه إنما قصد هذا التفسير الثاني / لأنه قد 
عد بعد ذلك فَعَلاً على وجهين » معتل العين وغير معتلها » فالمعتل 
شائع مقيس »وهو الذي مشل بقاع . والصحيح قليل » وهو الذي 
أشار إليه بقوله : , وقل في غيرهما, » على ما يذكر إن شاء الله ) 
وإذا كان كذلك تعن هذا الثاني » وإنما ذكر الأول على حسب 
الفهم السابق لبادي الرأي » وعلى الفاني حمله ابن الناظم”» إلا أنه 
استشعر من قوله : « وفَعَلْ له, أيضاً حيث أطلق القول فيه ول يقيده 
باطرادٍ أنه محفوظ فيه . وما قاله حلاف الظاهر من كلام أبيه» فقد مر 


. شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : /الالا‎ )١( 


-١ة48-‎ 


]551[ 


له مواضمحٌ كثيرة » وتأتي أَخخَرٌ لا يقيدها باطراد مع أنها مطردة » فما 
فسَرٌ به ضعيفٌ » والله أعلم . 

ثم قال : , وللفعال فِعلانُ حَصّل» ... إلى آخره » من ها هنا 
ابتدأ حكم فِعْلانَ » فذكر له ثلاثة أبنية : 

البناء الأول : فعَالٌ - بضم الفاء ‏ يع أنه يجمّعْ على فِعْلان 
نابا ومالة :+ غرابة وغريان ؛:وشناب وعتناة 'زغلاة وخلمان: 
وبغاث وبغنادٌ وحرَاجٌ وخِرْحانٌ . ولم يقيده بصحيح من غيره 
فيجري القياس» فتقول في المضاعف : ذُبِابْ وؤِبّانٌ » وفي لمعتل : 
حُوار” وحيرانٌ . وكذلك أيضاً لم يقيده بالاسم فيعطي أن الصفة 
كذلك أيضاً . وهو غير صحيح » وإنما ذلك في الاسم لا في الصفة 
كما تقدم تمثيله » وبذلك فيده في التسهيل”"» وإنما جمع فمَال الصفة 
على فُعَلاء أو أفِْلاء على تفصيل يكن النامل بعد را نيا زر 
كان لم يذكره في فُعَال ول ينبه عليه ؛ لأنَّ فعيلاً وفعالاً أحوان يجريان 
القت رايا . 

البناء الثاني : فْعْلٌ إذا كان معتل العين » وهو الذي نبه عليه 
بالمثال في قوله : م وشاع في حوت , » أي : فيما أشبه هذا المفال ؛ 


. 3ف (س) : حوار وحيران » وهو تصحيف ء والحوار : ولد الناقة حين يولد‎ )١( 


زة التسهيل : كلا؟. 


-١45- 


روجع ماجع من الأرضاف + ولذلك قال يعند ذكره وقاعى: 
وماضاهاهما . أي: وما أشبههما في أوصافهما . والذي جمعَ حوت 
من الأوصاف ثلاثة أوصاف : أن يكون معتل العين . وأن يكرن 
اعتلاله بالواو» وأن يكون اسماً لا صفة . وأما كونه اسما فلأنه إن 
كان صفة فهر قليل » ولم يترسعوا ف جمعه بغير الواو والنون » وإنما 
جمعره على أفعال » وقد تقدم ذلك /. وأما كونه معتل العين فلأنه 
إن كان صحيحها م يجمع على ٠‏ فِثْلان » قياساً » وإنما جاء بالمكماع 
كما سيذكر إذا نبه عليه إن شاء الله . وأمّا كونه معتل العين بالواو 
فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع قياساً على ذلك . 

فإن قيل : وأين يُتصور أن يكون فُمْلٌّ عينه يام ؟ 

فالمجواب : أن سيبويه لما تكلم على فِعْلٍ اكباو الناء وك فيه 
المعتل العين من ذوات الياء نح مِيْلٍ وأميال » رففل وأفيال ؛ وجيار 
وأحياد » وذكر أحكامه في الجمع على أنه كز حور اف يكرة قد 
بالضم الح خرن للصاضية لبر كدر الصيع الاي ا 
كما فعلوا ذلك في بِيْضٍ جمع أبييض ؛ لأن أصله ب يض على فعُلٍ 
كحُْئْرٍ وُفْرٍ , فصّيْرٌ إلى يِيْضٍ كال سيره :«وافكرن كول 


. نص الألفية : ن مع ما ضاهاهما ع‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(ا) : وقيل وأقيال » وهو تصحيف‎ 
. الكتاب 5/#8وه‎ )0( 


]5 


ودُيُوك .عنزلة - خرج” وخبروج » دع وبروج » ويكون 3 ل منزلة ‏ 
كر ايسور القت عدر ا لير . وأبو الحسن” . 
يخالف في هذا » ويأبى أن يكون دِيكٌ وفِيلٌ ونحره إلا فِغْلاً بكسر 
الفاء ‏ إذ لا يجوز عنده ذلك الاعتلال الذي ذكره سيبويه إلا في الجمع 
حاية كلض فلو يليت كلد من ابيع اقلت على متعي ووه : 
تدع وعان متخن لاسلس نا > وموطع كلاهلا البر سفن 
والتفريع هنا على مذهب سيبويه » وإن بنيت على مذهب الأحفش 
وهر الذي يظهر من الناظم في التصريف فيكون هذا القييد معينا محل 
السماع لا مخرجاً لشيء. وهذا أيضا صحيحٌ من ع التقيبد . والحاصلٌ أن 
الناظم تحرز بالمثال من اليائي العين وحَدَ أو لا الأن سكم علي فنا 
فرع عليه سيبويه حكم فِعل فِْلِ » وفِعْلٌ لا يمجمع قياساً على نِعُلان . فإذا 
احتمعت الأوصاف الثلاثة قيس جمعه على فمُلان نحو: عرفارحات 
0 عيدان؛ وكوز وكيزان » وغول وغيلان » ونون 

ن". فرقوا بينه وبين مُعْلٍ من أليائ' أن مع الذي من الياء علمى 
ا 0 
الواو» فجمعرا ذا الواو على فِعَالِء وذا الياء على فعُول عدا تايل 
سيبويه » وهو حَسَن . 


. في الكتاب : .منزلة بروج وحروح‎ )١( 
. 85/7 وشرح الشافية للرضي‎ » ٠١0/7 (؟) انظر الخصائص لابن حي‎ 
. والنواة » ويجمع على أنوان كذلك‎ ٠» النون : الحوت‎ )( 


د أه١-‏ 


البناء الثالث : فعَلٌ إذا كان معتل العين »وهو الذي أشار إليه / 1551] 
تمثيله بقاع والقاعٌ : المستوي من الأرض » وعينه واو لقرههم ني 
الجمع: أقواعٌ ‏ ومعنى كلامه أنه شاع أيضاً بناء فِعُلان جمعاً لما كان 
نحو قاع , والشياع هنا يريد به الشياع الذي يقاس عليه » لا أنه يريد 
به التنبيه على الكثرة مع التوقف عن بلوغه مبلغ القياس », لأنه كثير 
جدا بحيث لا يتوقف في القياس عليه . وتّة بالئشال على أوصاف إذا 
احتمعت في قعل كان المع قياساً ؛ وهي : أن يكون اسماً لا صفة ‏ 
وأن و الو ران كرد اعتلاله بالواو لا بالياء » وأن 
يكون مذكراً لا مؤنثاً . أما كونه اسماً لا صفة فلأن الصفة لا تجمع 
على ذلك » وقد تقدم التنبيه على هذا . وأمّا كونه معتل العين فلأنه 
إن كان صحيحها لم يجمع كذلك قياسا » وسواء أكان معتل اللام أم 
نقاعفا آمالة» وبا خاء ضلاف هذا معلل كجانيه عليه كت هذا 
وأمًا كونه معتلاً بالواو فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع على 
« فِغْلان » وإنما” يجمع على فعُول ؛ أي ثبت له قياس نحو : تابر 
ويُوبي وكأنهم جعلرا , ِعْلان, ني ذوات الواو عوضاً من فعُول 
لتقله » كما روا في مُْلٍ امتقدم . وأنًا كونه مذكّراً فلأنه إن كان 


. في ():( وإما لم يجمع ). وهو خط‎ )١( 


١-هل‎ 


مؤنثا لم يكن ليجمع قياساً على فِمْلان » وإثما كثر فيه فُمْلٌ نحو: دار 
دور » وساق وسُوق . ونحو ذلك . فإذا اجتمعت هذه الأوصاف 
شاع القياس فتقول في قاع : قِيعانٌ » وف تاج : تِيجانٌ » وفي غار : 
غِيرانٌ » وف حار : جيرانٌ » وفي ساج : سييجانٌ » وما أشبه ذلك 
والمضاهاة معناها لغة : المشاكلة » يقال : ضاهيت ‏ بغير همز ‏ 
وعليه كلام الناظم . ويقال : ضامأت ‏ مهموزا أيضاً ‏ وعليه 
القراءتان: فآ يُضَاهُونُ قولَ الذينَ كَفَرٌوا 24 وهي قراءة من عدا 
عاصما » وقرأ عاصُ: فإ يُضَامِئُونَ # . والمعنى واحد فيهما . 
وقوله : « وقل في غيرهما, . الضمير راحع إلى حُوتٍ وقاع 
وشبههما . يعن أن , فِعْلان, قل ف غير هذين المثالين المقيدين وما 
كان ثلهما كالصحيح على م أ ملأو معتل" اللام» أمافي / 


ع 068 


عل فقالوا: :حش" وخشان . وآماف فعل فيه كرة ع قالوا: شبَت 


2)١(:‏ من الآية ٠١‏ من سورة التوبة » وانظر القراءتين في كتاب القراءات السبعة لابن 
بجاهد : 4 ”١‏ . 

(؟) في (ص) : لمعتل . 

() الخْشَ : الحشيش اليابس » والبستان » والتخمل امجتمع » ويجمع على حشوش » 
وحشّان » بضم الحاء وكسرها . 

(4) ضبط في الأصل نضم الحاء . وهو صحيح لغة » لكن الحديث عن فعلان بكسر 
الفاء. 


-١67- 


]3 


وشِيئانً » وخر ويرباك » وبَرَق وبرقانٌ » ووَرَلٌ ووِرلان » وفتى 
رقيات :وف لوضف + كار ونوراة »وكاد ودمواة وقالوا #«ختائط 
وجِيطان” » وظليمٌ وظِلْمانٌ » وخَرُوفٌ وخرْفانٌ » وصئرٌ وصنوانٌ » 
وقِنَرٌ وقنوانٌ . [ 

وقد تَحصّل من كلامه أنه وافق الجماعة ف أن فِعلان لا يقاس ف 
عل مطلقاً » وإنما يخنص قياسه يما حصّه به خلافاً لما ذكر في 
التسهيل من القياس مطلقاً ؛ إذ قال”: , ومنها فِعْلانُ لاسم على فمَلٍ 
أو مُعَال أو فَعَلِ مطلقاء أو فُمْلٍ واوي العين , فلم يقيد فعَلا مما قيده به 
هنا وجعله شائعاً » ولا شك أن فيه كثرة ولكن لا تبلغ عندهم مبلغ 
غيرها » فما ذهب إليه هنا أَسَّدٌ مما ذهب إليه هنالك . 


«* * * 


وفغلاً اسماً وقيلاً وفَملْ غير مُعَلٌَ العين فُغْلان شَمَلٌ 
تقل + #نقنوي كلل 'التعرلية يقوله اخخرا سملو أي + غيل 
فَعْلاً وكذا وكذا. ومعنى شَّمَلَ: عَم » تقول : شملهم بالعطاء أو 
بالدعاء: إذا عمّهم به . فلا يكون إلا في متعدّد . واللغة الشُهْرَّى فيه 


. في الأصل : وحياط . وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) التسهيل : 5لا5”‎ 
. في (س) : أشد بالشين » وهو تصحيف‎ )9( 


-١88 


مَمِلَ ‏ بالكسر - يَتْمَلٌُ . وفيه لغة ثانية : شَمَلَهُم - بالفتح - 
تملكت ولس وال يمتها الأصيمي فنا قالرا" . ويحتمل أن يكون 
الناظم أتى بِشَمّلَ على هذه اللغة , لأن الأخرى يلزم فيها السّنادُ” 
على مذهب الخليل» وذلك باختلاف التوجيه » وهي حركة ما قبل 
الرّوي المقيد , والمنع هنا أشدٌ ؛ لأنه فتح مع كسر » وقد أجحاز ذلك 
بعض أهل القوافئي » فعليه يمشي كلام الناظم إن كان أتى بِشَمِلَ على 
اللغة الشهُرَى. وجو أن مكلانب بشع الاوك علد[ متو اده 
المفردات أن يجمع عليه قياسا ثلاثة أبنية : فَعْلٌُ ‏ بفتمح الفاء ‏ وفعِيلٌ : 
وفعَلٌ - بفتح الفاء والعين ‏ » فأمًا فَعْلٌّ فقيّده بالاسمية فلا يكون عنده 
قياساً في الصفة » فلا تقول في كَل : كُهُلان ؛ ولا في صَمْس : 
نيان » إلاما ندر كقوهم : وغ" رطا .ونا يجمع على فلان 
الاسم فتقول في ظَهْرٍ : ظَهرانٌ » وف بَطْنٍ : بُطْنَانٌ » وف تمر : 


تثراة وف عبد : عبدان وهر ايشا 1ك ده يني ورا الال : 
فيجري حكمه في الصحيح / (كما مثل » وهر صحيح”) »وف المعتل 


. ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (شمل)‎ )1١( 

(5) في (أ) : الفساد . وف (س) : سناد . 

(0) انظر العيون الغائرة عل عمايا الرائرة اساي اا 

(5) في الأصل و(أ) : وعد ووّعدان » بالعين المهملة » والوغد هنا : الأحمق الدنيء 
الرّذل . 

(5) سقط من (س). 


-١ه©6ه‎ 


]155[ 


والمضاعف أيضاً » وهو غير صحيح ؛ فإن المعتل العين بالواو بابه في 
الكثير فِعَالٌ » وهو قليلٌ” في ذي الياء والكثير فيه فَعُولٌ . وقد تقدم 
ذلك ل 
بادا ولاتباماء وزقا كي لي ارا فعلان ‏ بكسر الفاء ‏ نحو 
ور ويران » وقوز وقيرّان . فهذا الإطلاق فيه ما ترى ! . 
لواو وشاع عت كيه اعية ,لاح اططفيه عاي ندل 
وهو مقيد. وكذلك فعل ف التسهيل” ل ل 
صحيمٌ فإنه إذا كان صفة لم يجمع على فُعْلان قياساً ‏ فإن جاء منه 
شيءٌ فمسموٌ» وذلك نخو: يبي" يانه وشجيمٍ وشيجعان , وبعياد 
وبعدان» وقريسي وقربان » (يقال : فلانُ من بُعدان املك أو مسن 
قربانه”) دوا كاف سا جار لزان اشزاة كان مغدلة ام لاقف 
أم لاء فتقول : وغيف ورُغفالً» وقَضيبُ وقضبااً » وكثيب وكثبان» 


علب وعلاة وعَسِيبٌ وعُسْبالٌ » وريب" فحربان: وي المعتل: 


(1) في الأصل و( : م وهو قليل وفي ذي ... » 

(؟) في (س) : نور ونيران » والقوز : الكثيب العالي من الرمل . 

(*) التسهيل : 35 . 

)05 النبي : كل ما سقطت ثنيته » ويجمع كذلك على ثناء » بضم الفاء وكسرها . 
)٠(‏ سقط من (س) . 

(3) ف الأصل و(ا) : أو ء ورسم عليها في الأصل : كذا . 

(0) الجريب : المزرعة » ومكيال قدر أربعة أقفزة » والحصى فيه التراب . 


-١ةهكد‎ 
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سري وسريان , وقري” وقريانٌ . ون الضاعف : حزيز وحزان . 
وأما فَعَلٌّ فداخل أيضا تحت قيد الاسمية لعطفه على ما هو مقيد 
بهاء ونص على ذلك في التسهيل” أيضا . فلو كان صفة لم يجز جمعه 
على فعْلان » فإن حاء من ذلك شيء فهر موقوفٌ على محله » قالوا : 
ثوب لق وجمعوه على ختلّقان . وقالوا : جَدَعٌ وحُدْعانٌ . وأما 
الاسم فهر الذي له هذا الجمع لكن شرَط فيه زيادة على الاسمية صحة 
العين » وذلك بقوله : , غير معتل العَين, . وهو حال من , فَعَل, 
وحده , أي : شيل هذا الجمع فَعَلاً حال كونه غيرٌ معلٌ العين » فلو 
اعتلت عينه فلا يجمع هذا الجمع . لأنه إن كان مذّكّراً فقد ثبت له 
فِعُْلان كما تقدّم » وإن كان مؤثاً فإنما له فُعْل” . وقد مر أيضاً هذا ء 


» في (س) : شري وشريان » وهو تصحيف ء والسري : النهر الصغير» والجدول‎ )١( 
. » وذكره سيبويه /0 0 » قال: « سري وأسرية وسُريان‎ 

() القري : بحرى الماء في السروض . وقد ذكر الجمع سيبويه أيضاً . انظر التعليق 
السابق . 

0( في الأصل : حزي ٠‏ وف (أ) : وحزاز» وهو تحريف ٠‏ والحزيز : موضع تككثر فيه 
الحجارة » وذكر سيبويه جمعه على فعلان أيضا . 

(4) التسهيل : 5/5 . 

(5) انظر شرحه لبيت الألفية : 

وفْعَلُ أيضاًلهفِعال 

ونقده للناظم بعد الشرح . 


د لاه١‏ - 


فإذا صحت العين فحينئذ يسوغ القياس » فتقول : حَمَلُ وحْمَّلان ؛ 
وسَلق” وَسُلْقانٌ » وذَّكَرٌ وذكرانٌ » ونحو ذلك . 
وما قاله في فَعَلِ من القياس هو قوله في التسهيل؛ وغيره يجعله 

سماعاء وقد جعله / سيبويه” في طبقة فِممُلان في" الصحيح ء إذ قال 
منبهاً على قلتهما : , وقد يجيء إذا بخان" ادن الغدد عد نثلان 
وَفِعْلانَ » فأما فِعْلانُ فنحو: خرْبان” وبرقان ووِرلان » وأما فعُلانُ 
فنحو : حُمْلان وسُلّقَان . فمن الغريب كونُ الناظم فرق بينهما 
فجعل فِعْلانَ سماعاً حين قال قبل هذا : , وقلٌ ف غيرهما, وجعل 
فعْلان قياساء فكان الأولى أن يعتمد على رأي واحد فيهما ء إما 
إحراءٌ القياس كما فعل في التسهيل؛ وإما بالرقوف عندما سَمِعٌ 
كالجماعة . فهذا اضطرابٌ » إلا أن يكون استقرأ في فعْلانَ كثرةٌ لم 
يحدها ف فِعْلانَ . وهذا بعيدٌ » والله أعلم . 


* * «* 


(1) السلّقٌ : القاع المطمئن من الأرض » وقد ورد جمعه في الكثرة على فعلان ؛ 
بالكسر أيضاً . 

(0) الكتاب #8/.لاه. 

0) في (ص):وفي. 

(4) نص الكتاب : م حاوزوا به» . 

(ه) في الأصل : حريان » وهو تصحيف . 


-١هم-‎ 
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وريم وبخيل قُغَلا كَذَا لِمَا ضاهاهُمًا قد جُعلدً 
وناب عنه أفعلاءٌ في المعَل لاما ومُْمَفيٍ وغيرُ ذاك قله 
يعني أن فعَلاء اللمدود بناءٌ جمع جل لما كان من الصفات على 
شاكلة كريم وبخيل ونحوهما , فهر جمع لذلك في القياس » وذلك أن 
عبرن الاين بوط ان تكو تيج الي عن جا تان ين ال ات راد 
لمذكر عاقل على فعيل بمعنى فاعل . فهذه خمسة أوصاف » وينضاف 
ليها كو تلك الصفة صحيحة اللام غير مضاعفة » وذل.ك من قوله 
إثر هذا : 
وناب عنه أفعلاءٌ في المعَل لاما ومضعف 52000 
فالجميعٌ سبعة أوصاف : 
أحدها : أن يكرن صفة , فإنه إن كان اسما فقد تقدمٌ حكمه قبل 
هذا الفصلء وأنه فعْلانُ . 
والثاني : أن تكون تلك الصفة لمذكر ‏ فإن كانت لمونث نحو: 
كرعةٍ وبخيلةٍ » فقياسها ادمع على فَعَال وفعائِلَ » كما تقدم , وكما 
سيذكر إن شاء الله . / 
والثالث : أن يكون المذكر عاقلا » فإنه إن كان غير عاقل لم 
يجمع هذا الجمع ؛ فلا يقال في نحو كبش سمين : سُمَناءً » ولا في 


. في (س) : ومضعفا‎ )١( 


-1١ه5‎ 


هزيل : هُرَلاء » ولا نحو ذلك . 

والرابع : أن تكون الصفة على فعيل , فإنها إن كانت على غير 
َيِل لم يكن فيها فُعَلاءُ قياساً» كفاعل مثلاً في قولحم : شاعِرٌ 
وشُعَراء وعالمٌ وعُلَماءُ » هكذا يجمع مّن يقول : عالم » على ما نبه 
عليه سيبويه» وأمثلة غير هذه ينبه عليها إثر هذا إن شاء الله عند قوله: 
و وغير ذاك قَلٌ,. 

والخامس : أن يكون فعِيلٌ ععنى / فاعل , وهو الذي يدل عليه 
المثالان » فإنهما.معنى فاعل » فلو كان يمعنى مفعول لم يبجمع هذا 
الجمع» بل قد تقدم حكمه في فصل فَعْلَى . [ 

والسادس : كون الصفة صحيحة اللام » فإن كانت معتلة اللام 
فبابها أفعِلاء الى تذكر إثر هذا . 

والسابع : كونها غير مضاعفة » فإن ضوعِفت لم تجمع على 
0070 

ولا بد مع هذا من وصف ثامن معتبر لم ينبّه عليه هاهنا » وإنما 
ل عله قل هناتم وهر عرق المرقة متتنيحة العيق. +افإن الله العنهن 
مختصة بقِعٌال نحو : طَوِيلٍ وطِوّال » وقرِيمٍ وقِوَام . وذكر ذلك في 


)1١(‏ قال سيبويه 577/7 : « وعالح وعلماء » يقولها من لا يقول إلا عالم» . يريد ولا 


يقول : عليم . 


-ا١56‎ 
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فصل فِعَال فلم يحتج إلى التنبيه عليه . 

فإن قلت : هو وإن ذكره هناك فلا يعد أن يفهم له حصول 
الجمعين لمعتل العين : فِعَالٌ وفعَلامُ » كما كان ذلك في أمثلة كثيرة 
كفغْل وَفِغل وفعل ونحو ذلك . 

رإذا كان هذا موهماً كان مشكلاً , لأن المعتل العين مقتصر على 
ِعَال خخاصة » نص على ذلك سيبويه وغيره . 

فالجواب : أن الناظم قد بيّن اختصاصه بعال إذ قال : 

م :و الدكة في نحرُ طوِيلٍ وطويلةٍ تفي 

فلا اعتراض عليه » فأما إذا استوفيت الأوصاف فيجوز الجمعٌ 
فتقول: كرِيم : كرَماءُ » وظريفٌ وظرَفاءٌ » وشَرِيفٌ وشُرَفاءٌ » وفقية 
وفْقَهاء ونيية ونْبَهَاءُ » وققِيِرٌ وفقّراءً » وبَخيلٌ وبُخلاء » وحَلِيمٌ 
وخلماءة وغعو ذلك وقولة:: 

كذا لما ضاهاهُمًا قد جُعلا 

يعي أن فعَلاءَ قد جُعِل أيضاً لما شابه كرعاً وبخيلاً في أوصافه 
المتقدمة؛ وفسَرَه ابن الناظم .معنى اخرة وهو أن قال 2 وكترات يغق 
فعَلاء ‏ فيما دل على مُدح أو” ذم كعاقلٍ وعْقَلاءَ » وصالح وصْلَّاءَ » 


. 7/8 شرح الألفية: 4لالا-‎ 2 )1١( 
. (؟) قوله : ( أو ذم ) ليس في شرح ابن الناظم‎ 


151١ 


وشاعر وشعراءً . قال : « وإلى هذا الإشارةٌ بقوله : 
كذا لما ضاهاهُمًا قد جُعلا» 

يعن أن نحو صالح وعاقل وشاعر مشابةٌ لنحو كريم وبخيل ف 
الدلالة على معنى هو كالغريزة . قال : , فهو كالنائب عن فَعِيلٍ 
فلهذا حرى بحراه». ( هذا ما قاله ابن الناظم ) , فالمضاهاة غنده 
ليست في الأوصاف اللفظية » وإنما هي من جهة المعنى . 

وحرى بهذا التفسير على طريقة أبيه في التسهيل” حيث قال : 
,وحمل عليه يعت على فَعِيل المذكور ‏ خليفة » وما دل على سجية 
حمق رمن هال ١‏ أو حقتال أن فاع وازسان للب ان 
يلار ركنا وتساري ريا رملا برط ل ا 
أنه يبقى فيه صحة القياس في هذا المحمول . فإن أراد الناظم بقوله : 
0 جُعِلا , يعن قياسا » فليس كذلك إلا في فعَال المضموم الفاء من 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟١)‏ التسهيل : هلا؟ . 

(9') قال سيبويه 175/7 : (« وقالوا : خليفة وخلائف » فجاءرا بها على الأصل » 
وقالوا : حلفاء » من أحل أنه لا يقع إلا على مذكر : فحملوه على المعنى وصاروا 
كأنهم جمعوا (خليف) » حيث علموا أن الهاء لا تنبت في تكسير» . هذا وانظر 
المساعد /4 45 44٠‏ . 

)0 لفظ التسهيل : 77 : « من فعال أو فاعل » فسقط منه فعال » بالفتح » ومئله في 
المساعد 40/8 4 » وشفاء العليل 41/8 ٠١‏ . 
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حيث هو مرادفٌ فَعِيلٍ » تقول : طويلٌ وطُرَالٌ » وخفيفٌ واف » 
وبعيدٌ وبُعَادٌ » وشجيمٌ وشجَاعٌ » وكبيرٌ وكبّارٌ » وعجيب وعْجَابٌ 1 
قال شييزيه : «وفعَالٌ عنزلة فيل لأنهما أتان, . 

وأما فاعلٌ ففْعَلاءُ فيه قليلٌ عند سيبويه وغيره . 

وأما فَعَالٌ فهر عندهم مما ندر فيه فعَلاءُ » فكيف يجعل مقل هذا 
قياساً ؟! فالظاهر إن" كان أراد ما قاله ابنهُ أنه يريد ما حاء مسموعاء 
وإلا فيقع البحث فيما قال ؛ فلا يتخلص كلامه عن الاعتراض » 
فتأمل ذلك . 

ثم" في هذا التمثيل نظرٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه أتى .مثالين مماثلين يفيدان مقصوداً واحداً » وهو 
متحر للاختصار كما مر ف أثناء الشرح » فكان الأولى به أن يقتصر 
على أحدهما لإفادته المقصود وحده . 

والثاني : أنه ترك من فعِيلٍ امجموع قياساً على فمَلاء ما كان 
معنى مُفعلٍ” وععنى مفاعل » وكلّ واحد منهما عنده يقاس فيه ؛ نص 
(1) الكتاب 54/8 . 
(؟) 2ف (س) : م فالظاهر أنه إن كان » . 
(0) في الأصل : « ثم قال في هذا ...» . 
(4) كذا ضبط في الأصل بفتح العين » وفي (س) : معنى مفعول . وضبط في التسهيل 

مُفعِل » بكسر العين » وسيأتي في كلام الشاطي ما يرحح أنه.معنى مُفعّل ‏ بفتح 


العين . هذا والنحاة قد أحازوا أن يكون ,ععنى مفعل بكسر العين وفتحها . ونقل 
الزبيدي في التاج عن السنوسي أنه فعيل ك (ما بعده لم يظهر في التصوير) . 
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على ذلك في التسهيل » فمثال مُمولٍ نبية- على لغة مّن هَمَروَ 
وخملةة باع فال ال 
ياخاتم النبّاء إنك مُرسَلٌ بالحق كل هدى السُبيل هُدَاكا 

ومثال مُفاعِلٍ: نديمٌ وندَماء» وجليسٌ وُلْساءُ وخليطٌ وخخلطاء. 
وهذان لا يدخلان تحت تمثيله بكريم وبخيل » إذ ليس واحد منهما 
ععنى مُمْعِلٍ ولا .ععنى مُفاعِلٍ » وإذا كان كذلك كان تطوينُةُ بالئشال 
الثاني تقصيراً . ا 

وهذا الاعتراض الثاني إنما هو مب على الأرّل في القصدء فإن 
كترا امن التموع تمع غلنها سال ريه عليه 4 ويكرن ذلك انما إنا 
عنده على ما نص عليه في التسهيل اختياراً له » وإمّا عند غيره . وإذا 
تتبّعْتَ ذلك في كلامه وجدتّه » ولم أكن لأُورد عليه الاعتراض بما 
نقصهمن ذلك لكون هذا المحتصر لا يحتمله , إذ لا يتأتى فيه 

الاستيفاء » ولا قصد الناظم” ذلك » وإنما حيء بالاعتراض هنا / 
بالنتقص من جهة أنْهُ كان قادراً على أن يأتي .كثال وكان المثال الشاني 
يشير به إلى معنى مُفَعِلٍ أو إلى معنى مُفاعِلٍ » فيقول : د ولْكرِيمٍ 
التسهيل:ه 
(1) هو العباس بن مرداس » والبيت من قصيدة في سيرة ابن هشام 451١/7‏ , وهو من 


شواهد الكتاب 45/79 . 
(9) في () و(س) : ولا قصد ذلك الناظم . 


داع 
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ونبيء» » أو يقول  :‏ ولِكَرِيمِ وجَليس» فيعطى زيادةً معنى وتمامَ 
فائدةٍ . ثم قال : 1 ّ 
وناب عنه أفْعِلاءُ في المعل" ‏ لاما ومُطْعَفَم ... ... .. 

يعن أن أفعلاءٌ من أبنية الجمع ناب عن فعّلاء في مرضعين : . 

أحدهما : حيث كان لام فيل الصفة معتلاً » وذلك قوله : , في 
ندر رايا ولاما « تهون عل التي لتر من الام را 
لمعل لامّهُ . فتقول في ولي : أولياء » ولي بي: - عند من لا يهمرٌ ‏ : 
أنبياء » وفي سرِي : أسرياء » وف صف : أصفياء» وفي غيي : أغنياء. 
ووظري 5 اغرياء ور بااعية للق ران ناب أفعلاء هنا عن فق 
لأنهم م1 يكرهون تحرك حروف العلة وقبلها فتحة » ولذلك كان 
حكنها الا تق على الماع وان قسن الها على فنا تن اق 
التصريف إن شاء الله » مع أن لهم مندوحة عن ذلك »؛ وهو اللجمع 
على أفعلاءَ ؛ فاقتصروا عليه . هذا معنى تعليلٍ سيبويه” ولأحل 
التنبيه على هذه العلة لون الناظم بلفظ النيابة ؛ إذ 58 النيابة تؤذن 
بعلةٍ لأحلها ترك الأصل » وهو ما ذْكِرَ . 

الموضع الثاني من موضعي النيابة : المضاعًف » وهو الذي أراد 


)1١(‏ أي : لأنهم رعا يكرهون. وانظر المقتضب ١174/4‏ ء وأمالي السهيلي: 1ه ه. 
(؟) الكتاب #/54- ه556 . 
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بتو كور لاقف , فاق تون امتقق عاد الشوسين 
الإتيان به من م ضاعَف , وإئما خلافهم للضرورة: مع أن المعنى فيهما 
واحدٌء يقال: صَعَفْت الشيء وأضعفيةُ» وضاعفيَهُ ».معنى . فإذا كان 
فَعِيلٌ مضاعفا ‏ أي : متمائل” العين واللام ‏ فإنه ينوب فيه أَفْعِلامُ عن 
فعَلاءَ » فتقول : شديدٌ وأشِداءُ ؛ وشحيحٌ وأشحَاءٌ » وعزيرٌ وأعرَاء ‏ 
ولبيب واألبَاءْ » وحبيب وأَحِبَاءْ » وطبيب وأطباء, ونحو ذلك . 

ووجة الازوت عن نكلاء الى كرهز انقلا لاججناء البليك لو 
قالوا: شدَداء وشحَماء » وَعرَّرَاءٌ » ولا يمكن إدغامه ليخف اللفظ به 
لأنه فعَلٌ » وفعَلٌ ليس على وزن الفعل كَدَرَرِ وطْرّر رقلل” . 

فإن قيل : لعل هذا حكم مختص بالثلاثي غير المزيد ‏ أعيني امتناع 
الإدغام ‏ بخلاف المزيد فإنه يمكن فيه الإدغام » وإتما المانع امحقق أنهم 
لو قالوا في المضاعف/ : فعْلاءٌ لكان يصير إلى مئال ما ينصرف » 
لأنه ليس ف الكلام فعلامُ إلا مصروفا"» فعدلوا عنه » لأنهم لو" 


)١(‏ في النسخ : « أو مضعف » وهو سهو. 

(؟) ف (س) : ممائل . 

() انظر الكتاب 574/7 » وشرح الشافية للرضي 5140/7- 347 . 

(4) ضبط في الأصل و(أ) : فعَلاء » بفتح العين » ولا يستقيم عليه النص . 

(0) في الأصل و(أ) : معروف » وهو تحريف » وييدو أنها صححت في () . ورسم 
تحت العين (ص) . 

5) في():لم. 
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- 
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جمعوه على فُعَلاءَ للزم الإدغام وسكون الحرف الأول من الحرفين 
فتقول : شدَاءْ » فيأتي على مثال ما ينصرف .» فيلزمٌ صرفه . 

فالجواب : أن هذا التعليل عَلْلَ به ابن روفي » وليس بتعليل 
سيبويه » وإنما تعليل سيبويه ما تقدم من كراهية التضعيف . وكذلك 
قال السيرائي: إنهم كرهوا فُعَلاءَ لتكرير حرف غير مدغم » وبه يلزم 
لح عد ةر ركس ور لين سام ار ان 
دروت :وزعت أن الأدغام غنيه بال نفل »وفك لذ بلقم رخاب 
عن الاختصاص بالثلائي بأنّ سيبويه' قد نص على أنك لو بنيت 
فعَلانَ من رددتُ لقلت : رُدَدَان ولم تدغم » قال : لأنه فمَلٌ زيدت 
عليه الألف والنون . قال : والدليل على ذلك قوهم : حَشّشَاءٌ . قال 
ابن الضائع : وهذا نص في محل النزاع . قال : فهذه سقطة من ابن 
خحروف ؛ لأنه خالف العرب والإمام . قال : وكأنه أراد أن يغرب 
بذلك التعليل فوقع كما ترى . 

ثم قال الناظم : م وغيرٌ ذاك قل ذاك : إشارة إلى جميع ما تقدم 
ف أفعلاء وفعَلاءَ » فرحمٌ” عليه بالتنقير فتقول : 

أما ما خالف قيد الوصفية فقولهم : نصِيبُ وأنصِبَاءٌ . وقلّته من 


. الكتاب 4/لا؟:‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فيرحع‎ 


-/ا15 - 


وجهين » من هذا » ومن كونه غير معتل اللام ولا مضاعف . جَمِعٌ 
على أفعلاء . | 

وأما ما خالف قيد الوزن فقولمم : مين وأَهْرِنَاءُ » وكذلك : 
سمح وسُمّحاءء وعْيلم ‏ بالخاء المعجمة"- وخلّماء » ورسولٌ ورّسّلاء 
ووكوة وكداء واوكلدف وكدناء:و قت تقد منااق تو سناع 
وشعّراء » وعالم وَعُلْمَاء » وجبان وحُبناء » وشحّاع وشجَعَاء » وبعادٍ 
وبعداءَ . 

وأما ما خخالف قيد كونه بمعنى فاعل فقولهم و 
وظَنِينٌ ‏ بالظاء المشالة ‏ وأظِناء . وف هذا أيضاً ما يقتضي أن فَعِيلاً 
ععنى مُفْعَلٍ أو مفاعل سماعٌ . وهو خلاف ما ذكر في التسهيل ) 
والظاهر أنه قياس كما قال هنالك . وقد يقال : إن الاعتراض بالذي 

في معنى مفاعل لا يلزم ؛ لأنه راجع إلى معنى فاعل. / وأما إذا 
كان بمعنى مُْعَلِ فهر قليل فلم يعتيره » ويكون تكراره للمثال أولً 3 
قوله: , ولْكَريمٍ وبخيل , تنبيها على أن الاقتصار على ذلك المعنى 
وحده مقصود لرجوع ما كثر إلى معنى فاعلٍ » ولإخراج معنى مُفَعَلٍ 


» سقط من (س). والخلم : الصديق الخالص » ويقال : هو لم نساء ويتبعهن‎ )١( 
. والعظيم‎ 
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عن القبائن» ويكر هذا كسا من التريقيه لكلاسه 1 إن فد تدم فق 
بعض مواضع من هذا الشرح التنبية على أن الناظم يقصد الإتيان يما 
ظاهره التكرارٌ أو الحشو لفائدة كما تقدم ف باب الإضافة ف قوله في 
الإضافة غير المحضة : 
كرب راجينا عظيم الأمل2 مُرَوعٌ القلب قليل ايل 
وأمّا ما حالف قيد التذكير فقول هم : خليفة وخلّفاءٌ » قال 
سيبويه : , من أحل أن لا يقع إلا على مذكر » فحملوه على المعنى ‏ 
وصاروا كأنهم جمعوا , ليف , حيث علموا أن ال مهاء لا تثبت 
تكسير , . وقد جمع الشاعر بين خحليفة وخليف » أنشد الفارسي 
لأوس : 
إن من القوم موجوداً خليفتٌة وما خليفٌ أبي ليلى" بموجودٍ 
لك وان عي ايده اللتصوور ىوقالا نور ولقطرانة 
وسفيهة وسمَهاء . 
وأما ما حالف قيد العقل فلا أعرف الآن له مثالاً . 
وأما ما خالف قيد صحة اللام فقرلهم : تق وتَقَّواءُ » حكاه 
)1١(‏ الكتاب 555/98 . 
(؟) التكملة : ١87‏ ء والبيت في ديوانه : ”٠‏ آر أبيات من قصيدة مطلعها : 


يا عين حودي على عمرو بن مسعود أهل العفاف وأهل الحزم والجود 
(6) في الديوان : أبي وهب . 
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السيراق ع وهو نادر » قال : « ولشذوذه غيّره » » والأصل: ا : 
قال ابن الضائع : لأنه من وقيت . وحكى الفراء : سَّرِي وسُرَرَاءُ : 
9 #ك م كسم 1 
وقال: سحي وسخواء . 
- 4 
وأمًا ما خالف قيد عدم التضعيف فلا أعلم الآن له مثالا . 
وأمااما خالف قيد اعتلال اللام في أفعِلاءَ فقرلهم : نِصِيبٌ 
وأنصبَاءِ - وقد تقدم - وصديقٌ وأصدقاءً » وهما أيضا مثالان لما خالف 


قيد التضعيف ف أفعلاء » فإن المثالين غير مضاعفين ولا معتلّي اللام » 


)١(‏ قال السيرائي بعد أن شرح قول سيبويه 554/7 : « وأما ما كان من بنات الياء 
والواو فإن نظير فعلاء فيه أفعلاء » . « وقد حاء حرف نادر من هذا الباب على 
فعلاء لا يعرف غيره وهو تقي وتقواء » ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو ء وكان 
حقه أن يكون تَقَياء . ولا يعلم غيره » . 

(؟) قال السيرائي أيضاً : .و وما حكاه البصريون والفراء : سريي وسُرواء وأسرواء 
وأسرياء » . ونقله عنه ابن بري » ففي لسان العرب (سرو): م وقد جمع فعيل المعتل 
اللام على فعلاء ف لفظتين » وهما تقي وتقواء » وسري وسرواء وأسرياء» » وف 
اللسان (وقى) عن ابن سيده : « ورحل تقي من قوم أتقياء » وتقواء » الأخيرة 
نادرة» ونظيرها سّخواء وسُرواء » وسيبويه يمنع ذلك كله » . 

() في الأصل : ( لا مضاعفين » » وفي (س) : فإن المثالين مضاعفين » , والمثنبت نص 


رص) . 


- ١/6١ 


فحصلت النيابة لأفهلاءً عن فُعَلاءَ لغير علة كما أنهم بَقّوا على الأصل 
من غير نيابة في المعتل اللام ف نحو : تقَوَاءَ . وقد أنابوا أيضاً أفهلاءَ في 
الصحيح في قوهم : ببِيء ‏ بالهمز ‏ ( وأنبياءٌ )" وهي قراءة نافع » 
وذلك مطردٌ ف جميع القرآن » ولكنه لفظاٌ واحد , فلا يخرحه ذلك 
عن كون الجميع / على أفعلاء في الصحيح قليلاً . 

اع اه 


فُوَاعِلٌ قَوعَلٍ وفَاعَلٍ وفاعلاءً مَعَ نحو كاهِل 
وحائض وصاهِل وفعِلّة ‏ ود في الفارس مَعْ ما ماتَلّه 
ذكر هنا فواعِلٌ وما يجمع عليه من المفردات » وذلك فَوعَلٌ : 
وفاعِل المفتوح العين » وفاعلاء » وفاعِلٌ اسما وصفة على تفصيل » 
يعني : أن هذه الأبنية تجمع قياسا على فواعِلٌ . 
أما فوعَلٌ فهو عبارة عما كانت الواو فيه ثانية زائدةٌ للالحاق”: 
وإطلاقه إياه” يدل على أن ذلك فيه ثابت » سواء أكان اسماً نحو 
كوكب وتولب » أم صفة نحو توأم وحَومّل » فإن فواعِلٌ فيه قياس : 
)3( عن (س) » وانظر كتاب القراءات السبعة لابن مجاهد : ١85‏ /ا١١‏ » والإقناع 
لابن الباخش 407/١‏ . 
)١(‏ في الأصل : زائدة الإلحاق . 
(*) سقط من (س) . 


(4) التولب : ابلبحش . 
(5) الحومل : السيل الصافي » والسحاب الأسود . 


 ١الا‎ 
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فتقول في كوكب : كواكب ء وف تولب : توإلب وف عَوسَّحجٍ : 
عَراسِجٍ » وف جَوهّر : جَواهِر » وف حَومّل :حَوايل » وف توأم : 
توائم » وني هَورَب" : هّوازب . وما أشبه ذلك . لكن نبّه بالتمثيل 
على أن ذلك إنما يكون فيما كانت الواو فيه تلحق بنات الثلاثة ببنات 
الأريعةة انان توعلة ‏ مكنا ععيفة لماز عانص الراو تلحتها سنارت 
الخمسة مثلاً لم يصح جمعها على فراعِلَ مثل: خورئق” وكَوَأللٍ » فإن 
الواو هنا لا بد من حذفها للجمع فيصير الجميع” إلى فعَالِلَ لا إلى 
فواعل . 


فإن قيل : إن كلام الناظم في فَرْعَلٍ غير مطَردٍ » وذلك أن قوعلا 


على قسمين أحدهما ما يُجمع كما قال » والآخرٌ ما تلحق ادمع فيه 
هاء التأنيث ولا يجيء في الكلام دونها إلا قليلاً » فالأول ما كان على 
فرْعَل من العربي الأصيل كما ذكر من الأمثلة . 


)ع0( 


(00 
0) 


05( 
ف 


5 7 07 رو «» اس وس 
والآخر ما كان أصله أعجميا فعُرب نحر: مُوْرَحٍ وجَوْرَسٍ 


العوسج : حنس نبات شائك من الفصيلة الباذبحانية » له ثمر مدوّر كأنه حرز 
العقيق » واحدته عوسجة , 

في (س) : هوزى وهوازى » وا هوزب : البعير القوي اللبري . 

الحنورنق : نهر » والمحلس الذي يأكل فيه الملك ويشرب » فارسي معرب » 
والكوألل : القصير . 

في (أ) و(س) : الجمع » وكلاهما صواب . 

المورّج : الف » ويجمع على موازحة وموازج . 
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وصوْلّجٍ » فإنك تقول : مَوازِجَة وجَوَارِبَة وصّرَالِجَة . وقد قالوا: 
جَوَارِبُ » كما قالوا في العربي المحض: صَيَاقَلَة” فالحقوا الماءء 
وكذلك صيّارفَة » وهو نظير فرَاعِلّة لو سّع » فقد صار كلام الناظم 
يوهم أنك لا تقول إلا جَوَاربَ ومَوَازِجَ وصَوَالِجَ خاصّة » وذلك غبر 
علي عق القهن :: 

فالجواب من وجهّين , أحدهما : أن المعرب في جنب العربي 
نادرٌ قليلٌ كالأشياء النادرة ف العربي المحض .ء ولا معتبر بهاء فلم 
يحتج إلى التنبيه عليها لذلك . 

والثاني : أن فواعِل مم فيه وإن” كان أعجميا » وإنما تلحق 
التامٌ بعد حصول الجمع بيبانا لأنّ العرب عرّبته ( وصيرته )" من 
كلامها بعد أن لم يكن . وأيضاً فإن لحاق التاء لا يخرج الجمع عن 
كونه / على فواعِلَ » بل هو فواعِلٌ لحقتة الهاء » فلم يخرج ذلك عمًا 6051 
قرّره الناظم من جمعه على فواعِل . 

وأما فاعَلٌ فهر بفتح العين » وقد احتمع في القافية مع كاهِلٍ 


. الصولج : الفضة , والصائي الخالص‎ )١( 

(؟) الصيقل : شحًّاذ السيوف وحلازها . 

0 في الأصل و(ا) : إن » دون واو. 

(4) في الأصل : م عربته على كلامها ب » رفي () : مر عربته من كلامها » والمثنبت 
نص (س) . 


- ١/9 


المكسور العين » وقد أحازه الخليلٌ » وهو اختلاف الإشباع في حرف 
الدخيل » وغيره يرى أن مثل هذا ممنوع ». إلا أنه قد حاء منه في كلام 
العرب شواهدٌ تدل على تسويغه لِمُثْل ابن مالك في هذا النظم وإن 
كان قليلاً » وإنما أجازه الخليل حملاً على المحرد من الرّدذف والتأسيس» 
ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
با نخل ذات السّدر ل 
تطَاوَّلي ما شعت أن تطاولي 
وهو ف الفتح أقبح من غيره » ومثشل هذا العيسب موحود في 
الشطرين اللذين بعد هذين » وذلك قوله : م وفاعِلة , وم مَعْ ما مائلق. 
ودلٌ كلام الناظم على أنه يجمع على فواعِلٌ كان اسما أو صفة ء 
إلا أن الصفة فيه غير محفوظة عن العرب . ذكر سيبويه أنه لا يعلم أن 
فاعَلَ جاء صفة » فبقي الاسم , ومثاله : طَابَقٌ وطوابق » وحاتمٌ 


0 الى 01 سناع الى 0 
وخواتّم » ودانق ودوانق » وتابل وتوابل . 


 هيحوتلا ذكر الدماميئ في العيون الغامزة : 751 أن الخليل كان يرى أن سناد‎ )١( 
وهو حركة ما قبل الروي المقيد  أفحش من سناد الإشباع » وأن الأعفش كان‎ 
. يرى أن احتلاف الإشباع أفحش‎ 

. الرحز في قوافي الأحفش : 78 . ولسان العرب غير منسوب‎ )٠( 

(6) في الأصل و(أ) : والجداول . واللمراول : جمع حرول » وهي الحجارة . 

(5) في الأصل : قولك . 

(ه) فوقه في الأصل : كذا ‏ وانظر الكتاب 549/4 . 
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وأمّا فاعلاء فإنه يجمع أيضاً على فَواعِلَ » وظاهر كلام الناظم 
إطلاقه كان اسماً أو صفة » ول يأت صفة فلذلك لم يحتج إلى تقييده 
بكونه اسما كالمثال الذي قبله . ومثاله : قاصِعَاءٌ وقَرَاصِعٌ » ونافقاء 
ونوَافِق ؛ وسَابِيَاءِ وسَوَابِع » وحانْياءُ وحَوَان » ودَامَاءْ وَدَوَام » 
وراهِطَاءٌ ورواهِط» ونحو ذلك . ووحه هذا الجمع الذي حذف فيه 
الا اإناجن انوع نوها اناد م كرد اشكنياة الاترى انين 
لا تحذف في التصغير كما لا تحذف المحاء » وتحذف ف التكسير كما 
تحذف الماء » فإذا كان ذلك كذلك فكأنهم إنما كسروا فاعلاً المونث 
بالحاء » وبابه فواعل كما سيذكر إثر هذا بحول الله ومشيئته . ظ 

ثم قال : , مع نحو كاهل وحائض وصاهل , .. إلى آخره » يعني 
أن هذه المثل وما أشبهها ما جمع أوصافها تجمع أيضاً على فواعِلَ : 
وأصلها كلها فاعِلٌ . ولا بد من تقديم مقدمة تكون كالشرح 
لمقصوده في افتراق مُمْلِه وذلك أن بناءً فاعل على قسمين اسم وصفة» 
فالاسم نحو كاهل », وهذا الذي أشار إليه بالمشال » والصفة على 


)١(‏ القاصعاء : ححر اليربوع » والنافقاء : إحدى ححرة اليربوع يكتمها ويظهر 
غيرهاء فإذا أنِيّ من حهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فدخحلها . والسابياء : 
المشيمة الي تخرج مع الولد . والدامّاء : إحدى جححرة اليربوع » وكذلك 
الراهطاء. ش 
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تصني اين : قوئيه بالداء :ور د لفاو ا لوف لاقي ا ري 
وصاحبة » وهي الي أشار إليها ب , فاعِلة , . 

وابحردة من الهاء على قسمين: واقعٌ على / مذكرء وواقعٌ على 
مؤنث, فالواقع على المونث نحو: طايِث وطاهر» وهو المشار إليه 
بخائض . ١‏ 

والواقعُ على المذكر على قسمَّين » واقعٌ على مذكّر غير عاقل , 
وواقحٌ على مذكّر عاقل ‏ فالواقع على المذكر العاقل هو المشار إليه 
عثال الفارس » ومثاله أيضاً: قائمٌ وقاعِدٌ » والواقع على المذكر غير 
العاقل نحو: ضامر وبازل » وهو المشار إليه بصاهل . 

نون عقيية أقنام أحان ليها ليه انلف هوا هين 10 
الممع على فواعلَ إلا الأخير » وهو ما كان صفة لمذكر عاقل » فإن 
فواعِلَ فيه شاذ . فقوله : , مع نحر كاهل , يعن أن ما كان من أمثلة 
فاعل اسما غير صفة فيجمع قياساً على فواعِلَ » فتقول: كاهِلٌ 
وكواهِل . والكاهلٌ : الحاركُ » وهو ما بين الكتفين » وفي الحديث : 


د تميمٌ كاهلٌ مُضْرَ » . وكاهل أيضا أبو قبيلة من العرب » وليس هو 


)١(‏ أنخرحه البزار عن أبي الطفيل الكناني ولفظه : م وأما كاهلها فهذا الي من بن 
تميم بن مر ع . انظر مجمع الزوائد ١لأهةة.‏ 

(؟1) هو كاهل بن أسد بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر . انظر جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم : ١ك .١ 5١‏ 
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المراد هنا . ومثئله : غارب وغواربُ » وحائطٌ وحوائط » وحاجرٌ 
وحواجزٌ » وطابق ‏ بالكسر ‏ وطوابق » ودانق ودوانق » وحايّم 
وحواتّم » وما أشبه ذلك . 

وقوله : , وحائضء يعني أنه يجمع أيضاً على فواعِلٌ كل ما كان 
من كوداف ل تلحنه السام حو حاتف فقول سوام .“وق 
القاعد عن الحيض : قراعِدٌ. وني طامث, : طوايث . وفي حاسر : 
خرافة :«روعيه أنه خومل مطافلة ما ونه انالا كان بوه تله 
ولذلك كان حائض وبابه له جحهتان » فجهة اللفظ إذا اعتبرت » وهو 
مذكر حُمِعٌ على فل . وحهة المعنى إذا اعتبرت » وهو مؤنث حُمِعَ 
على فواعِلَ. وأصل فواعِل” في فاعل إنفا هو للمونث » وما عداه 
حمول عليه كما سيتبين آخر الفصل إن شاء الله . 

فإذا كان كذلك ظهر وجه حوائضّ », إلا أن هذا المشال قاميرٌ ‏ 
فإنه يشير إلى قصر هذا الحكم على ما كان لمونث عاقل » وليس 
كذلك » بل هو جار قياساً في غير العاقل » فتقول : ناقة فارِق » 
ونوقٌ فرارق » وراحة” ورواحجع ؛ وفامييجٌ وفواسيج” » أنشد ابن 
(0) قيص):فعل. ار 
(؟) فرّقت الناقة أو الأتان فروقا : أحذها المحاض فشردت »ء فهي فارق . 


() الراحع من النوق : الي لقحت ثم ألفت ؛ لأنها رحعت عما رّحي منها . 
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الأنباري ميان" بن قحافة : 
يظل يدعو نيبهًا المُماعيجًا 
والِكَرَات اللْقَحَ الفواسيجا 
١ 1 8‏ د . 5 ٍ .2 عند 5 و 
وناقة ماجض » ونوق مواجض », وعائذ وعوائا » وريح 
عاصفٌ ورياحَ عواصف . ومن ذلك كثير » فليس .مختص بصفة 
المونث العاقل » وقد شرح / ابن" هذا الموضع فأشار إلى ما يظهر منه 
: لق 
من الاختصاص ., والذي ذكر سيبويه وغيره أن ذلك عام » قال : 
و وإذا لحقت الماء فاعلا للتأنيث كر على فوَاعِلَ, . ثم قال : 
د وكذلك إن كان صفة للمؤونث ول تكن فيه هاء التأنيث » وذلك 
حواسِرٌ وحوائضٌ , . فأطلق كما ترى » ومثل بالعاقل وغيره , لأن 
الاير كنكروه باله امن كرك اليك والنافة ::إذا اغا وو كلتاهين 
حاميرٌ . وكان الأولى بالناظم أن يأتي بمثال يشمل العاقل وغيره » أو 


(1) في الأصل و(أ) : لهيمان » وهو خطا . والرحز في المذكر والمونث لأبي بكر 
الأنباري: ٠٠١‏ » ولسان العرب : ضمعج . والرواية في اللسان (الفوائجا) » وفيه 
(فنج) :م ناقة فائجٌ : مينة حائل » ... « الأصمعي : الفائج والفاسج: الحامل من 
النوق » . ونيب ضماعج : إبل ضخام تامة الخلق . 

(1) ناقة ماحض : ضربها المحاض . 

فة وعائذ : حديئة النتاج . 

(4) قال ابن الناظم : 7١‏ : و وفواعل أيضاً لوصف على فاعل إن كان لمونث عاقل». 

(ه) الكتاب #/598 . 
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افيه 


عثال يشمل العاقل وغيره » أو مثال لكل واحد منهما . 

وقوه : , وصاهل » يريد : أن ما كان مثل صاهِل أيضاً في كانه 
صفة لمذكر غير عاقل فإن فراعِلٌ قياسٌ فيه أيضاً فتقول : صاهِلٌ 
وصواهِلٌ؛ والصاهل : اسم فاعل من صَّهّلَ الفرس : إذا صوّت » 
ومثله : بازلٌ وبوازل » وضايِرٌ وضوامِرٌ » وبعيرٌ حاميرٌ وحواسِر . 
إنا جُمِعَ جمع المونث وإن كان مذكّرا لأنه لا يحوز فيه ما از فيما 
هو للمذكر العاقل من الواو والنون » فأشبه لذلك المونث » ول يقوَ 
فك جنا كان الغافر: هنا ملل بريه .وأيطنا كإنية بعاملون عبر 
العاقل معاملة المونث ف التصغير وف غيره » كقولهم : ذُرَيهماتٌ 
ودُنينِراتٌ » وقوهم : حمّاماتٌ وميجلات وَسُرَادِقاتٌ » ونمحر ذلك » 

وقرلة #ووقاعلة و وهذا” أيضا يزيدىيه أنزغا كاواش الصنات 
قد لحقته تاء التأنيث فجمعه على فواعِل » نحو : ضاربةٍ وضوارب » 
وسائبة وسوائب » وقاطعةٍ وقواطِع » ورابية وروابه » وباكيةٍ وبوال ) 
وعاملة وعواملٌ » ونحو ذلك . قال سيبويه”: و وإذا الحقت الحاء فاعلاً 


() الكتاب 5/8 . 
(0) في () و(س) : هذاء دون وار. 
(2)9 تقدم النص وتخريجه من قريب . 
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للتأنيث كُسرَ على فواعِلٌ, . ثم مثُلّه » قالوا : وهو الأصل » لأن 
الجمع هنا على فواعل للفرق بين جمع المذكر وجمع المونث », فخصوا 
المونث بفواعلَ » ولم يجمعوا المذكّرَ عليه » وخصوا المذكرَ بعل وفعّال 
كما تقدم ف كلام الناظم ولم يجمعوا المونث عليه إلا قليلاً ؛ كقوهم : 
نائمة ونوّمٌ » وزائرة وزُوّرٌ . وأما حْيض في حائض ونحره فلأنٌ له 
وجهين » وقد تقدم بيان هذا » ولذلك أتى به سيبويه ‏ أعبي إتيانه 
بحخائض" - في فصل المذكّر وفصل المونث . ونظِيرٌ حائض في اعتبار 
افيه المي متتل ايعنتان الاسام من هذا امل » تيو 
صاحسي وشاب وفارس وراكبو » فمن حيث له مؤنّثُ على فاعلة 
يُحمع ذلك ا مؤنث على فواعلَ » لذلك لم يُجمع مذكرَةٌ على فواعِل 
لأحل اللأبس » اعتباراً بأصله من الوصفيّة » ول يجمعوه / ( أيضاً )”" 
على فمّل ولكن على فَعْلانٌ اعتباراً يحاله من عدم الوصفية » بل 
أخرحوه عن فَعّلِ الذي هو للرصف إلى فعْلانَ الذي هو للاسم المبئي 
على فَعِيلٍ إذ هو قريب من فاعل » وفَعِيلٌ يمجمع على فَعْلانٌ نحو: 
حَرِيبٌ وجُربان . هذا أصل الاختصاص » وهو التفرقة بين المذكر 
والمونث وخصوف اللبس في الجمع » فلو جُمع المذكرٌ على فواعِلَ 


(1) انظر الكتاب 5171/9 178:2" . 
(5) عن () و(ص). 
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لأَوهَمٌ أنه فاعلة » لكن اخقص هذا بالمذكر العاقل خاصة » لأن غير 
العاقل ف حكم المونث كما تقدم من كلام سيبويه وغيره . وكذلك 
ما ليس فيه الماء من المونث محمولٌ على ما فيه الماء » وهذا في 
الصفات » وأما الأسماء فإئما جاز جمعها على فواعِلَ على أصل هذا 
التعليل لعدم احتياحهم إلى التفرقة ؛ إذ لا فاعلة له » فلم يكونوا ليفرّوا 
من فواعِلَ ؛ إذ" لا لبس » بخلاف ماله فاعلة » وهو الصفة . 

ثم قال : 

وشَد في الفارس مَعْ ما مائلّه 

قال ابن السكّيت : إذا كان الرحلٌ على حافِر برْذُوناً كان أو 
تنا زلعة أو كارا قل بده نا قارد احلن نفل» إور ينا قار 
على حمار » قال الشاعر : 

وإني امرؤٌ للخيل عندي مزيّةَ على فارس البردون أو فارس البغلٍ 

وقال عُمارة بن عَقيلٍ بن بلال بن حرير : لا أقولٌ لصاحب 
البغل: فارسٌ ‏ ولكئئ أقول : بغالٌ » ولا أقولٌ لصاحب الحمار : 
فارسٌ » ولكين أقولٌ : حَمّارٌ . نقل هذا الجوهري . 

ويعين الناظم أن فواعِلٌ شد وجودٌةُ فيما كان من الصفات لمذكر 


. في (س) : إذ ليس‎ )١( 
. زهة الصحاح : فرس‎ 
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عاقل كالفارس وما أشبه ذلك مما اتصف بصفته » وإنما شذ لمحالفته ما 
تقدم من قصد التفرقة وارتفاع اللبس الواقع بين المذكر والمونث » 
على أنهم قد وجهرا ما جاء من ذلك ؛ إذ , ليس شيء يضطرون إليه 
إلا :ومع اولوت به" وعهاً هنا ق الأضطزار فما طداة مه قجالة 
الاختيار ؟ فمما جاء من ذلك جمعهم الفارس على فوارس » قال : 
لولا فوارس من نغم وأسرتهم2 يوم الصُلّيفاء م يوون بالجار 
وهو اف الكلام كثيرٌ » ووجحه هذا الجمع بعد أن يقال : إنه من 
الصفات الي استعملت استعمال الأسماء » فقَرّبَ بذلك منها أن اللبس 
فيه لا يكون لِمّا ذكرٌ مسيبويه من أن الفارس لا يقع ف كلامهم إلا 
للرضاق قال : د وليس ف أصل كلامهم (أن يكون)” إلا ههم/ 
فلمك" لم يخافوا الالتباس قالوا : فواعِلٌ » كما قالوا : فعلان, يعني 
لكونه استعمل استعمال الأسماء ‏ , وكما قالوا : حوارث » حيث كان 


)١(‏ في هامش الأصل : لعله ( له ) » يعي مكان ( به ) . وهذا نص سيبويه في الكتاب 
1/١‏ . | 
(؟) البيت بلا نسبة في امحتسب 47/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 8/7 » وشرح 

الكافية للرضي 27/4 » واللسان (صلف) . 
(0) الكتاب 5١5/8‏ . 
(4) سقط من (س). 
(5) في النسخ ر فلم يخافوا م ولا يستقيم السياق عليه » والمئبت نص الكتاب . 
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إفيية 


اما خاصًا كزيد, » يعن بسبب اختصاصه وإن كان صفة بالذكور 
اتريق ر تحارك ااإحيم و موترادا بور صر كادور و 
حسن ؛ لأنه قد كان في ء فو الترية سا و كوو الخيل ويحاربون » 
على أن ذلك قليلٌ في الكل فلم يُعتدٌ به . ومن ذلك قولهم : , هالك 
في الحوالك ل ل 
حرى عندهم بحرى المثل » ومن عادة الأمثال أن ع عن اليا 
وعمًا تستحقه في الكلام » أنشد السيرافي : 
تجاوزت هندا رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ذكر مالك 
وأيقدت أني عند ذلك ائر غداتيل أو هالِك في الهوالك 


إلذ 


و القند سبويه للفرزدق : 


. كذافي النسخ : يركبون ويحاربون , والقياس : يركين ويحارين‎ )١( 

() في الأصل و () : « ألا تغير» » وأرى والله أعلم أن الصواب ما أنه عن (س) . 
يريد أن يقول : إن هالكا غيروه عن أصله الذي يستحقه إلى الجمع على فواعل » 
كما أن المثل يغير عن أصله الذي يستحقه في الكلام » وإذا كانوا يقولون : الأمئال 
لا تغير » فالمعنى أنها لا تغير عن موردها ء بل تقال على صورتها , ولا تعدل 
بحسب مضربها » فهي مغيرة بحسب مضربها » وهي على أصلها بحسب موردها . 

(9) البيت في شرحه على الكتاب » وموضع الشاهد نسب إلى ابن حذل الطعان ف 
بحاز القرآن لأبي عبيدة 7355-70 » وفي الصحاح : هلك » وبلا نسبة في 
شرح المفصل لابن ب يعيش 5/0ه » وصدره فيها : 
فأيقنت أني ار اين مكنم 

(4) الكتاب 58/8 »ء والبيت ف ديوانه من قصيدة يمدح فيها آل المهلب 704/١‏ » 
ومطلعها : 

لأمدحن بن المهلب مدحة غراء ظاهرة على الأشعار 
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وإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيتهم ‏ خضّعَ الرٌقاب نواكس الأبصار 
فج ناكما عاق :ركم ١‏ عاط دزا يول عله يون لين 
اعتبار التأنيث في الرحال» قال : لأنك تقول: هي الرحال » كما 
تقرل: هي الحمال » فشي بالجمال, . وطريقة المبرد” في هذا النوع أن 
فواعِلَ هو الأصل ف الجميع »وإنما منع منه هنا هو خوف اللبس ٠‏ فإذا 
اضطروا راجعوا الأصل كما يراحعون في سائر الضرورات »وكذلك 
حيث أمنوا الالتباس . وقد وجحه , نواكس» ابن الضائع على وجه 
آخر وهو أن يكوه نه الالشار د عدية الف :لان الأصل قبل 
النقل : نواكسٌ أبصارّهُم » والجمع في هذا قبل النقل على فَواعِلَ 
سائغ لأنه غير عاقل » فلما نقل تركوا الأمر على ما كان عليه لأن 
المعنى لم ينتقل » قال : ونطير هذا توجيه الفارسي قوله” : 
يا ليل خرس الدجاج سهرتهًا ببغداذها كادت عن الصّبح تنجلي 
5 8 22 1 034 0 
على ما هو مذكرر ف الإيضاح . وذكر السيراي أنه وَحَدَ غير 
)1١(‏ الكتاب #/". 
(؟) انظر المقتضب ١/8ه578‏ 2 .7١-71١/9‏ 
(*) الم يرد البيت في الإيضاح ولا في التكملة » وهو في المذكر والمونث لابن الأنباري : 
غير منسوب » والمنخصص 1517/١5‏ . 
(4) يريد على التوحيه المذكور في كتاب الإيضاح » انظر باب الصفة المشبهة باسم 
الفاعل : لالا١‏ - .1١8٠‏ 


(ه) ذكر ذلك في شرحه على الكتاب » ونصه كاملاً : و وقد وحدت غير ذلك في 
كلام العرب وإن كان المستعمل الكثير ما قاله سيبويه » . 
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> #ن) هو 


ذلك » قال عتيبة بن الحارث لَِرْء بن سعد : 
أحامي عن ذمار بني أبيكم 2 ومئلي في غوائيَكُمٌ قليلٌ 

فقال جَرْءٌ : نعم » وفي شواهدنا . قال : وهذا جمع غائبي 
وشاهد من الناس . 

وقد نزع الشلّربِين في / هوالك ونواكس منرّعاً يحري في جميع ما [.5] 
حاء من هذا مما تقدم ذكره » وهو أن قال : قد عرف بقوله أولاً: 
هالك أنه إنما يريد المذكرء وكذا بقوله: , وإذا الرحال رأوا يزيد ي» 
قال : فصار ذلك مما تقدم ذكره من قولحم : فارس » في الفوارس » 
وإن لم يكن مثله بالجملة”» لأن المعنى الذي يتضمنه نواكسٌ يصلح 
للمذكّر والمونث ء والمعنى الذي يتضمنه الفوارس لا يصلح إلا 
للمذكّر. هذا ما قال , وهو جار في قوله : 

ومئلي في غوائبكُمْ قليلٌ 

لأنه إنما يريد فيمن غاب من رحالكم ؛ ولم يرد أن مثله في 
نسائهم قليلٌ ؛ أو فيمن إليهم من رجال ونساء .'فتخين أنه يريد الذكر 
تدوة اتسنا قار #الفوارس هذا الغط:. 


«* * «* 


. ١87 نقل البغدادي البيت في شرح شواهد الشافية عن الشاطي . انظر‎ )١( 
. (؟) في (س) : في الجملة‎ 


هما - 


وبفعائل اجْمعَنْ فَعَالَه وَشِبْهُ ذا تاء أو مُرَالَة 
يعن أن فعائلٌ من أبنية الجمع » يجمع عليه ما كان من المفردات 
على وزن فعَالّة » وعلى وزن يُشبه ذلك » وذلك قياس على ما يقتضي 
اللاقةه والني يفيه كعاله هو كل بها عاد من الأبية ثالئة خرف يهلد 


ولين زائدٍ » فيدحل له فيه حمسة أبنية : فَعَالة ‏ مثلّث الفاء بالضم 
والسع والكسر ‏ فهذه ثلاثةٌ » وفهيلة » وقعُولة"» هذا الذي يُشبُ 
فعَالة » (ولا يقال : إنما عنى بِمَعَالّة ما كان ثالثه ألفا » فلا يدحل له 
إلا ثلاثة أببية + مَعَالَة و)” فعالة وَفِعَالَة ؛ لأ فعُولة وفعيلة لا يشية 
قال لاشملوت مون الألى وين الزاق والبائع:ر باعتلوف جر كدهنا 
قبلها : 'لأنا نقول كذلك أيضا : فعالة اللضموم الفاء أو المكسسورهاالا 
يشبه المفتوحها » فقد حصل الاختلاف » فيلزم ألا يقصد إليها » فيبقى 
18 الضرع لقا روحم زا كرو حول رادو الت ياد . 

فإن قلت: ما" ' الفرق بين هذا وبين ما تقدم له في التشبيه كقوله: 

وشاع في حُوتٍ وقاع مع ما ضَاهَاهُمًا .. 
فحملت المضاهاة على أنها مع بقاء واو حوتم وألفو قاع » ولم 


. في الأصل : وفعولا‎ )١( 
. (؟) مابين القوسين سقط من (س)‎ 
في (أ) و(س): فما.‎ )0( 
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تحمل عليه ما أشبهه من نحر: فيل ومِيل » وكذلك قوله : 
ولِكَربمٍ وتخِيل قُعَلا كذالا ضاهاهما قد جُعلا 

لم تجعل ول ولا الا حو: تروب ومتبان عما ضاهى كرعا 
وبخيلاً » وغير هذا من المواضع . 

فالجواب أن الفرق ظاهر » وذلك أن مثال فعّالة مثلاً أتى به 
نظلنا غين مقيد لين لفافيه نا عير فين الأرمناقن الصيودة لها 
يكون فيه من حرف لين أو تحريك فاء أو / نحو ذلك مما اعتبر في 
تفسير كلام الناظم » ولو لم يعتبر فيه ذلك لم يكن له شبه , إذ لا 
يدحل تحته إلا أمثلة ليست ف الحقيقة غيرّه . والممثل الذي هو مثلاً 
كسنانة ودحاجة ذاعل تنه سواءٌ فرضتة انها ام صضفنة :صتحيحا أم 
معتلاً » فإذا قال القائل : حك فَعَالة كذا . فقد دحل تحته كل ما يمثلٌ 
به على كل" اعتبار كان فيه » فلم يبقَ لقوله: ه وشبهه , معنى بالنسبة 
إلى ما يدحل تحت المثال إلا أن يعتبر وصفه في نفسه من حيث هو 
مثال من كونه ثلاثيا أو رباعياً أو مفتوح الفاء أو مكسورها ؛ أو ما 
أشبه ذلك . وعلى ذلك يصح قول من قال : وشبه” ذلك . وأمًا قاعٌ 
وحوت وكريمٌ ونحوها في قوة الأمثلة المقيدة » فكأنه قال في قاع : ف 


.)( سقط من‎ )١( 
9ف (س) :أو شبه.‎ )1( 
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5 


اسم على فَعَلٍ معتل العين مذكّراً . وكذا إلى آخبر الأوصاف . 
وكذلك حُوتُ في قوة أن لو قال : في اسم على فَعْلٍ معتل العين 
بالواو إلى آخخر الأوصاف . فإذن لا يدحل له إلا ما كان مطابقاً لتدنك 
الأوصاف » فامتنع أن يدخل تحتها نحو فيل ودييك » إذ لم يستوف 
الأوصاف المذكورة » فحصل الفرق بين إتيانه بالأمئلة الموزون بهاء 
وإتيانه بنفس الموزون ؛ وهو فرق ظاهر » والله أعلم » فإذن لا بد من 
التفسير .ما تقدم من دخول فعيلة وفعولة مع فعَالة َفعَالَة (وزفكالة) ١‏ . 
وإذا تقرّر هذا فنرحع إلى تمثيلها فنقول : 
أما فَعَالَ - بالفتح - فنحو: حمامة ودحاحة » وبهما مثل سيبويه » 
فنقول : حمائمٌ ودحائجٌ » ومنه : سّحَابة وسّحَائْبٌ . 
وأما فعَالَة - بالضم ‏ فمثلٌ ذْوَابةِ وذَرَائْبَ » وذبابة وذبائب . 
وأما فعالة ‏ بالكسر ‏ فنحو: كِتَانَةٍ وكَائْنَ » وعِمّامَةٍ وعَمَائِمَ » 
وحنازة وجَنَائِرٌ » ورِسَّالةٍ ورَسَّائِلَ » وربَابَةٍ' ورَبَائِب » (ودلالة 
ودَلائِلَ . وأمًا فعُولَة فنحو : حَلُوبةٍ وحَلائْب » ورَكوبَة وركائب) ” » 
)1١(‏ في الأصل و(أ) : م وكذلك حوت رقوة» . 
(1) سقط من (س). 
م الكتاب .537١/«‏ 


(4) الرّبابة : جماعة السهام » وحيط تشد به السهام » والجلدة الي تجمع فيها السهام . 
(ه) سقط من (س). 
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وحَمُولةٍ' وحَمَائِلَ . 

وأما فَعِيلة فنحو : كَتيبةٍ وكتَائبَ ؛ وسفينةٍ وسَّفَائِنَ ؛ وصحيفة 
وصّحَائْفَ » وقبيلةٍ وقبَائِلَ » وحَديدةٍ وحَدائِدَ » وهو كثيرٌ . 

وقوله : , ذا تاء أو مُرَالَهُ , ذا : منصوبٌُ على الحال من فعَالّة : 
أي: خالة كوق قعالة ذا تاد : أي + موت بالناء.. وقول 2 وأو مُزَالُةع 
الماء الموقوف عليها (هاءُ)" ضمير عائدٌ على تاء » كأنه قال : ذا تاء 

وال القاو ولكروق خذك / وتويك ومن الند كي قزل : 
كافا وميم وضيناً طاسنا 

وقد تقدم لذلك نظائر في هذا النظم ما استعمله الناظم فيه 
وذلك عبارة عن كونه فعالة بلا تاء تأنيث » فكأنه يقول : هذا البناء 
يجمع على فعائل سواءً كان بالتاء كما وقع في المثال أم لم تكن فيه 
تاء» إلا أنه يبقى النظر في هذين الشطرين من وجهين : 


)1غ( الحمولة : ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه » كانت عليه أثقال أو لم 
5 

(0) عن (س). 

(*) من شواهد الكتاب 770/5 , وشرح المفصل لابن يعيش 731/6 » ولم ينسب . 
والشاهد في تذكير طاسم . وهو نعته للسين » والطاسم الدارس . شبه آثار الديار 
بالحروف . 


(4) في (س) : أو فيما وساء محرف . 
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]1١[ 


أحدهما : أن ظاهر إطلاق هذا الحكم أنه حار في الاسم والصفة 
معاً لا ف الاسم وحده ء ولا في الصفة وحدها . 

والثاني ا تر ار ات 
الأمثلة الخمسة الي أشار إليها بمَعَالَّة بقوله : , ذا تاء أو مُرَالَهُ ‏ 

أما النظر الأول فإن ذلك الحكم إنما هو في الأسماء لا في الصفات 
ف فَعِيلٍ كان أو في غيره على مذهب الجمهور أو فيما دون فهيل على 
ظاهر التسهيل » إذ أطلق في فعيل الذي ليس ,ععنى مفعول ؛ وقيد 
الأربعة الباقية بالاممية » وهو ظاهر كلام ابن أبي الربييع . فعلى كل 
علي أ يراق كلاية شاراحد تن المي ابوميار ل قير ابو 
يسكتيم كال سميريه” نِ فعيل الصفة إذا لحقته التاء أ لما ذكر له فعالاً 
الك رن على زو نلا اط الاسا: 
ل و 0 
وصحيحة وطبيبةٍ » قال : , وقالوا : خليفة وخلائف » فجاءوا بها 
على الأصل » فهذا يد على أن عنده ماع . وقال ابن أبي الرييع 
القوانين في فصل فعيل : وإذا لحقته التاء كُسرَ على فعائْلَ » قتالوا : 
ظرائفُ . ثم ذكر أنه يحري بحرى المذكر في الجمع على فِعَال . 


(01) التسهيل : 7/8 . 
(؟) الكتاب 555/9 . 
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وأما النظر الثاني » وهو الحكم لما ليس فيه تاء بحكم ما هي فيه 
فإن النحويين ينصون على خلاف ذلك » وأنه موقوف على السماع 
إلا في فعُول الذي هو صفة لمونث فإنه عند طائفة من العلماء قياس 


(2 


5 2 7 7 زلف 9 ص 0 

لكثرة ما جاء منه نحو: عَجُوز وعجائرٌ » وجَدُودٍ وجدائد » وصعودٍ 
97 2 زعذ 4 1 37 الشدل 8 

وصعائد » وسلوبب وسلائب » وفرس عقوق وعقائق . وإطلاق 

القياس مذهب ابن أبي الربيع . وكذلك الاسم عنده إذا كان مونفا 


5 ريق 3 © 7 7 9 ى 3 للف 
رقلائص » وذنوبو وذنائب » وقدوم وقدائم . وقال / سيبريه 
ف الصفة : , وأماا ما كان وصفا للمونث فإنهم قد يجمعرنه على 


فعائل كما جمعوا عليه فعيلة ؛ لأنه مؤنث مثله, , قال : مر وذلك 


. الجدود : النعجة قل لبنها‎ )١( 

)0( الصّعود : الناقة تدج تجيء بولد ناقص وإن كانت أيامه تامة ‏ فتعطف على 
ولد عام أُوَّلَ . 

(؟) ناقة سلوب وامرأة سلوب : مات ولدهاء أو ألقته لغير تمام . 

(4) العقوق من البهائم : الحامل . 

(0) القلوص من الإبل : الفتية امجتمعة الخلق . 

(7) الذنوب : النصيب . 

(2601 القدوم : آلة النجر والنحت . 

(48) الكتاب اا . 


ل ك 


اللدلفضية 


عَجورٌ وعجائدٌ , ؛ ثم أتى باْثل”. أما غير قعول فلا أعلم أحداً يقول 
بكرن فعائلٌ قياس فيها , إلا ما في هذا النظم, لكن ينقل في بعضها 
سماع » قالوا في سماء م سمائي » قال" : 
سماء الإله فوق سبع سمائيا 

وقالوا : أفِيل وأفائلٌ » وجَرُورٌ وجزائرٌ . ونقل شيخنا القاضي 
رحمه الله - عن شيخحه” أبي عبد الله بن هانئ » أنه سمع سبائْرٌ في 
كار" الذئ وراقاية السيباة .قال #تولا: ااحققة الآن عبد ود كر ألير 
ا الوك سان جه رد وا رار ا 
ف فيل بمعنى مفعول . وقالوا : شِمالٌ للريح المعروفة وشّمائل » 
وشِمالٌ لليد وشائل » وعُْقَابٌ وعقائبُ . قال شيخنا القاضي : ولا 
أذكر الآن عقَائْبَّ إلا عن بعض الشيوخ . هذه جملة من المسموع , 
وأشبه المواضع بوجود هذا المسموع في هذه الأمثلة المونّث منها » وإن 


. في (س : بالمثال‎ )١( 

(9) أمية بن أبي الصلت » والبيت في ديوانه : 574 » وقد تقدم الاستشهاد بالبيت 
وتخريجه . 

(0) الأفيل : الصغير من الإبل والغنم . 

(4) في () : عن شيخخنا . 

(ه) السسبار : ما يسبر به غور الجرح أو الماء . 

() في الأصل و(أ) : شمائل » دون واو العطف . 
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كان بغير تاء » قال في التسهيل”" بعد ما ذكر الأمثئلة المذكورة سوى 
نعيلة : و وإن خخلون من التاء مع انتفاء التذكير حُفظ فيهن » وأحقهن 
به فَعُولُ » وقد يثبت له ولفعيل وفعّال مذكرات» . فجعل ثبوت 
فعائل للمذكّر أقلياً بالنسبة إلى المونث » وف أمثئلة تخصوصة دون 
الجميع » وقد مرّت أمثلتها آنفاً في الجملة » ووجه ذلك ما ذكره 
سيبويه في فَعُولَ من أن ما ليس فيه تاء مؤنث مثل ما هي فيه » وهو 
تعليل المسموع خاصة . فأنت ترى ما في كلام الناظم من الشّغْب 
الذي يضعُف” الاعتذار عنه » وبا لله التوفيق . 

وحكم ما لامه من هذه الأمثلة حرف علّة حكمٌ الصّحيح ء إلا 
أنه يلزمه الاعتلال كمطيّةٍ ومطايا » ورَوَيَةٍ ورّوّايا » وأصله: مطائي 
ورَوائِيُ إلا أنه دخله الإعلال على ما يذكره في التصريف » فلم يحدج 
(إلى) ” ذكره هنا » لأنه ليس من الباب . 


* * *« 
)١(‏ التسهيل : 51/8 . 
(؟) في (س) : يصعب » ووصف الاعتذار بالضعف مألوف في عبارة الشاطبي في غير 
موطن . 
0 عن (ص). 
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وبالفعَالِي والفَعَالَى جُيِعَا صخراء والعذرَاءُ والقَيسَ ابا 


يعن أن هذين البناءين من أبنية الجمع » وهما الفَعَالِي - بياء 


حفيفة - والفعَالى ‏ بالألف ‏ جُمع عليهما ما كان من المفردات / 0151 


مثل صحراءً والعذراء قياساً » وهذان المثالان لا يدلان على ما كان 
نحوهما من حيث التمثيل » لأنه إنما ذكر أن ذلك الجمع ان 
لمثالين » فلا” يعطي أنه يجري فْ سواهما إلا بقوله : , والقيس اْبَعَا 
والقيس هو القياس » فإذ ذاك نعتبر أوصاف المثالين فنقول : 

كل ما كان على عثال فعلاءٌ سواءٌ أكان سما أم صفة ثما آخره 
الف التأنيث فإنه يجمع على مثال فَعَال وفعَالَى » فالاسم يُشعر به مثال 
صحراء » تقول فيه : صحار وضاركق .ول الترضاء - عَرَاصٍ 
وعراصى » وفي الحرْشاء : حَرَاشٍ وحراشى » وف الحوحّاء : حراج 
وحَواجحّي» وف الحوباء : حَواسوٍ وحَوابَى» وما أشبه ذلك. والصفة 
يُشعر بها مثالُ عذراء»تقول فيه: عَذارِ وعَذارَىء وف الأرض المرداء" : 


0 في ص):ولا. 

(؟) العوصاء : الشدة والحاحة . 

(0) الحرشاء : نبت . 

(84) الحوحاء : الحاحة. 

(0) الحوباء : النفس . 

(7) المرداء : رملة متسطمة لا تنبت » وف اللسان (مرد) : و قال ابن سيده : وآراها 
سميت مرداء بذلك لقلة نباتها » قال الراعي : 

فليتك حال الدهر دونك قلة ‏ ومن بلمرادي من فصيح وأعجما 

وقد أورد صاحب اللسان البيت أيضاً في (ردى) ‏ ونقل عن الأصمعي : المرادى : 
جمع مرداء بكسر الميم » وهي رمال منبطحة وليست ,مشرفة » . 
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مَرَادٍ ومَرَادَى » قال : 
م 9 ظْ 2 
فليتك حال البحرٌ دونك كله ومن بالمرادي من فصيح وأعجّم 


الف 


ووحفاء 


ووَحَافَى ووَّحَافٍ » ووَجْناء ووَحانى ووجان ؛ ونحو 
ذلك. لكن في الصفة الي تجمع هذا الجمعَ قيدٌ أشار إليه الناظم 
بالمثال» وهو العذراء » وذلك فعلاءُ تارة يكون تأنيث أفعل » وتارة لا 
يكون كذلك . وهذا الثاني هو المجموع على فَعَالَى » ومنه عَذراءٌ 
الممئلٌ به » إذ ليس له أفعَلٌ » فإن كان له أفعَلٌُ كحمراءَ وصفراءً 
وعسراءً وخرساءً وعمياءً وما أشبه ذلك » فجمعه على فُمْلٍ . وقد 
تقدَّم » وفي هذا الإطلاق ما يدل على مخالفته لما ذهب إليه ف 
التسهيل” من أن الصفة لايقاس فيها هذا الجمع » بل هو موقوفٌ على 
السماع؛ ألا ترى أنه قال : , منها فعالَى لاسم على فعلاءً, . فقيّد 
بالاسمية» ثم قال: , ويُحفظ في نحو حَبط..., وكذا وكذا م وعذراء, . 
فجعله في نحر عذراء محفوظاً » كما جعله محفوظاً في أَيمٍ ويتيمٍ ونحو 
ذلك . وظاهر كلام سيبويه وغيره من النحويين أنه قياس لا مسموع 
ومذهب الجمهور أولى . 

وكان الأصل في هذا الجمع أن يكون على فعَاليُ ‏ بالتشديد ‏ 
)١(‏ ملحق ديوان الراعي : 39١١‏ . 


زفة التسهيل : كلا” . 


د ه95١1‏ 


وقد سمع كذلك ء لكنه قليلٌ » ولذلك لم يعتبره الناظم » ومنه قول 
الشاعر : 
لَقَد أغدُو على أشقر يغتالٌ الصّحاريًا 

وإنما كان الأصلّ لأن ألف الجمع تقع ف صحراء / بين الحاء 
والراء؛ ثم تكسَر الراء كما تكسّرٌ بعد ألف الجمع ف كل موضع نمحر 
مساحد » فلا بدَّ إذ ذاك من قلب ألف المد ياءً للكسرة قبلها » وتقلب 
ألف التأنيث الي صارت همزةٌ يام أيضاً » فتدغم في الأخرى» فتقول: 
صَّحَاريُ . لكنهم حذفوا ألفّ المد » وقلبوا الياء المنقلبة عن ألف 
الثاني آلفا + كما ععلرا ق القصورة ق وخ خيلى رحبا .وإغنا 
حذفت ألف المد ولم تثرك على ما يوجبه التصريف ليكون آخره 
كآخجر ما فيه ألفُ التأنيث المقصورة » لأنهم لو قالوا : صحاري 
- بالتشديد ‏ لم يمكنهم القلب » لأن الألف إنما تقلب من الياء الخفيفة» 
وآيضا فلكرق عر مصراء غنالف) لخر عزنا وتهرباء:, لأ عنذة 
للتأنيث وهذه للإالحاق » فإذا مور سمل الث نويا مكار 
عَلابِي وحَرابي - بالتشديد ‏ على الأصل » وخففوا في الآخر . قال 
ابن الضّائع : وأيضاً فإذا كانوا يستقلون الياء المشدّدة في آحر هذا 


)١(‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان . والبيت في سر الصناعة اإكىفء وشرح 
المفصل لابن يعيش ه/8/ه » والخنزانة د ٠‏ 


- ١ةكد‎ 


]775 


الجمع فيخففونها كأثافه في أثفيّة » فهذه أحرى بالتخفيف » لزيادة 
ثقل التأنيث . قال : ويكون هذا تعليلاً لمن قال : صحار وعَذارٍ» ولم 
يقلب" . قال السيراق : وقد يكملون على: الأصل » قالوا : صحاري » 
لكنه قليلٌ . وأما عِلباءٌ وحرباءٌ فلا ينبغي أن يخمّف لأنه ملحق 
بسرداح » والملحق به لا يحقْفُ » فكذلك ما الحق به » قال السيراق: 
فكما لا يقال ف الجمع : سَرَادِح' » دون ياء » وإما يقال بالياء » 
فكذلك ما" ألحق (به)” وهذا حسنٌ من التعليل : 
والقيْسسٌ: التقديرٌ » فِستُ الشيء قوسا وقيساً وِياسا : إذا قدرتة. 
«اامع ا أله 
واجعل فَعَالِيّ لغير ذي نسب جُدْدَ كالكرمي قبع ارب 
جُدّدَ : جملة في موضع الصفة لتَسَبْ » أي : لغير ذي نسب 
بحدّدء وغير ذي النسب هو الاسم الذي تلحقه ياءً النسب » ومعنى 
كونه جُدّد أي : أدخل في الكلمة بعد أن لم يكن فصار فيها حديداً , 
فبَصري وقيسيّ مثلاً كان أصله م بصرة» و« قيس » ثم الحق بهما 


2١ (‏ في الأصل و(أ) : تقلب . 
)١(‏ في (س) : سرداح . وهو تحريف . 
0) في(): كيما. 


(4) عن (ا) و(س). 
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أداةٌ النسب تحديداً لمعناه » فصار موحوداً فيهما بعد أن لم يكن » 
ويريد أن بناء فَعَاليّ المشدد الياء من أبنية الجموع يُجعل في الحكم جمعا 
لما كان من المفردات قد / لحقته يام النسب غير المجدد» فإنه إنما نفى 
7 ل ” 
ذا النسب بقيد كونه محدّداء فلا تقول في قيسي: قَيَاسِي » ولا في 
ا 4 ا 0 و 8 
بصري: بصّاري . وعلى هذا فقوهم: أناسي ليس بجمع لإنسي » والا 
لى 
لقيل في قيسي : فيَاسي رزلا مرعم ساد ورامك الاين 
فأبدلت النون ياءٌ كما أبدلت في ظرابي جمع ظربان . 
ويُفهم منه أنه إذا لم يكن النسب بحدّدا لكنّ ياءيه لحقعا من أول 
ذلك بالكرسي » فإن اليباعين فيه لم تفيدا معتى زائندا على الوضع 
الأول ؛ إذ لم يستعمل كرس ثم لحقعاه , ومشال ذلك : كرسي 
قاع #5 عارش 0ه # د 4 عم د وس 0 
وكراسي » وبخبي وبخاتي » وقمري وقماري» وبردي وبرادي , 
وأَثقيّة وأثاق - على قول من جعلها فعْليّة'- على أنهم قالوا في هذا : 
أثافي » بالتخفيف أيضا. 
فإن قيل : ما فائدةٌ تمثيله بالكرسي وقد حصل المقصود بقوله 
2 لغير ذي نسب ددع ؟ِ 


. البُردي : نوع من حيد التمرء والبّردي : بالفتح ضربٌ من النبات‎ )١( 
. ١/8/١ (؟) انظر سر الصناعة‎ 
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|افلفية 


( فالجواب : أن له فائدةً في الموضع ضرورية » وذلك أن قوله : «لغير 
في سنب خذة و " شمل شه فيكن احلعنا دم كان 
نسب بحدّد » وقد انتفى بلا شك . والآخرٌ : مالم يكن ذا نسب 
أصلأء لأن زيداً وجعفراً مشلاً يصدٌقُ عليهما أنهما غيرٌ ذي نسب 
بحدّد ؛ إذ ليس لهما نسب مجدّد ولا غيرٌ بحدّد . فلما كان المفهوم 
تملا هذّين الاحتمالين صرح بمقتضى التمثيل بأحد الاحتمالين . 
زأيضا فقبذ تقد اق التشييل” هنا اق ذا تسبي غتين كه يتبدينن 
آخرين؛ وهما كونه ثلاثياء وكونه ساكنّ العين » فقال : , ومنها 
َعَالِي لثلائي ساكن العين زائدٍ آخره ياءٌ مشددة لا لتجديد نسبي» . 
رذ اعتي الأفها ]ذان بوره الفنذينوولئله إزاى كوي نيا اسرد 
من الرباعي الذي لحقته يا النسب » كما إذا سميت رجلاً بحَعقري” 

فإنه يصير بالعلمية مثل كرضي ع نإذا عمج عا تلين : لسار 

فتعامِلٌ الياءين معاملة هاء التأنيث ف نحر فعيلة وفعالّة» إذ كنت تقول: 

فعايْلُ فتحذفها . أو كما تحذف ألفي التأنيث فيما زاد على الثلاثي 

نحو: قاصعاءًء إذا قلت: قَواصِم. وكثيراً ما يشبِّةُ سيبويه / ياي 6101 
النسب بهاء التأنيث . وكما إذا سميت بجَعْفَرُون قلت #جتعاق أنضا: 


)١(‏ سقط من (س). 
زهة التسهيل : لالا3” . 
(9) ف الأصل : يجعفر . 
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وأما كونه ساكن العين فلا يظهر لي وجهه » إذ لو سَمَيْتَ بنحر 
شَرَفْ وقَدَري ونّدُسي لقلت في اللدمع : شراقُ وقداري ونداسي . 
وكذلك ما أشبهه . فتأمل ذلك . 
وإذا تقرر هذا ظهر لما مثلّ به فائدةٌ لا بد منها ومن التنبيه عليها . 
وقوله : , تَتبَع العَربْ » أي : تكن بذلك العمل مُتبعا للعرب , 
جارياً على قياس كلامها » غير خارج عن ذلك . 
عام اع 
وبعال وشفبهه الْطِقَا في جمعها فوق الثلاثةٍ ارتقّى 
من غير ما مضى ومن امي جرد الآخِر انفي بالقياس 
والرَابعٌ الثبية بالمزيدٍ قف يُحدَفُ دون ها به تم العَدَدْ 
لما كانت أمثلة مفاعِلَ ومفاعِيلَ وما أشبهها تختلفْ باختلاف 
المجموعات » والأسماء المجموعة كثيرة تختلف باختلاف الأصول 
والزوائد, واعاوق الزرثاذات دق نموا كقاغيل وله رشياعة 
وفواعِلَ وتفاعِلَ وفعاوِلَ وأفاعِلَ وفعاعِل » وغير ذلك من الأبنية الي 
هي راجعة إلى مفرداتها » وكانت لا تنضبط إلا بالمفردات » أعطى 
فوا هكم كلا رقي خيدها بعد ماكر ينها يننا ما" سكم 
ضابطاً كلياً كفواعلَ وفعائلٌ فإنه يدحل تحتهما أشياءٌ » أو كان فيها 


(0) في الأصل : فما. 


حكمٌ مخالف لصورة مَفاعِلَ ونحوه كالفعَالِي والفعالى » ثم كر على ما 
بقي بقوله : 
وبفعاللَ وشبههه انْطِقًا 

إلى آخره » يعين أن هذا المثال الذي هو على فعالل وما أشبهه مما هو 
على زْنتِهِ خاصة كمفاعِلٌ وتفاعِلَ وسائر ما ذكر من الأمثلة جمع لكل 
ماارتقى فوق الثلاثة أي : زادت حروفه على ثلاثة أحرف » فكان 
زناقا آر عنامي أو سلاييا أو سناعيا : آنا كونه أرادنها أطلية فعالل 
ما هو على َيِه ' فلا بد منه ء إذ لو أراد ما أشبه فعالِلٌ في تعيين 
الحروف لم يكن نم غيره » إذ لا شبيه له في تعيين الفاء والعين 
واللامين , إلا" أن يقال : إنه أراد بالشبّةَ الملحّقَّ بالتضعيف فإنه يقال 
فيه : فعاللٌ » كما إذا بَنْتَ من ضَرَب مثلّ حَعْفر أو دِرْهَمٍ أو فَرَرْدَق 
ثم جمعته فإنك تقول : صراببُ » ووزنةٌ فعالل. / ولو أراد هذا لكان 
قاضر ا ندا 6 :إن وق لانن غلم الأفلة اغياة كيرا جدا + كنا كم 
تمثيل بعضه . فلا بد أن يريد بما أشبهه ما كان على زنتِه » فيدخل تحته 
كل ما زاد على الثلاثة » وهو المقصود . 

وأما كونه جمعاً لما زاد على الثلاثة فلا بد منهء لأنّ الثلاثي لا 


. أي : المساوي له في الحركات والسكنات وعدد الحروف‎ )١( 
. في الأصل : ولا‎ )0( 
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الأمتفرة 


يُجمع على فعالِلَ وشبهه , فإن جاء يوماً ما فإنه نادرٌ غير مقيس » 
كقرهم في أهل : , أهالي , ؛ وقد حكى المولف عن حعفر بن محمد 
أنه قرأ: فإ مِنْ أوسّط ما تَطْعِمُونَ أُهالِيِكُمْ 4" . وقالوا : ليلة وليالي » 

- وهي البيضة - وكيّاكي . وهذه عند النحويين جممٌ لمفرد لم 
يُنطق به » كأنهم جمعره على أَمْلاة ولبلا وكيكاةٍ . وعلى أنه قد 
ل ل عن جر على اسار دا ا 


سم 7( اسمن 


أرض وأراض » وحجقة وحقائق لى 2 وصره وصرائر ب الشسة.ن 


التذكرة”” : 


)١(‏ من الآية 84 من سورة المائدة » وانظر القراءة في الدر المصون للسمين الحلبي 
:]م١‏ -45:5. 

2( اليقة من الإبل : الي دلت ف السنة الرابعة . 

9) الصرة : الشدة من الكرب والحرب » وصرة القيظ : شدته » وشدة حرّه » وشدة 
العطش . 

(4) صدر بيت لذي الرمة » وهو في ديوانه 4017/١‏ » وعجزه : 

وقذ نَشَحْنَّ فلا ري ولا هيم 

وهو فْ اللسان : صرر » ونشح » وقصع . 
وانصاعت اعتمدت على العو » ولم تقصع : لم تقدل صرائرها » والصر : شدة 
العطش » والحقب : جمع أحقب », وهو الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض . 
يقول: لم تررَ هذه الحَمُرٌّ وقد شربت . ونشّحْنَ : شرن شرياً قليلاً » فلا هي رواءً 
ولا هي عطاش . والهيم : العطاش . ش 
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وانصاغت الحفْبْ م تَقْصّعْ صَرائِرَهَا 

وكنة” وكنائنُ » وضرّةٌ وضرائرٌ » وُه وحرائِرٌ . وهذا كله 
نادر فإنما المعتبر ما زاد على الثلاثة . قالوا : والأصل فيما زاد على 
ثلاثة أحرف في العدد أن يجمع هذا الجمع : يُفتح الحرفان الأولان 
منه” » وتزاد ألف الجمع ثالثة » ويُكسَرٌ ما بعدها . وما جاء على غير 
ذلك فمستثنى من هذا الأصل » وهو الذي يستثنيه بقوله : , من غير 
و ظ 
اما ابي انشع عق بارع ام دير 
ما بعد" ألف الجمع وغير ذلك » فيخرج له ما يُكسّرٌ على فَعَالَى وما 
أشبهه مما لا يكون النطق به كالنطق بفعاللَ . فأما ما كان من نحو: 
مطيّةٍ ومطايا » وخطيّةٍ وخطايا » ورَويّةٍ وروايا » فإنه في الأصل 
فعائلٌ". وقد تقدم له الكلام عليه » ولم يقل هنالك: انطِق بفعائل » 
وبينهما فرق» وقد قال هنا : , من غير ما مضى , » فإن ما مضى قد 
يكون فيه ما النطق به على نحو فعاللَ » وعلى غيره » إلا أنه الأصل 


. الكنة : امرأة الابن أو الأخ‎ )١( 
(؟) سقط من (س).‎ 
. في النسخ : ما قبل » وهو سهوّ‎ )( 
. في (س) : فعالل , وهو خخطأ‎ )4( 
سقط من (س).‎ )5( 


2 


فيه. وأما ما ذكر في هذا الفصل فلا . ثم قوله : م من غيرما مضى , 
إخراج مما تقدم » لكنه يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يرحع إلى شبه من قوله : , وشبهه , . فيكون 
المخرج ما تقدم ذكره من مشبه فعالل” » إذ قد مضى بحكمه مفصلاً 
فلا يعاد » كأنه قال: / انطق بفعاللٌ وما كان مثله من غير ما مضى 
ذكره . 

الثاني : أن يرحع إلى م ما, من قوله : 

في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى 

يعي من المفردات » فيكون المخرَج كل رباعي تقدم الكلام على 
جمعه كأفعل مؤنث” فعلى وفَعَالء وما كان مثله من المشل الخمسة » 
وهي فُعالٌ وفِعالٌ وقَعُولٌ” وفَِيلٌ » بالتاء كانت أو بغير تاء . وفغْلَى 
مونث أفعل » وفاعلٌ الصفة » وفاعِلَة وفَعُْلانُ » ومؤناه : فَعُلى 
َفَعْلانة » وفْعْلانُ ومونثه فغلانة » وفَوعَلٌ وفاعَلٌ » وفاعلاء » وَفَعُلام 
وفغليّ . هذه" هي ال تقدمت مما فوق الثلاثي من الرباعي والخماسي 
وغيره » وقد تقدمت أحكامها » فكأنه يقول : اجمع على فعاللَ ما 


. ف الأصل : فعائل‎ )١1( 
. في الأصل و(أ) : مونث‎ )0( 
. سقط من (س)‎ 9 

(4) في (س): هي . 


75٠١5 د‎ 


]"١7[ 


عدا هذه الأبنية فإن جموعها القياسية قد تقدمت » فإن جاء منهاما 
جمع على فَعاللَ وشبهه ولم يُذكر في خمسة الأبنية الي هي فراعِل 
0 2 9 
وفعائلٌ وفعالي وفعالى وفعالى فليس ذلك فيه بقياسء كان ثلاثيا أو 
زائدا على الثلاثي » نحو قولحم ف دخحان: دواخِن» وفي حاج: حوائج 
قال الشاعر أنشده صاحب الصحاح : 
نهارُ المرء أمثل حين يقضي حوائجَة من الليل الطُويلٍ 

0ك ره #0 00 2 : 5 1 ١‏ 

وأظن المبردٌ يخطئ الناسّ في حوائجَ ويقول: إنه لحن . واتبع ف 
ذلك الأصمعي » وإنما جمعه الحاج » وغيره يُثبته من كلام العرب » 


وثواج وثوائج » أنشد الفارسي ف التذكرة : 


. ف الأصل : الخمسة ء وكأن الألف واللام عارضتان على خط الناسخ‎ )١( 

(؟) في (ص) : الثلاثة . 

() الصحاح (حوج) , وفي اللسان : تفضى حوائجه » والبيت فيهما غير منسوب . 

(4) قال في الكامل 74/١‏ - 559 : م والحاج جمع حاحة » وتقديره : فعَلة » وَفعَلٌ » 
كما تقول : هامة وهام » وساعة وساع ... فأما قولهم في جمع حاحة : حوائج » 
فليس من كلام العرب على كثرته على ألسنة المعربين » ولا قياس له » . 

() الرحز في اللسان (شوى) و(كلا) غير منسوب ., وقال في (كلا) : أنشده ابن 
الأعرابي » وبعده : 

وكان من تحت الكلى مناتحه 

والشويي : جمع شاة ء والتواج : صياح الغنم » يقال : تأحت تناج نحا وتُواحاً : 
صاحت . ولمعنى : أن تموت الغنم من شدة المدب فتشق بطونها وتخرج منها 
أولادها . 


إذَا الشوي كَثْرت لوَائجُة 

وقد تقدم من ذلك أشياءً نبّهِ عليها في أثناء الكلام على خمسة 
الأبنية المشبهة لفعالِل . فإذا ثبت هذا فنرجع إلى ما قصده الناظم من 
الجمع » فالذي ارتقى فوق الثلاثة إما غيرٌ مزيد وإما مزيدٌ » فأما غير 
المزيد فرباعي بحردٌ وخماسي بحردٌ كذلك . فأما الرباعي فمثاله جَعْفْر مَعْفُرُ 
وحعافِرٌ » وجَندَلٌ وحنادل . هذا في الاسم » والصفة ايفن 16ل 
إذ لم يقيد الناظم ذلك باسم ولا غيره نحو: سَلْهَس” وسلاهِب : 
وشَحَعَمٍ وشجاعِم. ومثل ذلك: برج وزبارج » ودِرهَمٌ ودراهم . 


58 34 رن 


وَفِطحْلٌ وفطاحل . وجندُب وجنادب ٠‏ وقي الصفة عِنفِبص 
وعنافص ؛ وهِجرَعٌ وهجارع , وهِرْبرٌ وهزايرٌ » وما أشبه ذلك . 


مه م60 


وأما 0 فبجحو : سَفرْحلٍ ب / رقر طب : 2 


)1( السلهب : الطويل . والشجعم : الأسد » والطويل » وحسد الإنسان أو عنقه . 

. الفطحل : دهرٌ لم يخلق فيه الناس بعدٌ » أو زمن نوح عليه السلام‎ )٠( 

[فة العِنفِص : المرأة البذيئة القليلة الحياء . وال هجرع : الأحمق والطويل .والهزبر : المراد 
به هنا الغليظ الضخم أو الشديد الصلب . 

(١‏ ا اوعض الاي / للكت 
لا أ هري » قال الساتي مر اندر ا ل فال 2 


)2( في النسخ : وحبابث . 


سك2ظ8 د 


]514[ 


كجَحْمَرِش وفيس وخرَغبل » تقول فيه: جَحَابِرٌ وقهابلٌ وحزاعب 
أيضاً . وهذا لا يتأتى إلا بحذف الحرف الأخير كما ترى » على ما 
يتبين إذا تكلم عليه الناظم إثر هذا إن شاء الله . 

وأما المزيد فعلى ثلاثة أقسام : ثلاثي مزيدء ورباعي كذلك » 
وخماسي كذلك أيضا ء والحكم واحد » فأما الثلاثي المزيد فمنه ما 
لحقته زيادة واحدة للإلحاق بالرباعي » ومنه ما ليس كذلك . فالأول 


. رفير هس 7 0 م مر م6 7 

حو عا وعناسل » وبلغن و بلاغسن + وخيعلٍ وخياعل )2 

وصَيرّفٍ وصيارف » وشّأمَل وشآمِل » وشمأل وشمائل » وجدوّل 
0( 


وحداول . وحَشُوَر وحشاوِر : 
والثاني نحو: ملم هادا ؛ وأفكل” وأفاكل » ودع وأيادع , 


م.م عو 


وترتبه وتراتب » وتنض بو وتناضب » وتتفل وتتافل » ورمع ويرامع » 


» المحمرش : العجوز الكبيرة » والمرأة السمجة » والقهبلس : المرأة الضحمة‎ )١( 
' . والخزعبل : الباطل‎ 

(1) العنسل : الناقة السريعة كالعسل » والبلغن : البلاغة » والنمام . 

ف في النسخ : جيعل » ولم أحده . نيعل من أمثلة الكتاب 573/4 » وهو الفرو» ' 
أو ثوب غير مخيط الفرحين . 

(4) في الأصل : وحشاير » وهو خخطأ . والحشور من الدواب : الملزز الخلق » ومن 
الرحال العظيم البطن . 

2:2 الأفكل : الرّعدة » والأيدع : صبغ أحمر . والترتب : الشيء الثابت . والتنضب : 
شجر حجازي شوكه كشوك العوسج . والتتفل : التعلب . واليرمع : المنذروف 
يلعب به الصبيان . واليلمق : القباء الحشوء وهو بالفارسية : يلمه . 


ا 


ويلْمَقَ ويلايق . و ما أشبه ذلك . ومنه ما الحق بالخماسي وما فوقه 
نحو: جنطأو » تقول : حناطِي » وف عَقَنقَل : عقاقِلُ » وف صَفَندَد : 
مكاذة روحس عساو دوق كاه عنام سر 
ذلك. وسيذكر حكم حذف بعض الحروف عند إقامة بنية التكسير 
بعد هذا . وكذلك الرباعي المزيد حكمه هذا الحكم . وكذلك 
الفناسي ررد كه ايها ع ادامر دول كم اعبار اروف 
ا وو ا 
رن فِردّوس : فرادِسُ » وف قَلَنسسُرَة : فَلانسُ أو فلاس ٠‏ ول قبعثر 

باق ون الى سيا وها لكان . ثم في هذه 
الجملة نظر » ذلك أنها قد صِرَّحَتْ بأن فعالِلَ وشبهّه ما سوى 
الخمسة المتقدمة لِمّا زاد على الثلاثة مطلقاً ما عدا ما تقدم حكمهء 


(1) ف النسخ : حنظأو بالظاء المعجمة » والمينطأو : العظيم البطن . والعقنقل : الوادي 
العظيم المنسع » والكثيب المتراكم . والضفندد : الضحم الأحمق . والعنصلاء بفئح 
وضم الصاد : البصل البري » وضم الفاء في خنفساء لغة كما في اللسان . 

. ليست في (أ) و(س)‎ )٠ 

(*) العذافر : الأسدء والعظيم الشديد من الإبل » والفدوكس : الأسد ء والرحل 
الشديد. والجحنفل : الغليظ الشفة . والكنهور من السحاب : قطع كالجبال ) 
والضحم من الرحال » والقبعئر : العظيم الخلق . والضبغطرى : الرحل الشديد» 
والطويل » والأحمق . 
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فقي أن نركالا و طومار) وفاعولاً نحو ساقور» وفاعالاً نحو 
خاتام » وفرعالاً حر ساباطر تُجمع على فعالَ وشبهه مما عدا ما تقدم؛ 
ركذلك يقتضي أن فعْلى نحو حُبْلّى وفِعْلَى نحو ذِفرَى” يُجمع على 
فعَالِلَ وشبهه أيضاً أنها تخرج عن حكم الفعالي والفعالى . وأن فَعْلاء 
وفِعْلاء نحو قُوباء" / وعأباء ومَعْلايا نحو حَْلايا لا تجمع على 
فَعَالِي - بتشديد الياء ‏ وليس كذلك» بل الأمر على خلاف ما اقتضاه 
اكلم »اناك سنا تبصع واطلؤارج على دوعيل عبووانش الو الي 
سواقير ور اتام » على خواتيم » ود ساباط , على سواييط. وقد نص 
على ذلك في التسهيل” ف فصل فواعل” لا في غيره» وهو الأولى. 
وليس بين" ما ذكره هنا من نحو كوكب وجورب وبين هذه الأشياء 


. “في (س) : يقتضي‎ )١( 

(؟٠)‏ الطامور : الصحيفة . 

(9) في النسخ : شاقور وشواقير . ولم أحده » وف تاج العروس : « والساقور : الحرّ » 
قيل : وبه سميت سقر » وقيل : الساقور الحديدة تحمى على النار ويكوى بها 
الحمار » نقله الصاغاني » . 

(4) الذفرى : الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن » وهما ذفريان . 

() القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد » وينجرد منه الشعر . والعلباء : العصبة 
الممتدة في العنق . وحولايا : قرية بنواحي النهروان » حربت الآن . 

3( الخاتام : الخاتم » حلي الإصبع » والساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 

0 التسهيل : 705 . 

(4) في (س) فراعيل » ولا فصل لما في التسهيل . 

(9) في (ص) في. 


28 كت 


]1 3 


فرق إلا ف المد قبل الآخرء وسيذكره” إثر هذا » فلا يلتبس له بشي 
ولا يفوته فيه حكم . وكذلك أيضاً يقال في حُبْلَى: حَبَالَى وحبالي , 
لكن حبالي نادر . وجماعة من النحويين ينكرونه . وؤِفِرَى وذفارَى 
وذفاري» لكن ذفاري قليلٌ فيمن لم ينون . وكذلك فَعْلاء نحو قوباء » 
وفِعْلاء نحو علباء وجرباء لا يجمع إلا على فعالي ككرسي » فتقول : 
قَوَابِي وعَلابِي » وني حَوْلايا : حواليٌ وكذلك ما أشبهه . هذا وجحه 
من الاعتراض . 

ووجه ثان » وهو أن كثيراً من الصفات الزائدة على الثلاثة دون 
ما تقدم لا يجمع على فعالل وشبهه » وإن وحد فموقوف على 
السماع » وذلك الصفات مما عدا ما ذكر . وقد ضبطوا ذلك بأن كل 
ما كان من الصفات جارياً على المذكّر والمونث بلفظ واحدء أو 
يكون مختصاً بالمونث فإن جمعه ف الأمر العام يكون على فعاللٌ 
وشبهه. كما ظهر من إطلاق الناظم » وكل ما كان منها يؤونث بالتاء 
إذا أريد المونث » ولا يونث إذا أريد المذكر» فهذا بابه التسليم بالواو 
والنون في المذكر » والألف والتاء في المونث » ولا يُجمع على مفاعِل 
ريغي الاثاكرا .بزعية نف التعضيل + تمن ذلك تدي رتلفة 
 )١(‏ في (س) وسيذكر . 


(؟) كذافي النسخ : حبالي » ذفاري » وقد ذكره الشارح بحسب الأصل قبل الإعلال. 
وانظر الكتاب 5.09/8 . 


نحو: مُكرم ومُكرم بابه الجمع المسلّم » وشذ من ذلك : مُنَكرٌ 
ومناكيرٌ ومُفطِرٌ ومفاطيرٌ » وموميرٌ ومياسيرٌ . فإن كان مُفَعِلٌ للمؤنث 
بلفظ التذكير , وأكثره مما يقع للمونث فما قال الناظم فيه صحيح »ع 
ومنه مفعولٌ نحو : مضروبه ومقتول » لا يكسّرٌ على بناء من أبنية 
الل ناما قفد نأك بكي علو بقعا اسه ماله 
التسليم»/ لكنهم قالوا : مكسُورٌ ومكاسير » وملعونٌ وملاعين ؛ 


ومشئومٌ ومشائيم » قال الأعوص الرياحي” "هته سيرية : 


مشائيمٌُ ليسوا مُصْلِحينَ عشيرة ولا ناعباً إلا ببين عرابهًا 


وقالوا : مسلوخة ومساليخ . وهو نادرٌ » وشبهوه بالأسماء الي 


تقرُبُْ من هذا الوزن كمُغْرُودٍ' ومغاريدٌ » ومنه كل صفة على 


(0) 


(0) 


(02 


ف النسخ : الأحوص بالحماء » وصوابه بالخاء المعجمة . وهو زيد بن عمرر 
التميمي؛ شاعر مخضرم . أدرك الإسلام . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 
7 » وانظر هذه الجموع في شرح الشافية 148١-9‏ وفيه أيضار 
ميمون: ميامين ). 

الكتاب 051756/١‏ 505 » والبيت مشهور في كتب النحو. وقد نسب في 
الكتاب 551/7 إلى الفرزدق . 

المغرود : ضرب من الكمأة » وهو فطر . وف اللسان (غرد) : « قال الفراء : ليس 
في كلام العرب مُفعولٌ ‏ بضم الميم ‏ إلا مُغرود ومُغفور ‏ واحد المغافر - وهو شيء 
ينضحه العرفط , حلو » ويقال : مُغدورٌ » ومُنخورٌ , للمنحر » ومُغلوق لواحد 
المغاليق» والجمع : المغاريد» . وفي شرح الشافية ١81/١‏ معه ؛ (مُلمول) 
ومعناه : المكحال » والحديدة الي يكتب بها في ألواح الدفتر » وانظر اللسان 
(ملل) . 


51١١ 


][ 


مُْفَعِلِ» أو مُفتَعِلٍ » أو مستفعل » أو متفاعل » أو مُتفعلٍ . وبالجملة : 
كل صفة جارية على فعلها فبابها أن تجمع جمع السلامة لأحل الحريان 
على الفعل . ومنه فيل نحو: سيّدٍ وميْتو فيل ونحوه » وهو ممالا 
ا سا عا ال 
07 حَسّان و م وقراءء إلا أن نهم قالوا : عُوَارٌ وعَوَارِيرٌ : 
شبهوه الما لل اع كرون ا لفق لأن العُوار هو 
الجبان » قال الأعشى : 
غيرٌ مِيلٍ ولا عواويرَ في لهي جا ولا عْرْل ولا أكفال 
وقال الكميت : 


)00 كذا ذكره سيبويه في فيعل على أن أصله فيل » قال 541/7 : د ومشل ذلك فيل 
وأفيالٌ » وكيس وأكياسُ » فلو لم يكن الأصل فيه قيعلاً لما جمعوه بالواو والنون 
فقالوا : فيلون وكيسون ولينون وميتون » . هذا ولم يقع لي (قيّل) بالتشديد . 
قلت: قد ذكر في القاموس (فيل) : فيْلُ الاي » وفيْلٌ الرّآي . (سليمان) . 
(؟) ما بين القرسين ساقط من (س) . 
(0) انظر الكتاب 581/8 . 
)5( عن (س) » وهذه عبارة سيبويه 541/7 . 
(5) ديوانه : ١54‏ من قصيدة يمدح بها الأسود بن المنذر اللحمي » ومطلعها : 
ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسوالي فهل ترد سوالي 
والبيت في التكملة : ١517‏ . 
() الحاشميات : لا » وشرحها لأبي رياش القيسي : 7١‏ » وفيهما يروى : 
لا معازيل في الحروب تنابي ل ولا رائمين بو اهتضامٍ 
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لا عواويرٌ في الحروب تنالي 2 ل ولا رائموث بر اهتضام 
ركذلك فَعّلٌ نحو حب" وَفعيْلٌ نحو رُمُبْلٍ . هذه كلها مما بابه 
التسليم لا التكسير » وكلام الناظم ‏ كما ذكر ‏ يقتضي الجمع على 
فعالِلَ وشبهه » وهو غيرٌ صحيح . وأما مِفْعَلُ ومِفعَالٌ ويقعيلٌ فإن 
فعالِلَ وشبهه قياس فيه إذ لا تدله الناء » فتقول : مِطْعَنٌّ ومَطاعين» 
ويِهْذارٌ ومَهاذِيرٌ . وقال : ا 
يظلك مقاليت النساء يطأنَهُ ‏ يقلْنُ آلا يُلْقَى على المرء مِمزرُ 
فجمع بِقَلان"” على مقاليت , لأن التاء لا تلحقهُ . فهذا كله فيه 
ما ترى . 
ووجه ثالث : وذلك من حيث شمل كلامه الخماسي الأصول » 
يقتضي أنه يُكَسرُ قياساً لا مقال فيه » ومطلقا لا تقييد فيه . وليس 
كذلك ؛ بل نص النحويون على أن الأولى فيه التصحيح إن أمكن 
وألاً يُكسرٌ » (بل يقل تكسيره )" » لما يلزم من حذف حرفي أصلي 


(1) الجبا : الجبان » وكذلك الرّمّيل . 

: من قصيدة مطلعها‎ » ٠١٠١ : بشر بن أبي حازم الأسدي » والبيت في ديوانه‎ )٠( 
أليلى على شط المزار تذكر 2 ومن دون ليلى ذر بحار ومَنْوَرٌ‎ 

() كذافي النسخ »ء وفي الديوان : تظل . ١‏ 

(4) المقلات : المرأة لا يعيش لما ولد . 


(5) سقط من (س). 
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من الكلمة » وهو مستكرّة عندهم » ولذلك يقول الدحويون : لا 
يُكسرٌ إلا على استكراه » وفسّر لنا شيخنا القاضي/ ‏ رحمه الله 55111 
كيق ونه استكراعهم © 'وذلك أن .يقال لحم : كي تجنع سدحلا 
على حدّ ما تجمع حَعْفْرا فتقرل : حعافِرٌ ؟ فحينكذ يقول : سفارج. 
فكأن العرب لا يُكسّرونه إلا كارهين لذلك ؛ لأن لهم عن تكسيره 
واقتطاع جزء من الكلمة مندوحة » فيسلم إن كان فيه شرط جمع 
السلامة » وإن كان اسم جنس لم يحتج إلى جمعه كفرزدق وسفرحل » 
قالوا:” وعلى ذلك كدو اوس انا ةا حملوا عليه 
وأكرهوا جمعوه وحذفوا . وإذا كان كذلك » وكان في جمعه هذا 
الشَّعْبُ » ولم يكن في" كلام العرب إلا قليلاً » فكلام الناظم في 
إطلاقه حوازٌ الجمع غير سديد . 

نما" الاعط اتن الأول قف اي عن فشن ما افئةة:هأمنا مرغ * 
وفاغولٌ وما ذكر معهما فحكمهما مأخوذ من كلامه ؛ وذلك أنه 
تكلم هنا على ما ليس قبل آخره حرف لين » ثم استدرك الحكم بعد 
ذلك على أن ما آخره حرف لين فحكم ذلك الحرف أن يبقى مبدلاً 
منه الياء» فإذا جمعت بين الموضعين جاء منه أن فاعَالَ هو فاعلٌ » وقد 


. في (س) : فالواو على‎ )١( 
في (س): من كلام.‎ )'( 
. في (ص): فوعل‎ )9( 
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ذكره ؛ وأن فُوعال هو فوعل وني حكمه . وقد ذكره أيضاًء 
وكذلك فاعول في حكم فاعل ؛ إذ هو يشبهه » وفوعال هو فوعل 
بزيادة اللين » فقد حصل له حكمه من الجمع على فواعل » ولكن 
بزيادةٍ قبل آخره » فما ذكره من الأمثلة في فواعل يشمل ما كان في 
حيرها . 

وأما وبا وحرباءٌ ونحوهما فليس فَعَالِي فيه بأصل » وإنما هي 
افتل سل كران بون هذا او انام ن كراس رعره زيادتان 
زيدتا معاً في كرسي كياءي بَصْري » فمَعاليُ فيه على أصله . بخلاف 
الياءين ف قَوابي إن المفرد على قوباء » وهو مما ثبت قبل آخره حرف 
لين » فيثبت لذلك على ما يذكره بعد » فإذا ثبت كان على شبه 
مفاعيل كطومار وطوامير » لكن إذا قلت : قوابيي » اجتمع ياءان 
فوجب إدغام إحداهما ف الأخرى . فصار فعالي » فالإدغام هنا غير 
أصيل » بخلاف الإدغام في كراسي فإنه أصيل » فليس قوابي وعلابي 
بفعالي في الحقيقة » وإنما هو مثل مفاعيل » فلذلك أخرج قوباءٌ ونحوه 
عن فصل فعا . وما فعله في التسهيل” من الجمع بينهما في فعالي 
فاغتبارا / بالظاهرء وما فعله هنا فهو التحقيق: . وعلى هذا يمخرئ 
القول في حَولايا ؛ إذ لا بد في هذا الجمع من حذف الألف الأخيرة » 


(1) التسهيل : لالا؟ . 


د ه6١73‏ 


افففرة 


فيبقى حولاي » فيجري بحرى علباء . | 

وأما الاعتزاض الثاني فلا جواب عنه , إلا أن يكون قائلاً بالقياس 
في جمع تلك الصفات على فعالِلَ وشبهه . وهذا بعيدٌ ومردودٌ على من 
قال بهء لأن العرب قد استغنت بالتصحيح” » وكونه ف الأصل 
للجمع القليل » ثم اقتصرت العرب عليه » دليل قصد الاستغناء » 
وحيث قصد الاستغناء فلا يجوز إجراء القياس » لأنه نقض الغرض » 
ونقض الغرض ممنوع على ما ثبت في الأصول . أو يقال : إن 
الصفات الى زادت على الثلاثة قد تقدم حواز التصحيح فيها في باب 
المعرب والمبئي » فنحمل قوله هنا : , من غير ما مضى » يريد به ما 
نكي ويه ايارو موعلا اوسني عدا بكر اي 
ومستفعِلٌ ونحوهما مما تقدّم » مقتصراً به على ما قدم فيه من تصحيح 
عله رن الكميز نياكم وشو وغوه برا تكن ر 
الاعتذار عنه على ضعفه ء وا لله أعلم . 

وأمًا الاعنراض الثالث فلا جواب عندي فيه أيضاً » إلا أن يقول” 
بالقياس فيه كما تقدم قبل هذا » ولو عين ما يجمع” بالواو والدون » 


. في الأصل و(أ) : بالصحيح‎ )١( 
. (؟) في (س) : والقليل‎ 

(9) في (س) : يقال . 

(4) في (س): جمع. 
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أو بالألف والتاء » لسَّلِم من هذا كله . 
ولما أتمّ الكلام على هذا النحو , وكان فيه مالا بد من حذف 
بعض حروفه لتقوم بنية التكسير على فعالِلٌ وشبهه » وهي رباعيّة » 
فلا بد ف الخماسي وما فوقه من الحذف » وسواءً أكانت الحروف 
أصولاً كلها أم فيها زوائد ‏ أذ يذكر ذلك » وابددأ بمحذف الحرف 
الأصلي فقال : , ومن حماسي جرد الآخرَ انفو, » من حماسي متعلق 
بقوله : «انف» » والنفي ضد الإثبات » أي : أزل الآخر واحذفه من 
الاسم الخنماسيٌ الذي جرد . ومعنى كونه جرد : أله جُرّدَ من لحاق 
الزوائد , تحرّزاً من الخماسي الذي أصله الرباعي نحر: عُدافِرٍ 
وفَدَوكس » أو الثلاثي نحر: صَمَّحْمّحٍ" وعَمَنقَلٍ » فإن هذه لا يُنفى 
منها الآخر » بل يبقى آخرها على حاله ثابتا ويحذف غيره من الزوائد, 
على ما يتبين إثر هذا إن شاء الله / فتقول : عَذَافِرٌ وفدَاكس 
وصّمَامية” وعَقَاقِنُ » ونحو ذلك» ولا تقول : عَذَائُِ ولا فدَائِكُ ولا 
صَّمَاصِمٌ ولا عَقَانِقُ » لما يؤدّي إليه من حذف حرفي أصلي من غير 
حاحة . 


فإن قلت : فيقتضي ,مفهومه أن الخماسي غير المحرد على الإطلاق 


(؟) في الأصل : هذا . 
(م0) انظر الكتاب 237/8 2 3717/4 . 
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لا يحذف الآحر . وليس كذلك ., فإن الخماسي الأصول إذا لحقته 
الزيادة حذف أيضا آخره كعَضرفوط" وعَرطْبِيل ” وقبَعترى . تقول : 
عَضارِفُ » وَعَرَاطِبُ , وقبَاعِتْ » ولا تبقِي الآخر أصلاً » لأنّ بنية 
التكسير لا تقوم به . 

فاقوا أنه إفاتريد بالتجريك ريك الأدرك” القيسة خخاضية 
من الزوائد » فلا يكون فيها زائدٌ معدود منها » فالخماسي المحرد عنده 
هو الذي جردت حروفه الخمسة الى مى بها حماسياً من زائد فيهاء 
فعلى هذا فالخماسي” غير المجرد ما كان على خمسة أحرف لم يتجرد 
عوارة رار دوين بالقاسي قو ال دامر دري 
عَرْطَبِيلٍ لم يكن خماسياء ولم يطلق عليه لفظ الخماسي . إذ ليست 
حرو بحسة» :وإذا أطاق لفط اللتمانس أو الرياقن ني كلاتهم قسائراة 
به ذو الحروف الأصول وحدها أو مع غيرها » فهو إطلاقٌ عام » فإذا 


. العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة يشبه بها أصابع الجواري‎ )١( 

» كذافي النسخ : عرطبيل » ول أحده ء والمثال القريب منه في الكتاب: عرطبيس‎ )١( 
: وهو ثابت ف بعض نسخه كما أشار المحقق 507/4 ولح نجدهء وفيه أيضاً‎ 
عرطليل 554/4 » وقال الزبيدي ف الاستدراك : 37 : و وقد سمعت أن العرطليل‎ 
. » الطويل‎ 

(9) في (س) : الخمسة الأحرف . 

(4) ليست ف (س) . 

(5) © ف الأصل : زوائد . 
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عد قهز غلق تبثا كسمن اناك والاصول از اشع اقاسة«الرواقف: 
فالحاصل أن نحو عَضْْرَفوط من قبيل الخماسي امْحرّد . 

وقولة 1ن الام انحو بالقناتن بي اع ا سد هقانا إذا 
ممه فتقول في فرَّرْدق : فرازدُ . وف سَفرْحَل : سفارِجٌ » رفي 
ُدَعْوِل": قَذاعِمٌ؛ وفي حرْدّخْل : جرادِحٌ , وفي صَهْصّلِقَ : صهاصل؛ 
وتقول أيضاً في عَصْرَفُوطٍ : عضارفُ » وفي قَبُمْترَى : قباعِث » 
فتحذف الآخر من الأصول . فأما حذف الزائد” معه فيوخذ لهمما 
يأتي إثر هذا . 

وإنما قال : , بالقياس , لأنه هو القياس كما قال ؛ لأنّ الحذف 
والتغيير موضعه الأواخر لا الأوائل» لأنّ أُوَّل الكلمة أقوى من آخرهاء 
ولذلك (لا)” تسهل فيه الهمزات » بخلاف الآخر إذ هو محل الوقف 
والتغيير والحذف بالترخيم وغيره » فإن بنية التعكسير قد كملت قبل 
الآخحر» فلا حاحة إلى ما بعد ذلك . والناظم هنا على مذهب 
التعزرييق: "ادق سفيا “رقن ان الكرفيون بقاء الآحرفي 
التصغير» ولا يبعد أن يقولوا به في التكسير ؛ لأنه جار مجراه » 
0 :لازن + وإذا بجعت قي 
(؟) القذعمل : الضححم من الإبل » ومثله الحردحل » والصهصلق : العجوز الصخابة . 


(9) في (س) : الزوائد . 
(4) سقط من الأصل و(أ) » وانظر شرح الشافية للرضي 3١/7‏ . 
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وكلاهما ليس من كلام العرب كما قال الخليل في التصغير » ة 
لو كنت محقراً الخماسي / لا أحذف منه شيا لقلت: سُمْيرِحْلٌ » 5141 
ليكون بزنة دُنمنيرٌ . قال : هذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب . 
يع أن هذا هو القياس لو قيل . 

ووجه ما فعلوا من حذف الحرف الخامس » وكانوا قادرين ل 
أن يأتوا ببنية تشمل الخمسة: أن التكسير والتصغير ضرب من 
التصرف » والتصرف أصله للأفعال وحدها » وما دخل من التصرف 
للأسماء فبالحمل على الأفعال » والأفعال إنما تنتهي ف أحرفها الأصول 
إلى أربعة خاصة كقرْطس” وسَرْمّفَ » فإذا أرادوا أن يبنوا من خماسي 
فِعْلاً ردوه إلى الرباعي » ألا ترى إلى قوله : 

وَدرْدَبَتَْ والشتيخ دَرْدَييسٌ 

فَدَرْدَبَتْ مبئ من دَرْدَييس » وليس على حد الاشتقاق مع ذلك» 

لأن الاشتقاق لا يدخل الخماسيً » فلما كان عامة التصرف إنماهو 


(1) انظر الكتاب 5١8/7‏ . 
() يقال : رمى فقرطّس : أصاب القرطاس , وهو كل ما ينصب للنضال » وهو 
الغرض . وسرهفت الصبي : أحسنت غذاءه . 
() الرحز في الخصائص 5/7ه غير منسوب » وفيها : قد دردبت » ومثله في اللسان 
(دردب) (دردبس) » وقبله في اللسان (دردبس) : 
م عيال فحمة تعوسٌ 


والدردبيس : العجوز » وتعوس : تطوف بالليل . ودردبت : خضعت . 


. رنردت 


للفعل » ولا ينتهي إلا إلى أربعة » قصروا التصرف على ذلك » فأتوا 
بعة التكسين والتضفن ريام جوع إل ةنا أله التصر ف 

ثم ذكر الناظم أن ما قبل الآخر قد ( يحذف دون الآخر إن كان 
شبيهاً بالحرف الزائد » وإن لم يكن كذلك ف الحقيقة » فقال : 

والرابعٌ الشبيه بالمزيدٍ قد يُحدّف) ... ... ... 

يعن أن الحرف الرابع من الاسم الخماسي قد يحذف في التكسير 
لتقوم بنيتةٌ فيه » لكن بشرط شَبّهِ ذلك الرابع بحرف من حروف 
الزيادة الى يجمعها سألتمونيها » فإذا” كان كذلك حاز حذفه , 
فتقول في محَدَرئق : ديرن" - على حذف الآخر ‏ وَحُديرق ‏ على 
حذف ما قبل الآخر وهو النون » لأنه شبية بالمزيد ؛ إذ النون من 
حروف الزيادة . وكذلك تقول ف قَذَعْمِل : قَذَيهِم ‏ » إن حذفت 
الآخر » وإن دكي ون لق فلن دول وما قي للف 

والشبه بالمزيد على وجهين » شبةٌ في نفس الصورة كما ذكر في 
خدرنق » ومثله لو جمعت صَهْصّلِق لقلت : صهاصقٌ » وف قَهبلس : 
قهابسٌ , ونحو ذلك . وشبّة في الصفة » كالدال الشبيهة بالتاء لأنها 


)١(‏ سقط من (س). 
(5) في الأصل: وإذا . 
() كذا في النسخ . وقد مثل المصنف بأمثلة التصغير » لأن التكسير والتصغير من واد 


5 الك 


من مخرجها » وهي مثلها في الصفة الي هي الشدة » فقالوا في فرزدق: 
فرازقٌ » فحذفوا الدال » قال ابن عصفور: إلا أن يكون الآخجِرٌ حرفا 
من حروف الزيادة . فإنك لا تحذف غيرّه » كقولك : شَمَرْدل » فإن 
اللام من حروف الزيادة . فكأنه يقول : إذا كانوا ما" يحذفون / 
ما" قبل الآخر لشبهه” حرف الزيادة في الصفة كالدال في فْرَرْدّق ‏ 
فأولى أن يحذفوا ما أشبهه في الصورة والحقيقة » وذلك اللام » فلا 
تحذف الدال من شَمَرْدَل وَجَنعْدَل . وما قاله ابن عصفور ظاهره 
مخالفة فيو اجافس تدطيل دور نان باسا رمه 
عر رف ا له وحة من القياس إن ساعده 
عليه السماع . ولم يأخذ الناظم بقول ابن عصفور هذا ؛ بل أجحرى 
القاعدة على مذهب الجمهور. وعلى كل حال فحذف ما قبل الآخر 
قليلُ » وهو أقل من حذف الآخر على كل حال » وحذف ما قبل 
الآخر إذا كان من حروف الزيادة أولى منه إذا كان يشبهها . ول ينبه 


الناظمٌ على هذا التزتيب » بل أجاز الوجهين على قلةٍ » نبّهَ عليها بق 


. في الأصل : كقوهم‎ )١( 

؟) أي : رعا يحذفون . 

9) في(س): مما. 

. في (س) : يشبهه » وفي الأصل : لشبه‎  )4( 
. 459/9 (ه) الكتاب‎ 
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مع أنهما غير متساويين في الجواز » وذلك على عادته ف بعسض 
المواضع حيث يطلق الجواز ف حكمين وإن كان أحدُّهما أولى من 
الآخر » وهذا قريب . واعتبار حقيقة التشبيه الذي نبه عليه يبن أن 
ما قبل الآخر لا يحذف مطلقاً » فلا يقال في سَفَرْحَل : سفارلٌ . ولا 
فورحل" ,همارك #وقد اجان الكوفيوق :ل المعو دف مالسل 
الآخر كيف كان » فيقولون : سُفيرلة ف سَفْرْحَلة. وكأنه قياس على 
فُرَيزق في فَرَرُدّق . وقد بان الفرق بينهما » فالصحيح أنه لا يجوز في 
تضعرو ولا كيين ارأجاز الكوفيرن” أيضا والأعى عدف ما قبل 
الحرف الرابع إن كان يشبه حروف الزيادة في الحقيقة أو” في الصفة » 
فيقولون ف حَحَمَرِشُ : حَحَارِشٌ . وكذلك ما كان مثله » وهوغير 
صحيح أيضاً , إذ لا سماع معهم ء والقياس يأبى ذلك ؛ لأن ميم 
حَحْمّرِشُ ليست بطرّف ولا تلي الطرف » والتغيير إنما يلحق الطرف 
أو ما يليه » قال سيبويه : , ولا يجوز في جَحْمَرِش حذفُ الميم وإن 
كانت تزاد » لأنه لا يُسسَنَكَرُ أن يكون بعد الميم حرف يُنتهى إليه ف 


)1١(‏ في (س): بين. 

زهة الممرحل : الجواد السريع . 

(*) ذكر ذلك ابن مالك في التسهيل : 71,9 . 
(5) في (س) : والصفة . 

(ه)» الكتاب 4448/9 - 445 . 
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افر" كنا كان ذلك فق ختيفن» وفنا يشتكر أن يحاور” إلى 
الخامس ,. قال : , فهو لا يزال في سهولة حتى يبلغ الخامس ثم 
يرد ع» فإنما حَدّفت” الذي ارتُدٍع عنده حيث أشبه حروف الزوائد» 
لأنه منتّهّى التحقير » وهو ينع الْحاوَرّة , . 

رقتو لفز فون ماني 2 القذة انراز حدق لسابلا دكن أزلا 
حَذَفَ الآخرء/ ثم عطف عليه حدق منا قله خحاف أن يترهة 
حذفه مع حذف الآخر أيضاً » فرفع هذا الإيهام بقوله : , (دون)” ما 
به تم العَدَدْ » أي : إنهما في الحذف متعاقبان لا متلازمان . والعدد : 
أراد به الخماسي المذكور . 

وإنما حذفوا ما قبل الآخر لأن حكمه في التصريف حكم الآخر ؛ 


سي سم 


إذ من عادتهم إيقاع الإعلال به كما يقع بالآحرء بخلاف ما إذا بعد 


من الآخر » كما قالوا في صائم وقائم : صِيُم وقيّمٌ . والأصل : صوم 


1 تس 


وقوم 0 لكنهم قلبوا الواو ياء لقربها من الآخِرٍ 2 ولما قالوا : صوام 
وقُوَامٌ يَعْدَ من الآخر » فلم يقلبوا الواو أصلاً » فكذلك هنا . وقال 


. “ف الكتاب و(س) : التحقير‎ )١( 
. (؟) في الأصل : يجاوزوا‎ 

م) في الكتاب : حَدّف . 

(4) ليست في الأصل . 

(ه) انظر الكتاب 3517/5 . 
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السبرائي: من حذف الدال من فَرَرْدّق لم يحذف ميم جَحْمَرِشِ لبغدها 
من الطرف » قال: والحرف الثالث يْتّى به في التصغير ضرورة » وقد 
يكرك التطسر” ولا راق راننم» قال هلما كان أن تند رالا 
يُوحد شْبَةَ بالزوائد إذا كان من جنسها أو من مخرحها . 


«* «* * 


ولما أتم الكلام على حذف الحرف الأصلي أحذ في ذكر حذف 
الحرف الزائد فال : 
وزائد العَادِي الرباعي اخْلِفْهُ ما لم يكن ليئاً اثرهُ اللْذ حُتمًا 
العادي : اسم فاعل من عدا الشيء يعدوه: إذا جاوَزّه » وهو 
50 محذوفب تقديره: وزائد الاسم العادي الرباعي. ودزائكم: 
تسوت قعل مشهراين باب الاستفال مقت هتلوج علد 
وم الرباعي » : منصوب بالعادي » أي : العادي الرباعي » لكنه حذف 
إحدى ياءّي النسب للضرورة » ثم لم يُظهر الفتحة فيه أيضاء 
فارتكب ما هو في الشعر كثيرٌ » نحو قول النابغة : 
)1١(‏ في الأصل و(أ) : م وقد يكون تصغير الأحرف رابع » » وعبارة السيراقي ف شرحه: 
« وقد يكون في التصغير ما ليس له رابع » . 
(1) من معلقته » انظر ديوانه صنعة ابن السكيت : 4 » وفيه يروى : « رَدّت » بالبناء 
للمجهول » ولا شاهد عليها » ورواية الأصمعي : رَدّت بالبناء للفاعل » وعليها 


الشاهد . 
هذا والبيت في المقتضب ١1/4‏ ء والكامل للميرد 109/7 . 


5 0-08 


رَدْت عليه أقامييه ولَبَّدَهُ صرب الوليدة بالمسحاة في التَدِ 
وف الكلام نادرٌ » ومنه القراءة وهي : فا مِنْ أوسّطٍ ما تَطُعِمُونَ 
أهَالِيْكَمْ 4" هكذا بإسكان الياء . 
مهي ينك وعانة على الواسد جو الليده لعد ىالل 
كقوله : 
فكان والأمرٌ الذي قد كيدا كاللل تَزَبّى رُبْيّة فاصطيدا 
ومعنى الكلام : أن ما كان من الأسماء زائداً على الأربعة » وذلك 
الخماسي وما فوقه » فإن الزائد” فيه من الحروف يُحذف مطلقا ‏ 
سراة كان وإؤافدا واضيد ام اعدريرق ذلق موسو كان ف أرل 
الكلمة أم في وسطها أم في آخرها » وسواء أكان ) الزائد حرف لين 
أم غيره » إلا إذا كان حرف اللين قبل الآخر فإنك لا تحذفه / أصلاً 
» بل تبقيه وإن كان الاسم به فوق الرباعي . 
أما الرباعي فقّد أخرحه عن أن يحذف منه شيء بوحه فتقول ف 
أفْكَلٍ : أفاكِلُ » ون صرفو : صيارِفُ » وفي كوكسي : كراكب , 
)١(‏ هن الآية 84 من سورة المائدة » وهذه قراءة حعفر الصادق . انظر الدر المصون 
للسمين الحلبي 408/5 - 405 . 
(0) في الأصل و(س) : الزوائد . 
(5) الرحز لرحل من هذيل ؛ وهو من شواهد الكامل للميرد -557/١‏ 717 ؛ 
والإنصاف : 51/7 . 


(5) في (س) : الزوائد . 
(5) ما بين القرسين ساقط من (س) . 
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وني َنَضُبوٍ : تناضيبُ , وفي عَنْسَلٍ : عناسِلٌ » وفي أَرْطى : أراطر » 
وني حَدُول : حداولٌ . فقد قامت بنية التكسير مع وجود الزائد » فلا 
ضرورة تدعو إلى حذف شيء . 

فإذا زاد على الأربعة فلا بد من الحذف , لأن بنية التكسير لا 
تقوم به » لأنها رباعية كما تقدم » لكن إنما يحذف الزائد إذا كان ثم 
زائد لا الأصلي ‏ إذ كان حذف الأصلي هدما لأصل الكلمة . 

رزوت الزانة تار كرون كنا رادا #رقارة يكون )كس 
وذلك داخل تحت إطلاقه وعموم قوله : , وزائد, لأنه اسم جنس 
ضاف 

فإذا كان الاسم خماسياً حذف منه حرف واحد خاصة » فتقول 
في منطلق : مَطَالقُ » وني مقتلر : مَقاوِرٌ » وني مُسَلُمٍ : مَسالِم » وني 
جَحْجَبَى : جحاحب » وف جَحَنْفْل : ححافلٌ » وفي فدتوكس : 
فدا كس . فإن كان ما قبل الآخر حرف لين أبقي كما قال ؛ فتقنول 
في قنديل : قناديل » وفي شملال : ثماليلُ » وف كرسُوع ا 
ولكن إن كان حرف اللين ألفاً لبت يام ء وكذلك إن كان واوا 
قلبت أيضاً ياءٌ . وإنما لم تحذف لأن بقاءها لا يُخِلُّ ببنية التصغير” 
بخلاف الحرف الأصلي والزائد غير اللين . 


)١(‏ الحديث هنا عن - ات ل ا لطت 
الأوائل . 


-/ا31 - 


مستكبر : مكابرٌ» وفي مستخرج : مخارجٌ » وفي مُسْحَتكِك : 
. : 7 إين ك 
ذلك . فتحذف حرفين إلا أن يكون الثاني من الزائدين قبل الآخر 
فإنك لا تحذف إلا واحدا لقيام بناء التكسير مع وحوده » فتقول ف 
منجنيق: بحانيق » وفي عَيطْمُوس : عطاييس » وف عدتريس : عتاريس» 

وإذا كان الاسم سباعيا حذفت ثلاثة إلا أن يكون الرابع من 
الحروف حرف لين فإنه يبقى لحصوله ف بنية التكسير قبل الآخحر» 
فمثال ما عَدِمٌ اللين رابعا: بَرْدَرَايا » فإنك تقول فيه : برادِرٌ . ومفال 
ما رابعه اللين: اشُهيبابٌ » تقول فيه : شهابيبٌ » وفيٍ احر نجام : 
حراحيم » ولي اقشغرار : قشاعيرٌ . وما أشبه ذلك . 

وقد ثبت في بعض النسخ هنا عرض قوله : 

/ وزائد العادي الرباعي احدِفْهُ ما 0 


1 مث 0م الى 
؛ وف مُغْدَّودِن : مغادِنٌ » وف مقشعر : قشاعرٌ . وما أشبه 
و 


وزاِد الرباعيّ احْذِقَنَهُ ما 
(01) في الأصل و(أ) : مسانك . 


)6 سقط من (س). 
(5) 3ف (س) : الزائد . 
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وهو يريد ذلك المعنى إلا أن الأولى أحسن 2 لأن هذه الأخيرة 


موهمة أن يكون أراد بزائد الرّباعيّ ما كان نحو صيرفي وكوكبي 
وقذال. وهذا المفهرم غير صحيح » مع ما فيه من تحريك ياء م الرباعي» 
بعد تخفيفها » وذلك من الضرورة نحو قول ابن قيس الرقيات : 


لا بارك الله في الغواني هَل يُصبِحْنَ إلأَلَهُنٌ مُطْلَبُ 
فما تقدم هو الأصح . ثم في قوله : 
مسائلٌ : 


إحداها : أن هذا الحكم منسحب على كل ما كان على فعالل 


وشبهه مما تقدم أو تأخر » فيدحل تحته : فواعلٌ ؛ وفعائِلٌ » وفعَال 
وغير ذلك » فيكون جم خاتام وطومار ويخاسوين وتؤرابي ونحو ذلك 
داخلاً تحت حكم فراع ل المتقدم , فتقول : خواتيمٌ وطواميرٌ 
وحواسيسُ وتواريبٌُ » بمقتضى كلامه في فواعل » لكن لا" من أمثلنه 
نَحّةَ » ولكن من هذا الموضع ومن هناك معا كما تقدم التنبيه عليه . 


(0) 


(0 


ديوانه : 7 » من قصيدة مطلعها : 

عاد له من كثيرة الطرب2 فعينه بالدموع تنسكب 
وهو من شواهد الكتاب 7١4/7‏ وغيره من كتب النحو . 
في (س) : لكن لأن أمثلته . 
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صحراء المتقدم ؛ لأنه حماسي , ما قبل آخره حرف لين ء فيقتضي ألا 
يُحذف حرف اللين منه . فيّقال : صحارييٌ . ولم يحكه الناظم » فهر 

فالجواب أن نقول : نعم » كان الأصل ذلك », وعليه جاء 
صحاري بالتشديد , لكنه لما خصه الناظم بحكم غير ما تقتضي هذه 
التاعدة + كان موطعا ممتس ها من غير أن عمل عل تنائضن: 
والدّليل على أنه استثناء نصه على الحكم فيه إذ لو كان داخلاً ل 
يحتج إلى ذكره » وقد مر ف التوحيه أن امحذوفة هي الألف الزائدة لا 
ألف التأنيث . وكذلك تبين من هذا أن عِلباءٌ وحرباءً وقوباءٌ تجمع 
على فعالي » لأنه وإن كان خماسيا فقد وقع حرف اللين فيه قبل الآخر 
» فلا يحذف » فإذا جمع قيل: عَلابِبِيَ » فتجتمع ياءان » فتدغم 
إحداهما في الأخرى فيقال : عَلابِيّ . ففعالي فيه بالعرّض كما تقول 
ف حَوْلايَا: حَوَالهُ » كذلك أيضاً . 

المسألة الثانية : أن حرف اللين المبقى” لا بد أن يكون زائداً , 
ويدل على ذلك من كلامه قوله : , ما لم يكُ لين أي: ما لى يكن 
ذلك الزائد . فإذاً لا بد من كونه زائداء فلو كان أضليا - ويتات ذلك 
ف الألف بكونها منقلبة عن أصل » وهر سهل في الياء والواو لكونهما 


. “ف (س) : المنفي‎ )١( 


7ت 


يكونان أصليين بأنفسهما ‏ فلا يجوز إثباته مدة و(كمختار / فلا [511] 
تقول: مخاتيرٌ » ولا في منقاد : مناقِيدٌ . بل تحذف تاء مُفتَعِلٍ ونون 
مَُْعِلِ » وتقول: مخايرٌ ومقايد ) . هذا إن لم تعرّض . وكذلك تقول 
ق مستراد: مزايك وول يكن الألك: + لاني أصلية لأ راقدة ع إوذللف 
لأن بنية التكسير الي هي مفاعيل الياءً فيه زائدة » فلا يجوز أن ييحكم 
للأصلي بحكم الزائد . 

المسألة الثالغة : أن قوله : , لين » » يريد به حروف اللين الثلاثة » 
ولكن لم يقل : , ما لم يكن مد , ليدخل له ما كان من الواو والياء 
قبلهما مفتوح نحو قولك : كور وقِلْرْسٍِ وسنورٍ وغْليق وسكت 
وسُرّيْطٍ » وشبه ذلك » فإنك كما تقول ف قنديلٍ وبُهلول” وشيملال: 
قناديلٌ ويّهالِيلُ وشَماليلٌ » كذلك تقول في كنهُوّر: كناهِرٌء وفي 
ِلّرْب: قلاليبُ » وف سنؤر: سنانينٌ وفي علق : علاليقٌ» وفي 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) كذاء وليس ما قبل الواو في كنهور مفتوحاً » بل ساكن » والواو هي المفتوحة » 
وانظر حديث الشاطي عن كنهور فيما يأتي . 
والكنهور من السحاب : قطع كالحبال » أو المنزاكم منها ء والقِلُوبٍ : الذئب » 
والعلّيق : نبت يتعلق بالشجر ويتلرّى عليه . والسّكّيت : الكثير السكوت » وقالوا 
ف أمثلهم: الأخذ سُرَّيطً » والقضاء صُرَّيطٌ » أي : يأخذ الدين ويبتلعه » فإذا 
طولب به أضرط به » أي : عمل يفيه كالضراط . 

(5) البهلول : السيد الجامع لكل حير » وناقة شملال : سريعة . 


5 ضسس كت 


بتكت وسكاكيك راون مقط اابترارينا انهل انه حرف اللنين 
لأنهزائن وإ كان غيز صرف مدع لأنه :ذا مدق سه ركه 1" 
كان ةوبر كا" أو كنبرنها قله عل ماايتسيه بعناء اكير بار 
كحرف المد » فصح إبقاؤه ؛ إذ لم تخرج البنية عن حقيقتها وأصلها” 
من فعاليل وشبهه. وعلى هذا تقول إذا كسّرت مثفل مغدودن قلت: 
مغادينٌ ‏ بالياء - إن قِدَّرْتَ أنك حذفت الدال الثانية » قال ا 
كانك.ق امس" حقرق كنتانم > قال :انوا تقس سه 
أحرف رابعتها الواو » فتصير ممنزلة بهلول وأشباه ذلك, . وأما إذا 
قدت حذف الدال الأول فتقول : مغادِث » بمنزلة عُذَافِرِ » إذ لم تقع 
الألف رابعة قبل الآخر . لكن إطلاق الناظم يقتضي أن حرف اللين 
هذا حكمه » سواءٌ أكان مدغما إدغاما أصلياً أو غير أصلي أم كان 
غير مدغم ء أماغير المدغم فقد مرء وأما المدغم إدغاما أصلياً 
فكعَطُرّد » وَهَبَيّخ '- والإدغام الأصلي هو الذي ليس أصله الفك ‏ 
فراو عَطَوّدٍ زيادتان زيدتا معأ كياي النسب ء وكذلك ياءا ميَبّخْ » 


)١(‏ في () ودص):إن. 

0) في(ص):أو. 

(9*) في (س) : وأصله . 

(4) الكتاب #«/478 . 

(5) كذافي النسخ . ولعل صواب العبارة : قال سبيويه ف التضغير : كأنك حقرت»:.. 
(7) العَطُوّد : السريع السيرء واْبْيّخْ : الأحمق . 
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بخلاف وارّي" مُقرّل إذا بنيت” من القول مثل مُسَرْرَل » فإن الواويين 
ليستا بزائدتين » بل الأولى أصلية » وهي في مقابلة الراء في مُسَرْوَل » 
والثانية هي الزائدة للإالحاق بِمُدَحْرّجٍ و نالجدى الدوارين منضيزلة 
إحداهما من الأخرى » فليس الإدغام فيها / إدغاما أصلياً » فكلا 
المدغمين داخل تحت كلام الناظم » أما إذا كانت الواو والياء مدغمة 
إدغاماً غير أصلي فاتفقوا على أن اللين لا يُحذف لأنه كواو كَنَهُوّر : 
فتقول في مُقَرّل المذكور : مقاويلٌ , بالياء من غير حذف » وفي مُيَيّع 
- إذا بنيت من البيع مثل مُرَهْيَؤْ » على مّن قال : إن رَهيا' غيل 
تقول : مباييع » فلا تحذف وإن كانت مدغمة » إذ ليست الياءان 
فزيدين بعاء بل الباغ الأول أضليةق مقابلة الحاء فين رطا 6 والثائينة 
هي الزائدة وحدها كمُقرّل من كل وجه . وأما المدغمة إدغاماً أصليا 
كعَطَرَدٍ وهييّحْ فتقول على مقتضى النظم: عطاريدٌُ وهباييخ ليس إلا » 
وهو مذهب المبرد » قال : لأن رابعه واو زائدة » يعي ف عَطِرّدٍ كواو 
كَنَهُْرَّر » فكما لا يجوز ف كنَهُوّر إل أن يقال: كناهينٌُ كذلك لا 
يحوز في عَطْرّدٍ إلا عطاويدُ . وكذلك الياء على مذهبه , والمنقرل من 


)١(‏ في النسخ : واو. 
(؟1) “ف (صس) : بنيته . 
2( رهيأ السحاب : تهيأ للمطر . 


لت 
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هذا عنه إنما رأيته في التصغير » ولا شك فْ جريانه في التكسير » لأن 
أحدهما عند الجميع محمولٌ على الآخر. ومذهب سيبويه” أن الواو لا 
تبقى » وإنما تقول: عُطَبْيد » في التصغير بحكم التعريض » ويجوز 
عُطَيّدٌ. والفرق بين المدغمة إدغاماً أصلياً على مذهبه والمدغمة إدغاما 
غير أصلي أن الواوين في عَطْرّد » والياءين في مَبْيّخْ ونحوهما ء زيدا 
معاً فلا يقع مع الواو الثانية والياء الثاية غيرهما » وليست واو مُقَوّل 
مي كذلك , بدليل وقوع الراء قبل الواو في مُسَرْوَل » وامهاء قبل 
الياء في مُرَهْياْ » فلهذا كان قولٌ سيبويه أولى . ومع هذا فإنٌّ الشَّلُوبين 
يرى أن سيبويه مستندٌ في ذلك إلى السماع لأنه قال في التصغير : , 
وإذا حقرت” عَطَرَداْ قلت: عُطَيْدٌ وعُطَييّد , لأنك لو كسّرته للجمع 
قلت: عَطاوٍد . قال الشّلوبين: قوله : , لأنك لو كسّرتَ للجمع قلت 
: عطاود » توقيفٌ » وجعل قول سيبويه أخيراً : و وكذلك قول العرب 
والخليل , راجعا إلى المسائل المتقدمة . والذي رجح الناس قول سيبويه» 
وهو الذي ذهب إليه في التسهيل » وهو راحم ؛ لأن الأصل في 


)١(‏ ذكر ذلك السيرائي في شرحه على الكئاب » باب ما يحذف في التحقير من بننات 
الثلائة من الزيادات . 

(؟) الكتاب 4759/9 456 . 

() في (س) : صغرت ء وانظر الكتاب 475/8 47١‏ . 

(4) التسهيل : 774 » وانظر المساعد 4551/7 . 
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حرف اللين الذي يثبت هو أن يكون زائداً ساكنا » فإذا تحرك فينبغي 
أن يبقى بحركته » وإذ ذاك يخرج به البناء عن أبنية التكسير/ » فإذا [551] 
كان متح ركاً ومنفرداً” سهل عليهم حذف حركته فيثبت ؛ لأنه 
ساكنٌ زائدٌ» فإذا كان ملحقاً بالأصل وزيد مع ذلك أن ضوعف كما 
تضاعَفُ الأصول زيادة إلى كونه متح ركا ‏ بَعُدَ كثيراً عن حرف اللين 
الزائد » فوحب لذلك حذف الحرف المدغم فيه . 

وما قاله الشلوبين محتَمِلٌ » فإن كان كما قال فلا مُعدَلَّ عنهء 
وإلاّ فما ذهب إليه الناظم يظِهّرٌ وحهه , لأن حرف اللين لا ينتبغي أن 
بحذف بإطلاق إذا أمكن إبقاؤه » وقد أمكن هاهنا » وأصالة الإدغام 
لآ تمنع . 

المسألة الرابعة : أن قوله : , ما لم يَكُ ليناً, يقتضي أن الحذف 
فيه لا يحوز. وذلك صحيح » إذ لا يقال في ميربال : سَرابل » ولا في 
قنديل: قَنادِلٌ » ولا في سُرْحوسو : سَراحِبُ » إلا أن يُضْطَّرٌ شاعرٌ , 
عق ها انفده مويسم قوله : 

وكحّل العينين بالعَوَاوِرٍ 
أراد : العراوير » فحذف ضرورة . وسيأتي التنبيه عليه إن شاء 


. في (س) : متحركا منفردا‎ )١( 
: (؟) الرحز ندل بن المننى الطهوي » وهو في الكتاب 770/4 » وسر الصناعة‎ 
. 1/4 : وشرح شواهد الشافية‎ » ١10/١ والخصائص‎ ,١ 


3 00 


الله في الباب بعد هذا » وهو باب التصغير . 

المسألة الخامسة : أن قوله : « إِثْرَهُ اللذ خَتِمّاء فيه إشكالٌ لفظيٌ 
وإشكالٌ معنويّ , فأما الإشكال اللفظي فَمَقَدٌُ الضمير العائد على 
الذي » لأن الضمير في , ختم , إما أن يكون هو العائد على الذي » 
وكأنه يريد : إثره الحرف المختوم » وهذا غير مستقيم » لأن الحرف 
ليس هو المختوم » وإما أن يكون عائدا على غير الحرف » فإذ ذاك 
يبقى الذي دون ضمير » وكأن حقيقة المعنى إنما هو: إثره الذي ختم 
به» أي : الذي عتم اللفظ (به)” » ولا يقال أعجبئ الذي مررت ! 

والجواب : أنه حذف الضمير المحرور بالباء وإن لم تتوفر شروطه 
ضرورة » والمعنى على : ختم به . ومثل ذلك قد ورد في الشعر » مثل 
ما أنشده الفارسي في الشيرازيات” : 

فقلت له لا والذي حَجّ حاتم أخونك عَهْداً إنني غير وان 
أي : حج حاتم له » فحذفَ ضرورة . ومثل ذلك في النظِم 


)١(‏ عن(س). 
(؟) البيت للعريان بن سهلة الجرمي » حاهلي » وهو في نوادر أبي زيد : 577 » من 
أبيات ثلاثة » وصدره فيه : 
فقال بحيب : والذي حج حاتم 
وانظره في كتاب الشعر لأبي علي : 744 » وشرح الكافية للرضي 7٠/8‏ » 
والخرانة 55/5 . 
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عفر" هذا كله إن كان , متم , مبنياً للمفعول » وأمّا إن كان مبنيا 
للفاعل » ومرفوعه ضمير الحرف الذي ّم الكلمة فلا إشكال . ولم 
يأت إلى بلادنا من هذا الرجز نسحة مرويّةٌ » فالعذر في نحو (هذا)” 
مقبول . 
وك الافكال الشرض نإ ظافره اف ريل بطعورى حدمي الغوة 

على ما عدا الرباعي من الأسماء, وهو مرادٌه بالعادي, فكأنه يقول:/ 
إثره الحرف الذي ختم اللفظ الخماسي به . وإذا كان كذلك فحرف 
اللين الذي يثبت لا يلزم أن يكون إثره الحرف الآخر » بل قد يكون 
بعده أكثر من حرف واحد » وذلك نحو حولايا » فإن اللين الذي 
يثبت فيه ليس قبل الآخرء وإنما هو قبل ما قبل الآخرء وكذلك : 
هِجَيرى » وجنيئى) وإهجيرَى ؛ ومُغْدَؤون » ولْفْيرَى » وبَقَيرَى”» 
وخضارى » وشُعّارى: ومعلرحاءٌ ؛ ومشيوخاء » فإنك تقول : 


حوال: وهجاحي واهاخيد »ومعادية إن حتفت الدال” الثائينة ات 


. ف الأصل و(أ) : مفتقر ء وهو تحريف‎ )١( 

(5) سقط من الأصل و(أ) . 1 

(*) يقال : هذا هِجيراه وإهجيراه » أي : دأبه وشأنه . والجثيئى : الحث أو كثرته . 
واللغيزى : ما يُعَمّى به . والضّارى : نبت . والشُعارى : الكذب . ومعلوحاء : 
جمع علج : وهو الحمار . والرحل من كفار العجم » ومشيوخحاء : جمع شيخ . 

(4) في الأصل : بغيرى » وق (أ) : بغرى » وبقيرى : لعبة . 

(ه) ف الأصل وف () : الواو الثانية » وهو سهو . 
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ولغاغيرٌ » وبقاقير » وتضاضيرٌ » وشقاقيرٌ » ومعاليج » ومشابيخ. 
وكثيرٌ من ذلك » فليس اللين الثابت فيه ما قبل الآخحر » فقول الناظم : 


:عع 


د إِثْرهُ الذي ختّماء فيه ما ترى . . 
والحواب : أن جميع ما ذكر في السؤال من الأسماء أقلي بالنسبة 
إلى ما اللين فيه قبل الحرف الآخخر . وأيضاً فإنه قبل الآخر بالنسبة إلى 
صيغة جمع التكسير » لأنك إنما تكسر الاسم الخماسي فما فوقه بعد 
أن تحذف ما يحتاج إلى حذفه تقديرا وتصيره اسماً تقوم به بنية 
التكسيرء وهكذا يقرّرٌ الأمر فيه سيبويه ٠‏ فهجِيْرَى حِْينّى وما ذكر 
نع رن اول اعتاوقاً نه ها يد "انيه إل اللدشيه اوهو لالت اننا 
آخحره الف" وحدذف الذال الثانية من مُغْتوون حتى تصير.ق التقدير., 
مُعْدَون » » وسيتبين شيم من هذا إثر هذا حول الله » وقاعدة بيانه 


الأصولٌ , فإذاً لا اعتراض بذلك والله أعلم . 
ثم ذكر ما يحذف من الزوائد إذا احتمع منها اثنان فأكثر » 
وكانت الحاجة في حذف البعض فقال : 


. “في (س) : يغتفر» وهو تحريف‎ )١( 
. 499/8 (؟) انظر الكتاب‎ 
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والسّين والتا مِن كمُسسْتدع أزل إذ ببنا الجمع بَقَاهُمَا مُخِل 
والميمٌ أولى مِن سواه بالبَقَا ولمهمرٌوالياء مفلهُ إن سَبَقَا 
والياء لا الوارَ احدف الا جَمَعْتَ ما كحَيرْبُون فَهْرَحُكْمٌ حُيِما 
هذا الفصل يستدعي تمهيد أصل » وذلك أن الخماسي إن كان 
ويد وانة رائجة ليس قل الأخبى قلا يك شن كلقن كان كان ده 
زيادتان فلا بدّ من حذف إحداهما » وكذلك السداسي إن كان فيه 
زيافة أو زايا فللا بذ من ختنيها مما عافن كان نيه تلات راكد 
فإنك تحذف زيادتين وشبقيي الثالث. وإذا ثبت أن بعض الرّوائد 
تحت دون عض لايد لبناء البقى ومدق المذوقه من علة 
توحبُ ذلك وترحح أحدهما على الآخر في الإثبات إن كان ثم 
مرححٌ ‏ أو يقع التخيير إن امتنع الترجيح أو تقابلت المرجحات . 
والأوجه المذكورة في التزجيح سبعة : التقدم » والتحرك ء 
والدلالة على المعنى» ومقابلة الأصول ‏ وهو كونه للإلحاق ‏ والختروج 
عن حروف سالتمونيها » وأن يكون لا يؤدّي إلى مثال غير موجود ء 
وأل يودي حذفه إلى حذف الآخر الذي ساواه في جواز الحذف . 


و9 زفف مم 


. “في (س) : والياء والواو‎ )١( 
: (؟) الألندد واليلندد : الخصم الشحيح الذي لا ييل إلى الحق . والألنجج والبلنحج‎ 


عود البخور » والأرندج : جلد أسود » معرّب رنده . 
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القشضة 


00( 
02( 
ف 


5( 
زفق 


للق 


فالحمزة والياء هنا المثبتتان لأحل تقدّمهما » فتقول : ألاج وألادٌ : 
وكذلك : يلاج ويّلادٌء ولا تقول: لنادِدُ ولا: لَنَاحجٌ » لتقدّم الحمزة 
والياء . ومشل ذلك: أَرَنْدَجٌّ » تقول فيه : أرادِجٌ » فت الهمزة 
لتقدمها . 

وأما التحرّكُ فمثل ما ذكر من المُثْل » ومن ذلك : كَوَالْلٌ» 
الظاهر على ما يأتي أن تحذف الواو وتبقى اللامان » فتقول : كآللٌ 
على مثال: كعاللٌ ‏ لأنّ الواو من حروف سالتمونيها » بخلاف 
اللام » فلو حذفت إحدى اللامين فقلت : كوائلٌ »كنت قد آثرت ما 
هو من سألتمونيها على ما هو بخلاف ذلك » وهو مخالفْ لما سيذكره 


قْ 2 رده الخولل ابت الراو الي كران يريت بالتحرك 


ده سيره مكافئة للام فخيّرٌ فيهما . 
رن الدلالة على امن فعر منطزة فقن كل عا اين لقاع 
بخلاف النون » فكانت أولى » مع التزجيح أيضاً بالتقدم والتعحرك » 


انظر سيبويه 470/5 في توحيه إدغام المثلين في الجمع (ألادّ) » والفك في (لنادد) » وكان 


أبو العباس المبرد يخالف سيبويه في إدغام المثلين » ورحح السيرافي مذهب سيبويه في شرحه 
على الكتاب . 

الكواكل : القصير . 

يريد أن الزيادة هنا ليست من حروف سألتمونيها » وإنما هي زيادةً بالتضعيف » وأن مثشل 
اللام مثل الجيم في عفنجج للإلحاق بأصل . 

العفنجج : الضحم الأحمق » والناقة السريعة . 


الكتاب 235/7 . 


ع 27 


فتقول : مَطَالِقُ . وكذلك مصطبر تقول : مصابرٌ . وف مققدر : 
مقادر. وكذلك تقول على مذهب سيبويه" في مُجَلِْبِ : مَجَالِبُْ؛ 
لذن الغ راكدة المج راجو البادون: زائدة لعو مسي مزه 
يفضل الحرف الملحق بالأصل على حرف لمعنى فيقول: جلابيب » 
قال الآن غليا. متحى علشري بولا عزن فق متخرب اجات 
الميم» فكذلك ما ألحق به . فعنده أن ما كان في مقابلة أصل فهو 
كالحرف الأصلي . قالوا : ومذهب سيبويه أولى ؛ لأن إحدى -- 
زائدة » وقصاراها ف الفضل أن تفضل ما ليس بملحق إذا لم تكسن فيه 
ضفة أحرئ تقابل الإنداق . وايضا الإلناق لبن مع بالحقيقة ‏ :وإنا 
هر أمر لفظي » فالميم أقوى » قالوا : وأيضاً فتزيد الميم بالتقدم » وغاية 
الإلحاق أمر لفظي فيرحح به / إذا لم يكن غيره. ولهذا الوحه التَرَّمٌ 
الميرّدُ” ف حُبارى أن يقال في التصغير: حُبَيرَى . فأثبت ألف التأنيث 
لأنها لمعنى » وكذلك يقول ف التكسير: حبار أو: حَبارَى » فيحذف 
الألف الأولى 0055000 هذا إن اجار” القناس 


. 4978/7 انظر الكتاب 455/7 » والمقتضب 501/5 - 767ء والخصائص‎ )١( 

(؟) المقتضب 509/9 . 

20 قال سيبويه 511/5 : م أما ما كان على فعالى فإنه يجمع بالناء » وذلك حبارى 
وحباريات ... ول يقولوا : حبائر ولا حَبَارَى » ولا حبار » ليفرقوا بينها وبين 
فعلاء وفعالة وأحواتها » وفعيلة وفعالة وأحواتها » . ١‏ 
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ف التكسير» إذ لم يكسروا فعَالى. وأما سيبويه فيخيرٌ في التصغير » 
والتخيير على مذهبه جار في التكسير لو قيل بقياسه . ووجحهوا قول 
سيبويه في حذف ألف التأنيث أن كونها للتأنيث أمرٌ لفظي » قال ابن 
الضائع : لأن التأنيث لا يحتاج إلى علامة » بل جاء منه بغير علامة ف 
أسماء الأجناس أكثرٌ ثما جاء بعلامة » والحذف إلى الأواخر أسرع ء 
فلذلك تساوت هنا الزيادتان » لاسيّما على التعريض من الألف تاءء 
وه عتاطي أبن عفوق :افال سيبويه": لما كان هاتان الزيادتات ليستا 
للإلحاق فاستوتا في ذلك كما استوتا في حَبَنطَى في كونهما” للالحاق 
سُوي بينهما في خيار الحذف كما سووا بين الملحقتين . قال ابن 
الضائع : وهو تشبية يد . وأما الزجيح بكون الحرف” للإلحاق 
فمثاله قرلك في فمارص: َمَارِصُ”» وف دُلايص: لايم »نات 
الألفّ وتبقى الميم ؛ لأنها ملحقة بعٌذافِرٍ » بخلاف الألف. 
رسع سال ود مي ب انها لد لي 
وعَمَنْجَجٌ تحذف الياء والنون في الجمع فتقول : فاوِدٌ وعفاججٌ ؛ 


(1) انظر الكتاب 455/8 431 . 

. في الأصل : وكونهما‎ )٠١( 

(0) في الأصل : و(أ) : بكون الألف » وهو خط . 

(4) القمارص : الحامض من ألبان الإبل » والدلامص : اليرّاق . 
)2( التفيدد : السريع . 
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لأنهما من حروفٌ سالتمونيها ولا تحدق الدال ولا اكيم ؛ الأنهما 
خارخان ين حرواف سالموتيها ذكآن ها" هو هن نس نا عدف 
أولى بالحذف من غيره . ومن ذلك على رأي قوهم : عِشُوَل » يجمعه 
سيزية ”علق عقاو عدت حدق اللاسين ‏ افناق انع مروف 
لأنها” ليشت للتكاق م:والراو للخفاق: ...امنا اكير فيحدف:الؤاز 
دون اللام فيقول : عثالِلٌ » لأنهما معاً ‏ الواو واللام ‏ للإلحاق » 
فيرحح إثبات اللام بأن زيادتها ليست زيادة سالتمونيها » وإنما هي 
تضعيفُ أصل » وهو المرجحٌ الآني إثر هذا . قال ابن الضائع مرجحا 
لما قاله ابن خروف : ويظهر من سيبويه أن إلحاق الثلاثيّ لا يكون 

2 ل رين 2 

إلى 
بقِرْشّب ( وجعل الواو بإزاء الشين » وضوعفت اللام كما ضوعفت 
إلى ل بي 

في قِرْشَّب » فليست للالحاق بقِرْشّب » والواو للإلحاق بِقِرْشّب قال : 


فيكون / ملحقا بما يليه” أولى من أن يكون ملحقاً بالخماسي وهو الحارضةا 


إلى 


هو © 0 اكلا ٠.‏ إن 
جرد حل » فحذفت اللام من عثوّل كما حذفت الباء من قرشب . 


)١(‏ في (صس):نها. 

() العِثْوّل : الأحمق . 

(0) الكتاب 4*.0/8 ء وانظر المقتضب 80/7 7450-1784 . 

(4) في (ص) : لأنهما . 

() أي : يكون ملحقاً بالرباعي المزيد » وهو أولى من الحاقه بالخماسي ابحرد . 
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فعلى هذا مذهب سيبويه يكون هذا من باب الترجيح بكون الحرف 
للإلحاق . 

ومنه أيضاً ما رجح به سيبويه” حذف الياء والدون من حَفَيدَدٍ 
وَعَمنجَجٍ » إذ قال : خفاددُ وعفاحجٌ » بأن الجيم والدال ليسا من 
حروف سالتمونيها , بخلاف الياء والنون . وكذلك عَدَوَدَنٌ وعَنوتلٌ 
تقول : غدادِنُ وعثاثلٌ » وما أشبه ذلك . 

وأما الزحيح بكونه لا يودي إلى مال غبر مورحود فمثال 
استغترات واسيتدرائ اتقول: تشارس وتفارية + فتحدفت هجر 
الوصل » لأن ما بعدها لا بد أن يتحرك » وتحذف السين أيضاً وتبقي 
الناء» لأنك لو أبقيت السين وحذفت التاء فقلت : سخاريج » 
وسضاريب » لكان على مثال سفاعيل » وسفاعيل مثال غير موجود . 
وأما إذا أثبت التاء دون السين فإنه يكون على مثال تفاعيل » وتفاعيل 
مثال موجود نحو: تماثيل وتحافيف . وإلى نوع من هذا النحو ذهب 
المازني في تصغير انطلاق » فيحذف الهمزة والنون فيقول : طلائقٌ » 
ون التصغير : طَليْقّ » لأن نطاليقَ نفاعيلٌ » ونفاعيلٌ غبر موحود » 
بخلاف طلائقّ فإن مثاله موجودٌ. ومذهب سيبويه” أن يقال : نطاليق 


. 4759 - 478/7 انظر كلامه في باب التصغير‎ )١( 
. 555/5 (؟) الكتاب‎ 
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والتزمه وإن كان غير موجود . وفرّقَ ابن الضائع بين الموضعين بأن 
استضراب استوت فيه السين والتاء في حواز الحذف ف كل واحدة 
دوا + فكان عدت السو و1 :قال قفاية هذا لني أن يون 
الضرورة إل ححذئّه فللا 
لأن بناء التصغير ليس أصلاً بل هو فرع لا يُاتفت إليه » كما أن 
التزخيم يجوز في جميع الأسماء على شروطه على اللغتين وإن أذّى في 
اللفظ إلى مثال غير موجود » كتزخيم طَيْلِسَان" بالكسر . ثم احتج 
علواها ناث لسغي ترق شرج لشيل بر لت بعلا وضع اب 
ذلك على وجهه . 

والحاصل أن تحامي المثال غير الموجود مرحم على الجملة » لكن 
مع اعتبار جواز الحذف ف كل واحد من الزائدين . وذكر الفارسي 
في التذكرة مما علّقه إسماعيل بن نصر , عن أبي العباس قال : حدثيي 
أثو العايل قال .شالف اباعكماق عن تضغين انطلاق ففتال > علبي : 


مرجحا . قال : وأما أن تحذِف ما لا تض 


)2 تقول العرب : ضممت فلاناً إيّ إذا استصحبته » فكأن الضرورة تستصحب ما 
تدعو إليه من حذف أو غيره . 

)٠(‏ في الصحاح (طلس) : والطيلّسان بفتح اللام واحد الطيالسة » والهاء في الجمع 
للعجمة لأنه فارسي معرب » والعامة تقول : الطيلسان بكسر اللام » فلو رحهمت 
هذا في النداء لم يجر ؛ لأنه ليس في كلامهم قعل إلا معتلاً نحو : سيّد وميّت » . 
هذا وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل ١7١-1707‏ هذه المسألة » رنصها 
غير حرر . 
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لأنه ليس ف الكلام بِفَعَالٌ » وكذلك في افتقار : فُقيّرٌ » لأنه ليس في 


الكلام فِتعَال /» فحكيت ذلك للرياشي فعجبّ من ذلك » وجاء 501 


بأعظم من حطأ المازني فقال : قولك: اقيَالٌ إذا أدغمت قلت : قِتَالٌ 
فِتعَالٌ . وقول ا مازني غلّطُ كبير » وقول الرياشي كذلك »ء ألا ترى 
أنلق إذا فلك تطلرق فلمعا تيد تتعال موقا أرؤنة شال لقنا 
مها لما ترك الشاكن نون تدرا حذتاء آلآ ترين أنك إذا ‏ صفرت 
سَفَرْحَلاً قلت : سُفَيرِجٌ ) م أقل : إني صغرت , سَفْرَّج , » فكذلك 
يقير" » ليس تصغير فِتعَال » وإنما هو تصغير الاسم الذي حَذَفْتَ . 

وقول الرياشي : قِتَالٌ فِتعَالٌ » ليس كما ذكر » لأن المدغم أيضا 
يقدر فيه الأصل وإظهاره » ألا ترى أنك لو قيل لك : ما وزن رد 
قلت: فعّل . ولكن الإدغام صيره كذا . وكذلك أصّمْ أَفْمَلٌ » ولو 
كان كما قاله الرياشي لكان أصْم أَفعْلٌ » ورد : فَعْلٌ . وهذا لا يقوله 
أحد + لأن الأشياء ترد إلى أصوطا . انتهت المدكاية . 


. في (س) : فحكيت له ذلك‎ )١( 

(0) في (ص) :لم نقل . 

(*) في النسخ : م افتقار» . ورسم عليه في الأصل و(أ) : كذا » وفي حاشية الأصل : 
لعله فتيقير . 

. في النسخ : لكان أصم فعل‎  )4( 
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عليه ولا يفسُرٌ الأصل . انتهى . وهذا الكلامُ من أبي العباس رد في 
وحه سيبويه حيث يمنع سفاعِيلَ ونحوه . 

وأما التزحيح بألا يودي حذف المحذوف إلى حذف امثبت أيضاً 
تفتالة: عتطدوس ‏ وعتضنوة + اتوت البارهرة الزارك لأتتلف لو 
حذفت الواو لم يكن بد من حذف الياءء إذ لا تقوم بنية التكسير 
دون حذفها ؛ إذ كان يبقى الاسم معها على خمسة أحرف ليس ما 
ولو حذفت الياء لم يحتج إلى حذف غيرها ؛ إذ كانت الواو واقعة قبل 
الآخر » فتستقيم بنية التكسير معها . وكذلك مََنشَلِيل » فإنك تحذف 
النون فتقول: حشللِيلٌ » فيُغْن حذفها عن حذف الياء لقيام بنية 
التكسير » ولو حذفت الياء لم يكن بِدّ بعد من حذف النون » فلذلك 
أوثرت الياء بالإثبات دون النون » ومن هذا كثيرٌ. ولسيبويه” 
ترحيحات أَخخَرٌ ذكرها ف كتابه » وهذه هي المشهورة عند المتأخرين » 
والذئ ذكر اق الشدييز"" فلاقة 4 الزمةامة عنهة السنى + أو من جدهنة 


3( العيطموس : التامة الخلق من الإبل والنساء » والمرأة الجميلة » والعيضموز : 
العجوز » والناقة الضخمة » منعها الشحم أن تحمل . 

(؟) رحل عنشليلٌ : مسن قري . 

(0“) انظر الكتاب 444/5 وما بعدها . 


(4) التسهيل : 531/94 . 
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اللفظ , أو من كونه لا يغئى حذفه عن حذف غيره . وأما في هذا 
النظم فذكر أربعة : 

أحدها : الزجيح بكرنه لا يؤدي إلى الإخلال بالبنية ومثال” غير 
موجحود » وذلك قوله : 

والسينَ والتا من كمُسنتلاع أَزل 

إلى آخره » يع أنك إذا كسّرت ما هو على مثال مُستفعِل مفل 
تدع تيت قلاف عرقاق لابب م ذلك الأنه بسسطاييي »رقن 
أحبر أن ما عدا الرباعي يحذف زائده حتى يصير إلى مثال الرباعي » 
وذانك” الحرفان هما السين والتاء على التعيين” دون الميم » لأننك إذا 
حذفتهما صار إلى مئال مدعى فتقول : مَدَاعٍ » فصحٌّت معه بنية 
التكسير . لأن مفاعِلَ موجودٌ في الكلام كمغاز وغرام ؛ فلو تركتهما” 
لقلت : مساتّدّع. وهذا بناء فاسدٌ لا يوحد مثله » وهذا معنى قوله : 

وعلى هذا يحري ما لو حذفت الميم مع التاء فقلت : سَّذدَاعٍ , 
لكان وزنه سفاعِلَ » وذلك بناء غير موجحود . ولو قلت: تداع 


. في (س) : مثال» دون واو العطف‎ )١( 
. ؟) في (ص): وذلك‎ 

9 في (س) : على اللغتين . 

(4) في الأصل و(أ) : تركتها . 
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فحذفت الميم والسين ؛ لكان على مثال موجودٍ وهو تفاعل نحو 
تناضب » لكن الميم ذهبت وهي دالة على بنية الفاعل أو المفعول ‏ 
يتك ملت مدو قن لالس ملل أر بسر لايق 
فإنها حرف معنى » وقد قال : 
والميم أولى من ميوَاةُ بالبَقا 
وهو المرجّحٌ الثاني » لكون الميم دالة على معنى اسم الفاعل أو 
الفعول وما ل هلق فس أو بالاقافت عابي لل 
فإن قلت : لِمّ قال : , والميمُ أولى من سواه, » وقد فهمّ له ذلك 
من تعيينه ما يحذف من مسستلع ؛ إذ قال : 
والسينَ والتا من كمُسنْتذع أزل 
أن الميم تنبت ولا بد فالظاهر أن هذا الكلام فضلٌ لا يحتاج 
إليه؟ 
فالجواب : أن ذلك ليس بحشو ء بل هو مفيدٌ لفوائد : 
كوه > اسيم عار قاد ايع لششوسها واي 1 بل 
ذلك لفهم من العلة حواز حذف الميم مع السين وإبقاء التاء » لأن 
ذلك أيضا لا يخل ببناء الجمع لبقائه على تَفاعِلَ » وذلك موحودٌ , 
فكان يكون قوله: , والسينَ والنَا أزل, غير مقصودٍ في نفسه . وهذا 
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خطأ في نفسه » إذ زوالهما يتعين لِمّا قال من الإخلال بالبنية » ولوحهٍ 
آخر وهو حذف حرف المعنى من غير فائدة ولا ضرورة » فلذلك 
نص على إثبات الميم . 

والثانية : التنبيه على التزجيح بالدلالة على المعنى , لأنا لو فرضنا 
أنه يُفهم مما تقدم بقاء اميم لم ين لابقائها معنى زائد على ما ذكر 
مق الالال + عخلافناما إذا تعن عليه فإن امهم تتصرقت إل ويه 
حلاف ما تقدم » وهذا هو / الدلالة على المعنى» وقد تقدمت أمثلة 
ذلك . 

والفائدة الثالثة : أنه نص على ذلك ليدخل له بالمعنى كل ميم 
موجودة أول الكلمة دالة على معنى » فتقول في مُقتدِر : مقادِرٌ » وفي 
منطلق : مطالق » وفي متكاميل : مكاميل » ونحو ذلك » ولا تعكس 
الأمر . ! 
والفائدة الرابعة : الإشارة إلى قَصْر حرف المعنى على الميم ردأ 
اع كردي الشرفايك ند ار و انها 1" فتغبت 
ذؤة الألت الأرل:: حكانه بأ على المرد إننا يكون" الف العانيك 
لسوت انه نع م رنزبا: تكبو ععنافنا لا فتن ادا لقان 
() سقط من (س). 


؟) في الأصل و(أ) : إما كون . 
(0) ف الأصل و(أ) : أذ . 
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سيبويه'" للألفين على حرفي الإلحاق ف حَبنطى ونحوه . 

المرجح الثالث : الشبفئة اولك قرلمة 

والهمرٌ واليا مدلهُ إن سَبَقًا 
يعن أن الهمزة والياء مثلٌ الميم في كونهما” أحقّ وأولى بالبقاء من 

00 أولى بالبقاء من غيرها ء إن كانت الهمزة 
والياء قد سبقتا غيرهما من الزوائد » ومئال ذلك ما تقدم من ألْنَدَدٍ 
يندج احج ويَنجَجٍ » فالهمزة والياء أولى بالإثمات لمرحح 
السبقية . 

فإن قلت : لِمَّ عينَ هذين الحرفين والترجيحٌ بالسبقية عام في كلام 
النحويين , إذ لا يُعينون ذلك في همزة أو ياء ولا غيرهماء بل 
يطلقرن القرل إطلاقا » فكلام الناظم مخالف لكلامهم . 

فالجواب : أن ما قاله الناظم صحيح » وذلك لأن الترجيح بالتقدم 
لا تكاد تحده إلا في هذين المثالين » لاتفاق حرف الزيادة في كونهما في 
الكلمة للإلحاق » وليس ف أحد الموضعين مرحم إلا التحرك » وهو 
درك فقن ا رانا اشر هلي شارف العنن را عم ادر 
به» كما قالوا ف خحفيدد ؛ فعينوا إبقاء الدال مع إمككان ترجيح الياء 


. 437 - 455/8 الكتاب‎ )١9( 
. في الأصل و(ا) : كونها‎ )( 
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بالتقدم » ولا أقل من أن يكون التقدم مكافك لكون الدال ليس من 
حروف سالتمونيها » فكان يكون محل تخيير كما خيروا بين نون 
خنطى والنته اذ كان" بسنقية الدون :ورك الاق مكنوة 
النحويين لم يقولوا ذلك في خفِيدَهٍ دليل على عدم اعتبار السبقية 
وحدها اعتباراً مطلقاً كغيرها , أو لا ترى إلى تخييرهم في عَفَرٌنَى بين 
حذف النون والألف »؛ وكلاهما ملحَقٌ ومتحرك » وانفردت النون 
بمزية السبق » ثم لم يجعلوا ذلك مؤثرأء بل قالوا : العَقَارَى / 
والعفارث” على الجحواز . وإذا استقرات أكثر مسائل الباب وحدت 
رضي العم انا لقرم ,1ل :مدان اللفربان ليكامو ا لشم يننا 
مزية » فلذلك عينهما . ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن بحرد سبقية أحد 
الحرفين للآخر ليست هي المعتبرة وحدها » بل السبقية أول الكلمة ما 
لم يعارض معارضٌ أقرى , لأن أول الكلمة محل لوقوع حروف المعاني 
كيتمزة التعلاينةة» وسيرواف الضاوعية + كلايع الدال غلئ الفتاغل 
والمفعرل » ولذلك قالوا في إستبرق : أبارق أرق » وهو داخل تحت 
نظم الناظم », لموافقته أفاكِلٌ مع وقوعه موضع الميم من اسم الفاعل؛ 
لأن أصله الفعل . وهذه السبقية هي الي أراد الناظم » إذ لم يرد جرد 


... “ف (س) : إذ تكافاً السبقية النون » وتحرك الألف بكون‎ )0١1( 
. 4178/78 النظر الكتاب‎ )( 


'أه5” ل 


الييضة 


السبقية على الزائد الآخر » وإنما أراد التقدم أول الكلمة » فهذا ممكن 
ف توجيه هذا الموضع . 

المرجّح الرابع :كون أحد الزائدين لا يعي حذفه عن حذف 
غيره» وهو قوله : 

والياءً لا الواوّ احرف ان جَمَعْتَ ما 

كحَيْرَبُون .. : 

م الياء, : مفعولٌ ب« احذف ».» ومماء: موصولة صلتها امخرور 
اكاك بريذ انما كانس الأساسل غيريرة 3 كرنه منداسيا 
ذا زائدين » أحدهما لين قبل الآخر » فإنك إذا أردت جمعه حذفت 
اليناء الأول ولا تحدف الواو افصلا ) فتقدول : عرابيث: ومكلة 
عَيِطَمُوسٌُ تقول فيه : عطاميسُ » فتحذف الياء » وف عَيْضَّموز : 
عضاميزٌ » وني عَيْسَجُورٍ : عساجيرٌ » وفي حَيسَفُوجٍ :خسافيج » وفي 
النون» وف محنْشَليل: حشاليلٌ » وف مَنْجَنيق : بحانيق » وف عنتريس : 
عتاريس. وكذلك تقول و كار ححاية متحدف التوة أيضاء 


)١(‏ العيسجور : الناقة الصلبة والسريعة » والخيسفوج : حَب القطن » والخنشب البالي. 
واطتضون:#السزات:» والستفة الخلق ‏ وللشقيي +السدزعة دا من الحرق» 
وحكاية حري الخيل» وهو مشئ فيه اضطراب . والعنتريس : الناقة الغليظة الوثيقة. 
والجحنبار : الرحل الضخخحم . والجعنبار : القصير الغليظ . والفرنداد : شجر . 
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وفي جعزبار: جعابيرٌ » وف فِرِندَادٍ : فراديدٌ . 

لضو سولف أشرت: لني قز "القن وبموك الارل لقرلة 
رفهر حكم حَيِمًا, » أي حذف الأول . ووجه هذا الانحتام ما تقدم 
من أنه لو حذف الثاني لم يُغن حذفه عن حذف الأول » إذ كانت 
بنية التكسير لا تقوم بحذف الثاني وحده؛ وتقوم بحجذف الأول وحده. 

وَالحيْربُون في كلامه معناه : العجوز . 

هذه" جملة ما ذكر من المرجحات » وعليه فيها نظر » وهو أنه 
وقع له فيما ذكر تكرار لا يحتاج إليه » وترك ذكر ما يحتاج إليه . أما 
وقوع التكرار فلأن هذا المرححَ الأخير إنما / اعتبر لعدم قيام بنية 
التكسين كما د كز اتقا+ وهذا المعنى راحع إلى ما ذكر أولاً , ألا 
ترى أنك لو حذفت واو« حيزبون , وحدها لقلت : حيازين » فوقع 
بعد الألف ثلاثة أحرف ليس ثانيها مدة » كما أنك لو تركت السين 
والناء من مُسْتَدْعٍ أو حذفت واحداً لم تقم بنية التكسير » فلا فرق 
بين هذا وذاك في محصول الأمر . 

وأما تركه ما يحتاج إليه فإنه ترّكَ من مشهور ما ذكر الناس ثلاثة 


أشياء: التتحرك 34 ومقابلة الأصول » والخروج عن حروف سألتمونيهاء 


)1١(‏ في (س):هذا. 


. في (س) : حيزاين » وهو تصحيف‎ )1١( 
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وترك ذلك يوهم القول بأشياء لا يقرل بها من عدم اعتبار هذه الأمور 
ف التكسير , وقد اعتبروها على ما تقدم ف بيانها . 

والجواب عن الأول : أن النرعين » وإن كانا يرجعان إلى شيء 
واحد , قد ذكرهما النحويون على انفراد كل واحد منهما » فاتبعهم 
ف ذلك . 

وعن الثاني : أن هذا النظم ليس قصده الاستيفاء » وإنما قصده 
الإتيان بالجليل من الأحكام »والمشهور منها » والتنبيه على جملة من 
المسائل . وأيضا فالي ذكرٌ هي الضروريات ف الموضع أو ما يقرب 
منهاء وأما ما ترك فليس مثل ذلك , والله أعلم . 

له : , والسينٌ والتا من كمُسسْتدْ ع , . أدخلَ حرف السر على 

الكاف ؛ وذلك لا يكون إلا في الضرورة » إذ لا يهقال: مررت 
بكالأسد » ولا : ركبت على كالطير . ولكن لما كانت الكاف تعطي 
معنى مثل عوملت معاملته » كأنه قال : من مشل مُسْتَدْعٍ » ومثله في 
الشعر قول ابن عادية السلمي" : 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء /80 » وسر صناعة الإعراب 71١‏ .» والمقرب 
لابن عصفور ١15/١‏ غير منسوب . وف الضرائر لابن عصفور: 707 منسوباً 
إلى ابن غادية السلمي » وفي اللسان (ثوب) (وثب) (شمعل) منسوباً إلى ربيعة بن 
مشروج المي ا 
يصف الشاعر فرسا كربا منسوبا إلى أعوج الأكبر » فحلٌ كان لغ بن أعصر ء 
ووزعت : كففت . 


د همه 


وزَعْتُ بكافرَواةٍ أغرجي إذا وَنَسٍَ الركابُ جرى وتابا 
وقال امرؤ القيس » ويروى لعمرو بن عمار الطائي : 
ورُحْنا بكابن الماء يُجنَبُ وسطُنًا تَصوبُ فيه العين طوراً وترتقي 


(2 


وقال خجطام اجاشعي أنشده 000 : 
وصاليات ككما يُوَلْقينْ 
وفيه كثرة في الشعر . 


وقوله : , إذ ببنا الجمع , » أراد م ببناء, فقصّر . وهذه عادته في 


أكثر هذا النظم » ومنه في هذين الشطرين ثلاثة مراضع » وهو قياس 
في الشعر . 


000 


ف 


والحرف الحار متعلق ب , عخِل » . وقد مر له من هذا النوع من 


في الأصل : الطلي . والبيت في ديوان امرئ القيس : ١17‏ من قصيدة مطلعها : 
ألااعم صباحاً أيها الربع وانطق 

وحدث حديث الركب إن شئت واصدق 
وهو ف الأمالي الشجرية ؟779/1 . 
وابن الماء : طائر طويل العنق » شبه الفرس في حفته وطول عنقه . وحَتبّه : قاده 
إلى حنبه . ويقول : إن العين تنظر إلى أسفله وأعلاه إعجابا . 
الكتاب ٠ 4.8٠ 87/١‏ 774/4 » والمقتضب 10/5 » وهو كثير الورود ف 
كتب النحو . والصاليات : الأحجار الي ترضع عليها القدر » وهي الأثافي » لأنها 
صَّليت بالنار » أي : أحرقت حتى اسودت » يقول : إن هذه الأحجار على حالما 
حين أثفيت » أي: حعلت أثافي » يصف الراحز آثار الديار . 
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تقديم معمول الخبر على المبتدأ مواضع كثيرة . 

وقوله : , من سواه , بإدخال اللجار على سوى / على رأيه ف [10) 
تصرّف سوى" . وهاء , سواه , عائد على ر الميم »وهو لكر ويؤنث. 
كذالك: المعو نيرمتلا انهم ارق دوزالالنس وبو نا وميد 
التثنية عائد على الهمز والياء . 

5 0 5 
ثم ذكر موضع التكافؤ بين الزيادتين فقال : 
وخيّرُوا في زائدي سَرَنْدَى 2 وكل ما ضاهاه كالعَلندى 

يعني أن النحويين جعلوا الحرفين الزائدين ف هذا الاسم الذي هرو 
ولق عفرا شوباءء كدو لك ماف الدرة دوق الألت مر جود 
حذف الألف دون النون» فتقول على الأول : سرانِدٌ » وتقول على 
الثاني: سراد » وكذلك ما ضاهاهما وأشبهه مثل العَلنْدَى » فلك أن 
تقول فيه : علانْدُ وعلادٍ » ومثله حَبَنطى” » تقول : حبانطً إن شعت 26 
وحباط . وكذلك العَكَنْبّى » والقَرَنبَى » والدلنظى , والسسّبَندى , 


. انظر مغ اللبيب : سواء‎ )١( 

(5) الحبنطى : الممتلئ غيظا أو بطنة . والقرنبى : دوييّة شبه الخنفساء طويلة الرحل ع 
وأما العكنبى فلم أحده » وف المتتخحب لكراع : ١175‏ : « يقال للأنشى من 
العناكب : العكنباة » . والدلنظى : الجمل السريع » والسبندى : الطويل والجريء» 
وهو السبنتى. 


- لاه؟- 


والسبنتى» وما أشبه ذلك. وهذه الأسماء كلها ثما وقعت النون والألف 
نيد معنن نع والبنونا 7|343 الرسن قالرا الك رجكة 
النون بالتقدم » ورَجّحت الألف بتقدير الحركة فتكافاتا » فصارتا في 
اللددفة والأثنات سنواء فسان اللناة ته عدر + هالوصف الحتاضن 
بهذين المثالين اللذين مثل بهما الناظم” أن الحرفين معاً فيهما لقصد 
واجلد وهر اللاقه ولس اددها ار جااعن حرو ف وف الحزيان 
فاستويا في ذلك , ولم يرجح أحدهما على الآخر بوجه من الترحيح 
إلا والآخر قد ترجح بوجه آخر » فيلحق بهما ما كان ف معناهماء 
ندن ذللك لكر + الك غوراق أن تقول الوسر مدقف النوان + 
أو قلاس فتثبتها » ومع أن النون ترجّح بالتقدم والواو بالتحرك . ومن 
ذلك عند سيبويه حَبَارَى كما تقدم » ووجه التخيير في الألفين 
بأنهسا".زياذتان متساويتان قي أنهسا ليسأ للإشماق كما اتسترت 
الزيادتان في حَبَنَطَّى في أنهما للإلحاق تساويا في حكم التخيير . 
ويلحق بهذه المسائل غررُها : والحكم فيها موكولٌ إلى نظر الناظر في 
الترزحيح . ولكن أكثر ما يكون التخيير فيما أشار إليه الناظم . 


. “في (س) : فتكافأت‎ )١( 
. سقط من (س)‎ 2) 
. في (س : لأنهما‎ )9 
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والكرتط يجن اسان : الشديد » ويقال : الجريء » والأنشى 
د 


سَرَنْدَاة . وأنشد يعقوبُ عن أبي عمرو لأبي مُسارر | : 
سَرَيْنا وفينا صارمٌ مُحَعَطْرِسٌ 
سَرَنْدَى حَسُْوفٌ في الدُجى مؤلف / القَفر الك 
وقال رؤبة”: 
كل سَرَندَاةٍ السرّى نعُوف 
بَوَاعَةٍ أو بَشْكَّى زَيُوفٍ 
العَلْندَى : الحمل الضخم ء والأنثى عَلَنْدَاةَ . وقال الأصمعي : 
العَلندَى الغليظ من كل شيء ء وقال ذو الرمة” : 
فَعَاجًا عَلَنَدَى ناجياً ذا بُرَابَةٍ وَعَرّجْت مِذعَانا لَمُوعاً زَمَامُهَا 


والعَلندى أيضاً : نبت . قال عنترة” : 


(1) البيت في اللسان (خشف) منسوباً إلى أبي المساور العبسي . هذا والخنشوف : 
الذاهب ف الليل أو غيره يحرأة . 
(؟) الم بحده في ديوانه » وفيه أرحوزة على قافيته . 
(6) ديوانه ١*1717/8‏ من قصيدة مطلعها : 
خليليَ عوحا حيّيا رسم دمنةٍ 2 بنحتها الصّبا بعدي فطار ثمامها 
عاحا : عطفا » ذا براية : تبقى منه بعد الجهد بقية . مذعان : منقادة سلسلة . 
لوعاً : يضطرب زمامها . 
(4*) شرح ديوانه : لا » من أبيات مطلعها : 
هديكم عيراً أب من أبيكم أعف وأدنى بالجوار وأحمدٌ 


دقه؟:- 


ستأتيكُمٌ مني وإن كنت نائياً ‏ دخان العَلَندَى دون بيت مِذوَدُ 
وقد انتهى كلامه في المموع » وسقط له منه معنى ضروري 
التنبيه عليه» وهو بيان التعريض قبل الآخر ثما حذف من الاسم لإقامة 
بنية التكسير » لكن سيأتي التنبيه على ذلك بعد هذا في باب التصغير » 
فم ؤكر هذا الحكم , وبالله التوفيق” . 


وهو في المنصف 14/5 » واللسان (علد) . 
والفلادى > ري من عكر الرمل هيع له وننان ديق اقول إن ببق ويتكسع 
منابت العلندى » يقول : سيأتي مذود يذودكم » يريد الهجاء . 

)١(‏ بعده في (س): م بحر هذا السفر الرابع من المقاصد الشافية في شرح خخلاصة الكافية 
بحمد الله وحسن عونه . وصلى الله على مولانا محمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه وسلم » . 


50-03 


التصشير 


أ. د . السَيّد تقي عبد السيد 


386١ 


التصفير 

فُعَيلاً اجْمَل الثلائي إذا صَفرتَهُ نمو قُدَيْ في فَدَى 

فُعَيِعِلٌمعَفُتِلٍ لِمَا فاق كجغل دِرْهَمٍ دُرَيْهِ 
التصغير عند النحويين عبارة عن تغيير ما يلحق الاسم » يدل به 
على أحد ثلاثة معان : تحقير ذات ما يتوهم عظيماً » أو تقليل ما 
يتوهم_كثيرأء أو تقريب ما يتوهم بيدا 4 وهو كيه ممنزلة وصفه.كعنى 
من تلك المعاني » فإذا قلت : رَجيل فهو نزلة قولك : رحلٌ صغيرٌ , 
وإذا قلت : دُريهمات , فهو يمنزلة قولك : دراهمٌ قليلةً » وإذا قلت : 
دُوَينَ السماء » فهو .ممنزلة قولك : مكان قريب من السماء , إلا أنه لما 

كان هذا اشير عور بعلا الي 

وابتدأ الناظم ‏ رحمه الله تعالى - بالإشارة إلى مسائلٌ : 

إحداها : أن أبنية التصغير ثلاثة , لا مزيد عليها » وذلك ظاهر 


. ف الأصل : أحص‎ )١( 
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من كلامه » وهي : فعَيلٌ » وفعَيعِلٌ » وفعَيعيلٌ » وإنما أراد بهذه الأبنية 
الصور والأشكال » كأنه يريد مقابلة المتحرك بالمتحرك » والساكن 
بالساكن » لا أنه يريد مقابلة الزائد بالزائد » والأصليّ بالأصليّ كما 
فعلوا ني التصريف » ألا ترى أن (أحَيمِر) في التصغير وزنه ومثاله 
(فعَيعِلٌ) ومثاله في التصريف (ُقيولٌ) ؛ لأنهم إنما يريدون في التصريف 
بيان الزائد من الأصلي . فتركوا الزائد في البناء ‏ إذا لم يكن 
بالتضعيف - على لفظه » وعبّروا عن الأصلي بالفاء والعين واللام ؛ 
وأما ههنا فلم يريدوا ذلك » وإنما أرادوا ما ذكر . 

ومثل التصغير في هذا المعنى ما تقدّم لنا فيما / لا ينصرف مما هو 
على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) ؛ إذ لم يُرِدْ هنالك هو و لا غيره إلا 
مقابلة الساكن بالساكن والمتحرّك بالمتحرّك خخاصة . 

الثانية : بان كيفية التصغير » وذلك ‏ على مقتضى ما مثل به 
أن يُضم أرّلُ الاسم ويُفتح ثانيه » ويُزادٌ ياءٌ ساكنة تقع ثالثة ؛ ويُكسَّرٌ 
ما قبل الآخر إن كان المصغْرٌ فوق الثلاثي . هذا الذي يُعطيه كلامُةُ إذ 
قال: 

فُعَيلاً اجعَلٍ الثلاثي 527 
ثم قال : 
فَُيعِل مع فَُيعِيل لِمَا ‏ فاق .. 


يع لما فاق الثلاثة فكان رباعيا » أو ححماسيا, أو أكثر » فما عدا 


"85د 


فخانة 


(فعيلا) يُكسّرٌ ما قبل آخره على هذا » فتقول في (رجل) : رُحيل ) 
وف (ريد) : ريد » وف (ققل) : فقيل » وفي (حَعْمَر) : جُعيفرء وفي 
(«مخرّع) : مُجَيرِع » وفي (سَفَرْجَل) : سُفيرِج » وف (قنلييل) : 
يديل وف (تمثال) : تَمَيئِيل » وف (يُهلُول)” : يليل . 

. ومثل الناظم الثلائي ب(قَدَى) » وأنك تقول فيه : (قَذَِيُ) كما 
يقتضي الحكم ؛ فإنك لما ضّمّمت القاف » وفتحت الذال » وزدت 
ياء التصغير ثالثة زالت الألف » ورجعت إلى أصلها من الياء ؛ لزوال 
ما أوحب قلبها ألفأ وهو تحرك ما قبلها » فالتقت مع ياء التضغير 
الساكنة » فوجب الإدغام » فقيل : قُذَيّ . 

والقدذى في العين وني الشراب : ما يسقط فيه » يقال : قَذِيت 
العين تقذى : إذا سقط فيها ذلك » وقذت العين تقذى : إذا رمت 
بالرمَص وما فيها من القذى . 

ومثل ما فوق الثلاثي ب (درهم) » تقول فيه : دُرَيهِم . 

وهذا كله حكمٌ حملي حتى يتبين في تفصيل الأحكام ؛ إذ ليس 
كل ما فوق الثلاثي يُكسَّرٌ ما بعد ياء التصغير فيه كُبْلَى » وصحراي 
وسّكران » وأطلال مسمَّى به , وما كان نحو ذلك مما سيبين الناظم . 


. المججرع : الطويل الممشوق‎ )١( 
. البهلول : الحبي الكريم‎ (00 
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الثالثة : أن مراده ‏ هنا بالثلاثي المْجرّد من الزوائد كما مثل به » 
لا أنه يريد الثلائي الأصول وإن كانت فيه زيادة كأحمر وأرطى ؛ لأن 
مثل هذا رباعي , لا ثلائيّ » وقد تقدّم مثل هذا في التكسير » وأيضا 
فإنما يريد ههنا ‏ ما كان ثلائياً باعتبار اللفظ والأصل » وهو الذي 
يعطيه المثال . وأما غير ذلك مما رج عن أصله بالحذف فله حكم 
يستدركه بعد . وكذلك القول في الرباعي هو مقصور على ما كبان " 
نحو مثاله » وما فوق الرباعي على ذلك السبيل إلا ما يستثنى فيه من 
الأحكام العارضة . 

الرابعة : أن مثاله قد يعطي الاقتصار / بالتصغير (على ما كان)" 
متمكناً مثله ؛ فَدِقَدَى) و (درهم) متمكنان , أصلهما الإعراب » فما 
كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره » فلو كان الاسم غير متمكن 
فلا يصح تصغيره نحو: (حيث"» وكيف ء وأين » وأيان » ولَدُن) وما 
أشبه ذلك وإن كان ثلاثياً » ومن باب أولى روج ما كان من غير 
التمكن ثنائياً نحو: (مَن » وماء وكم) ونحو ذلكء فلا يجوز أن تقول: 


)١(‏ في الأصل و(ز) : وعلى ما كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره , فلو كان 
الاسمي» وهو خخطأ » والتصحيح من (ص) . 

)١(‏ ساقط من (س). 

(9) في (س): كيت . 
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الإقارة) 


خيدْث » ولا كيذ » ولا نحو ذلك ؛ لتوغلها في شبه الحرف » 
والتصغير نوع من التصرّف” » وهو قد قال في باب التصريف : 
حَرفٌ وشبههُ من الصّرف بَرِي 

فتحرز هنا بالمثال مما عسى أن يُعترض به على إطلاقه . 

وما جاء من التصغير في أسماء الإشارة » و(الذي) و(الي) من 
الموصولات فعلى خلاف الأصل » وسيأتي وحه ذلك فيه إن شاء الله 
تعالى حيث يذكره الناظم . 

الخامسة : أن التصغير إنما يكون فيما يقبل معناه » ودلٌ على هذا 
قوله : 

فُميلاً اجعل الثلاثيّ إذا لخر زد اه 

ويريد إذا أردت تصغيره » وإرادة التصغير إنما تكون حيث يكون 
ذلك المعنى جائزا فيه » وحيث يكون الاسم قابلاً لمعنى التصغير ؛ لأنه 
المطلوب تصغيره » وما لا يقبل التصغير لا يمكن أن يراد تصغيره . وما 
لا يقبل التصغير على وجهين : ظ 

أحدهما : أن يكون ذلك من حهة” معقولية معناه كالمضمن 
معنى الحرف من الأسماء مثل : (مّن » وكم » وما) ونحو ذلك ؛ لأن 


. في (س) : وللتصغير نوع من التصريف‎ )١( 
(؟) في (س): من غير.‎ 
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وضع هذه الأشياء لقصد الإبهام والعموم » والتصغير يناقض ذلك ؛ 
لأنه تخصيصّ بوصف من الأوصاف الي يمكن أن تكون عليها , 
فمعنى التخصيص مناقض لوضعها من جهة لمعنى » وكذلك هو 
مناقض من جهة اللفظ ؛ لأن وضعها وضع الحروف » وال حروف لا 

ومثل هذا الإروف المضمنة معاني الحروف كمتى وأين » يمتنع 
تصغيرها من جهة مناقضة اللفظ والمعنى كما ذكر؛ لأنها تشبه 
الحروف» ووّضعت على الإبهام . 

ومثل ذلك (عند) . قال سيبويه : «,لأنك إذا قلت : (عند) فقد 
قَلّلتَ ما بينهما » وليس يراد بالتحقير إلا مثل ذلك" 

يعن أن التحقير ف الظروف إنما يراد به التقريب . وإذا قلت : 
ار ا ير 
و(وسط) ما يقتضي التقريب . 

ومنه (شو) لا يقبل معناء التحقير ؛ بخلاف (مثل) فإن ممائلة تقل 
وتكثر بخلاف / (غير) » فإنه ليس في كون شيء ما غير شيء أخمر 
معنى يكون أنقص من معنى آخرٌ تقول : هذا أكثر ممائلة لمذا من 
(1) الكتاب 480/8 - 44١‏ » ونصه : رولا تحقر (عند) كما تحقر (قبل) و(بعد) 

ونحوهما ؛ لأنك إذا قلت : عند فقد قللت ما بينهما » وليس يراد من التقليل أقل 


من ذل . 


-35"48 د 


]" 


غيره وأقلٌ ولا تقول : هذا أكثرٌ مغايرة لذا » قال السيرافي : «ويعيي 
بالمغايرة كونه ليس به » » وأيضاً فإنه ك(سوى) في المعنى » و(سوى) 

وكذلك (حَسْبِكَ) لا يُحَفَرُ ؛ لأنه في معنى (كفاك). و(كفاك) 
فِعلٌ لا يصح تحقيره » فكذا ما في معناه » ومن هذا النحو اسم الفاعل 
الذي معنن الخال أو الاتشتبال النائل”مناب الفغعل ع قإنه لا يح ؛ 
لأنه كنزلة الفعل » فلا يجوز: (ضُويربٌُ زيدا) » فإن كان بمعنى الماضي 
جاز ؛ لأنه اسم من الأسماء ليس في معنى الفعل . 

ومن ذلك الأسماء المختصة بالنفي كأحد وعَريب » وكتيع ودبي 
وطوريَ” ونحوها ؛ لأن معناها التعميم في النفي » والتصغير يناقص 
التعميم . 

ومن ذلك أيضا جموع الكثرة. قال ابن عصفور: ,لأنه لا فائدةً في 
تصغيرها » ألا ترى أن دَرَاهِمٌَ تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا 
يتناهى كثرة » فإن صغرتها فإنك تقصد تقليلها » وليس ذلك مما 
يعطي ذلك ؛ لأن كل عدد يقل ويكيْرٌ بالإضافة إلى غيره » بخلاف 


)١(‏ في (صس): كذا. 

(1) في الصحاح (كتع) : «يقال: ما بالدار كتيعء أي : أحدء حكاه يعقوب » 
وسمعته أيضاً من أعراب بي تميم ». وفيه أيضاً (دبب) : « ويقال : ما بالدار دبي 
ودِبِي » أي : أحدٌ . فال الكسائي : هو من ديِبَتْ » أي : ليس فيها من يدرب ء 
وكذلك ما بها دُعُوي ودُوري وطوري » لا يتكلم بها إلا في الجحد» . 
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جموع القلة ؛ لأنها تقع على العشرة فما دونها » فإذا قلّلْتَ عُلم أن 
العدد أقل من العشرة ولا يتصور ذلك في جموع الكثرة ‏ . 
والثاني : أن يكرن ذلك من جهة أمر خارج عن معقولية المعنى؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 
أحدها : ما امتنع تحقيره شرعاً كأسماء الله وأسماء الأنبياء وكتب 
الله تعالى » وغير ذلك مما هو معظّمٌ شرعاً , ولذلك لما أراد سيبويه 
تصغير (النبيء) قصد عند ذلك ما يَقبّلُ التصغير فقال : ركان مُسيلِمَة 
و » » و (وكان ميمه بول فيه سو ,) ”' وذلك ظاهر . 
والاني ا اوه اعفاد العري عن ار ل 1 
كالأسماء” الأعلام وما أشبهها في أسماء الأوقات » وذلك كالسبت 
والأحد واتحرّم » وما أشبه ذلك , والمشبه للأعلام (أمس) و(أول من 
أمس) و (غد) و(بعد غد) و(البارحة) ونحو ذلك » استغنوا عن 
تصغيرها بتصغير الأيام والشهور . قال ابن الضائع : ظاهر كلام 
ييه نيما زخم أله لاخر البستاع اللحال ونبلاناك بالدكرم 
من الدهر لا يُحقَرٌ » إنما يُحقَرٌ الاسم غ عونا لعلو" 
)١(‏ مابين القرسين ساقط من (س) »ء وانظر الكتاب 45/7 . 
(؟) في (س) كأسماء الأعلام . وانظر كلام سيبويه عما لا يحقر في الكتاب 478/9 - 


. 4١ 
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قال ابن الضائع : يع / أنهم استغنوا عن تحقير العلم بتحقير [45]] 
الاسم الذي يقع عليه وعلى غيره وذلك يوم الجمعة » وشهر الخحرم ) 
قال : وكأن هذه الأسماء لما كانت أعلاما لأيام تتكرر صارت شبيهة 
بالمضمرات وأسماء الإشارة ؛ لأنها تقع على كل من هو بتلك الصفة » 
فقل تمكنها لذلك » فاستغنوا عن تصغيرها بتصغير الاسم النكرة 
المضاف إليها . 

وأما (أمس) و(غد) فأقوى في ذلك ؛ لأن تعريفها بالإشارة . 
وهذا التعليل الذي علل به امتناع تصغيرها والانصراف إلى الاستغناء 
بتصغير غيرها من اليوم والشهر ونحوه يعطي أن المانع في هذا النرع هو 
المانع في النوع الأول من عدم قبول هذه الأسماء للتصغير » لكن لما 
كان ذلك فيها ليس ف قوته في (مَن) و(متى) ونحو ذلك عدل سيبويه 
وغيره إلى الوقوف مع السماع » وادعاء" الاستغناء » فهو قسم قائم 
برأسه . 

والثالث : أن يكون الاسم المراد تصغيره لا يتأتى ذلك ف لفظه 
كما كان متأتياً ف أمثلة الناظم ونحوها كالمركب تركيب إسناد » 
واللازم للحكاية » فإنه ليست له صيغة ثلاثي ولا غيره » فلا يصح أن 


)0( في (س) : لادعاء الاستغناء . والصواب ما في الأصل » وقد قال سيبويه عن أمس 
الخ . الكتاب 480/4 . 
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يُصغر » وكذلك الاسم المصغر لا يصح تصغيره ثانية » وإن قلت : إنه 
يصغر بعدما تزال بنية التصغير الأول » فهو تصغيرٌ ما ليس .كصغر 
تقديراء فقد حصل هذا القيد الذي أعطاه تمثيل الناظم من كون الاسم 
ثابلاً للتضغير فواقد كثيزة جد ..وقوله:: 


(اجعل) ههنا يتعدى” إلى اثنين بمعنى التصيير : أوطهما (الثلاثي) » 
والثاني هو (فعيل) المقدم , أي : صير الاسم الثلاثي فعيلاً . 

وقول نو إذا محرق ةيج أن إذاآردت فبفيرة كترلنه 
تعالى: ف إِذَا قمَمْ إلى الصّلاةٍ 4" وقوله”  :‏ فَإِذًا قَرَأتَ القَرْآنَ 

وقوله : (فعيعِلٌ مع فعيِيل ...) أي هاتان الصيغتان ثابتتان لما 
فاق» وريد نكا قاق:الفلائى ,حداف المتعول وملسي العتادد عل 


. في (س) : الثلاثي إذا‎ )١( 

(؟) 2ف (ز) و(س) : هنا مما يتعدى . 
(9) الآية : * من سورة المائدة . 
(5) في (س) : وقوله تعالى . 

(5) الآية : 84 من سورة النحل . 
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الجعل أرضا هنا عن النصيين وهر مصسدر عقن ينان والفعل 
أضيف إلى أحد مفعوليه وهو الأول » و(دُّريهما) هو الثاني . ثم على 
الناظم هنا سؤلان : 

أحدهما : أن أبنية التصغير بحسب الاستقراء غير منحصرة في 
هذه الأبنية الثلاثة وما كان على شاكلتها » بل هي أكثر من هذا 
بحيث لا يتأتى فيها دعوى / الرد إلى هذه الثلاثة ؛ وذلك أنك تصغر [45) 
على (فمَيْلّى) نحو : حبيْلَى » وعلى (فعَبْلامم نحو : حُمَيراء ؛ وعلى 
(فعيلان) (وفعَيلين) نحو : سُكيران وسُرَيخِين » وعلى (أفِيعَال) نحو : 
أحيمال » وعلى (فعَيعِلان) نحو : رُعَيفِران » وعلى (فعيجِلاء) نحو : 
خنيفساء » وعلى (فعّيلون) و(فعّيلات) و(فعَيعِلون) و(فعَيعلات) نحو : 
يدون وجُعيفرون ومُتيدات ورُيِبات؛ وكثير من ذلك جداء فكيف 
يتأتى ههنا الرد إلى ” أحد الثلاثة؟ 

وإن سُلْمٍ في الجميع لم يُسلّم في (أقيعال)» ولذلك قال السيراق: 
ولو ضّم سيبويه إلى ثلاثة أمثلة التصغير رابعاً وهو (أقيعال) لِعَم 
التصغين . يعن أنه قد كان يمكن الاعتذار فيما عداه » وأما فيه فبعيد 
الاعتذار عنه . 


والثاني : أنه أطلق القول في جعله البناءين الأخيرين لما فاق 
)١(‏ في (ص): على. 


شرو - 


الثلائي» فيقتضي أنهما معاً يصحان لكل رباعي » ولكل حماسي » 
ولكل ما فرض مما عدا الثلاثي ‏ فيصح مثلاً في جعفر حُعَيفر وحُعَيقِير 
ليحصل فُعَيعِل وفعَيعيل» وكذلك في (بُهلول) يصح أن يقال : بُمُيِل 
على فمَيعل"» وبُهيليل على فعيعيل » وذلك كله غير مستقيم؛ فكلامه 
فيه إجمال كما ترى . 

والجواب عن الأول: أن هذه الأبنية الثلاثة هي أصول التصغير 
كما ذكر » وما خرج عن ذلك ف اللفظ فإنما حرج لسبب طارئ 
أوحب خروجه » مع أن الأصل فيه أحدٌ هذه الثلاثة » فمن ذلك أن 
ما فيه تاء التأنيث المصغر" ما قبلها » وذلك لأنها عندهم ليست زيادة 
في الاسم قد بنٍ عليها » والدليل على ذلك أنها تجيء ثامنة نحو : 
اشهيبابة » واحْرِنجَامة"» وليس في الكلام اسمٌ على أكثر من سبعة 
أحرف » وأيضا فإنه لا يُحذف في التصغير لإقامة بنائه حرف أصلي 
وني الكلمة حرف زائد » وهم يقولون : (سُفيرجّة) فيحذفون اللام 
والقتوراقيكة لأنها متك لست سن الكلمة , :قرغو لا 
يخرج عن فُعَّيل ؛ لأن مثال التصغير ما قبل الناء » وكذلك ألفٌ 
التأنيث الممدودة حكموا لها بهذا الحكم فصغروا ما قبلهاء فقالوا : 


. في (س) : وكذا يصح أن يقال : بُهلول على فعيعل‎ )١( 
خبررأن).‎ )0 


(*) في (ز) : احربحماه » وهو خط . 
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(خنيفساء) فهذا راحمٌ إلى فُمَيعِل كمُعيعلّة بالتاء » وكذلك ما أحري 
مُجرى هذه الألف مما في آخره الألف والنون الزائدتان نحو : سكران 
وعثمان على ما يتبين في موضعه حيث يتعرض / له الناظم . 

رأما (فعيلَى) فراحع أيضاً إلى (فمَيِل) » لكن لم يكميروا ما بعد 
ياء التصغير لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

(ركذلك (أقيعال) هر راحع إلى (فمييل) لكنه لم يُكسر لعلةٍ 
تذكر بعد إن شاء الله)" فليس قول السيراف فيها بموافق” لمذاهب 
النحويين . 

وأما مالحقته علامتا الجمع المذكر أو المونث فمن ذلك القبيل 
أيضاً ؛ إذ الكلمة ل تبِنَ عليهما وإنما المصعْر هو الصدر ء والصدر لا 
يكون إلا على [أحد]” الثلاثة على ما يذكره الناظم ف ذلك كله ء 
هذا كلة لاه . 

والجواب عن الثاني: أن البيت الذي يلي هذا فيه يتبين أن موضع 
(فعيِل) ليس هر موضع (فُعيهيل) » وإما ذكر هنا حكماً جُملياً لا 
يتبين منه حكمٌ مستوفى » لأنه كالمقدمة لما يأتي تفصيله في الباب » 
فلا اعتراض عليه . 


. مابين القرسين ساقط من (س)‎ )١( 
. في الأصل و(ز) : موافق » والتصحيح من (س)‎ )٠؟(‎ 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ 2) 


- ”١ا/ه‎ 


افخيية 


وما به لمَهّى الجمع صل به إلى أمثلةٍ التصغير صل 

هذه قاعدةٌ شاملة مختصرة تحتها تفصيل كثير ل يبينه لذكره له في 
باب التكسير . 

وبئاؤه حكم التصغير على حكم التكسير موافق لما فعل سيبويه ؛ 
إذ كانت عادته أن يبن أحكامه على أحكام التكسير فيقول : يصغر 
هذا على كذا" ؛ لأنه كَسّرَ على كذا » ولا يعكس الحكم فيجعلٌ 
التصغير أصلاً للتكسير » وكأن الناظم لما رأى هذا قدّم باب التكسير 
أوَلاً ثم عطف عليه باب التصغير » وأحال في أحكامه على باب 
التكسير تنبيهاً على أن التكسير هر الأصل . 

وقد قال ابن جين : سألتُ مرةٌ أبا علي (رحمه الله تعالى) عن رد 
سيبويه كثيراً من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحمله إياها 
عليهاء ألا تراه قال : تقول : سْرَيجِين ؛ لقولك: سَرَاحِين » ولا تقول: 
عُتِيمِين؛ لأنك لا تقول : عَثامِين » ونحو ذلك قال . 

فقال : إنما حمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان 
التكسير بعيدا عن رتبة الآحاد » فاعتدٌ بما يعرض فيه لاعتداده بمعناه : 


والمْحقّر هو المكبر » والتحقير فيه حار مُجرى الصفة » فكأنه لم يحدّث 


.4757- 47١/9 الكتاب‎ )١( 
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بالتحقير أمرّ يُحمل عليه غيره »كما حدث بالتكسير حكم يُحمل 


عليه الأفراد 
هذا ما نقله » وإنما يشير إلى أن ما عرض ف الجمع أصل فيهء 
والجمع مستقلٌ بنفسه ؛ لتكسير بناء الأفراد » فكلّ حكم لحقه من 
حك كرا سدم بنذ يه وستتعدك إيدء والفزة كاله مانن فيد:» 
بخلاف / التحقير » فإن العرب حافظت فيه على أحكام المفرد ؛ ألا 
تراهم يحقرون ما حُذف منه حرف على حاله إذا قامت يما بقي ' منه 
بيّة التصغير » ويقولون” ف قائم : قويكم” باللهمز اعتداداً بحكم المفرد» 
اناتسف ل يكن رادت لد كسّرت لردّذت” ما حذفت ولا 
بد ولرددت” همزة (قائم) إلى أصلها فقلت : قرم وقوّام اعتداداً ببنية 
الكجيو اقلملا كانه الات على هذا توا اتكسير اصالا عدر 
التتوي قرعا ...وهذا الثفات صمي :, 
ومعنى كلام الناظم: أن ما يتوصل به إلى إقامة بنية الجمع المتناهي 
ونعندف " أصلى وزاك واه اراقين دار اكتر من للف + أكزناك 
)١(‏ الخصائص 759-1754/7. 
(1) في الأصل : بنى » وفي (ز) : يفي » والتصحيح من (س) . 
(5) في الأصل : فيقولون » وما أثبته من (ز) و(س) . 
(4) في (س): قبيم » وهو تحريف . 
(5) في (س) : لوحدت . 


(5) ف الأصل و(ز) : ولو رددت » وهو تحريف وما أثبته من (ص) . 
0) في (ز): من حرف ء وهو تحريف . 


 ؟ا/ا/‎ 


[44؟] 


بذلك تصل إلى إقامة أبنية التصغير باتفاق أو باختلاف ؛ فإن الكلام 
في الموضعين واحد ؛ ولذلك ذكرت في الباب قبل هذا من مسائل 
التصغير أشياء لكون أحدهما على حكم الآخر » لا يختلف عنه » فكل 
ما مر هنالك فانقله إلى هنا حسبما ينبه عليه . 

وإنما قال : (لمنتهى الجمع) ليبخص بذلك الجمع المتناهي » وصيغة 
(فعالل) وشبهه تسمى صيغة منتهى الجموع » وهو معنى كلامه . 
فكأنه يقول : ما يرصل به إلى ادمع على (فعالل) وشبهه فبمثل ذلك 
يتوصل إلى بنية التصغير ؛ وذلك لأن” بنية التصغير على (فُمَيعِل) أو 
(فعيعيل) رباعيّة فلا بد أن يِرَدٌ ما زاد علئ الأربعة إلى الأربعة , 
فتقول في الخماسي الأصول : (سُمَيرج) في سفرحل » و (قُذَيهِم) ف 

وما ذكر في التكسير من حذف ما قبل الآخخر إذا كان مضاهياً 
للزائد ف حقيقة أو صيغة فهو ههنا كذلك » فتقولٌ ‏ إن شعت - 


ُديع » وفْريزق” 

... في (ص): وذلك أن‎ )١( 

(؟) القَدَعْمِل : القصير الضخم من الإبل . 

(؟) اميم في (قذعمل) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف الزائد في لفظه لكونه من 
حروف (هناء وتسليم)» والدال في (فرزدق) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف 
الزائد في مخرحه ؛ لأن الدال من مخرج التاء . 


-78ا75 - 


وغلاك الكرفين ن منتوان إبشاء ادرف لاسن جار عن : 
وكذلك خلاف من عالق فاسان حدق نا كان ثالنا “وغير ذلك 
ما تقدم الخلاف فيه . 

وكذلك تقول فيما فيه من الخماسي زوائد: إن كانت زيادة 

“م ده 1 رن 27 7م وس ) 
واحدة حذفتها نحو: (عذيفر) ف عَذافِر » و (فدّيكس) في فدوؤكس 
وإن كانت زيادتان” نظ رت إلى الترجيح » فتقول ف عَمَنقَل": 

00 ل 000 اموه 2 
(عقيقّل) » وف عفنجج : (عفيجج) » وعلى هذه السبيل في 
الكداني والسيافي» ‏ 


(«2 
4 


وعلى هذا إذا احتيج إلى حذف أحد الزائدين نظرت في أوحه 


1 أحاز الأخفش والكوفيرن تصغير (سفرحل) على سرحل » بإبقاء الحرف الخامس 
وهو اللام مع بقاء فتح الجيم . (شرح الرضي للشافية )3١9/١‏ . 

(؟) أحاز الأحفش والكوفيون حذف الحرف الثالث فيقولون في (فرزدق) : فرادق » 
بحذف الزاي. 

(*) العذافر : الجمل الصلب العظيم الشديد . 

(4) القتوكس : الأسدء والرحل الشديد . 

(0) في (س) : زيادتين . (على أن كان ناقصة ء أما ما هنا فعلى تمامها) . 

(5) العقنقل : الكثيب العظيم المتداحل الرمل . 

010 العَفنجّج : الضخم الأحمق . 

(4) في (ز) : هذا السبيل . 
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الترجيح المتقدمة” في التكسير ؟ فرجَّحْتَ » ثم حذفت المرحوح 
وأثبت الراحح : 

| فرجح بالتقدم » فتقول في (النده) و(يكندد)”: أُلَيِدَ ويْلَئِدَ ؛ :خم 
لأنك تقول : ألادّ ويّلادٌ . | 

وبالدلالة على المعنى فتقول : مُطيلق في (منطلق) ؛ لأنك تقول : 
مُطالِق . وبكون الإثبات يودي إلى مشال غير موجود ؛ أو إلى كسر 
يّة التصغير ك(مُديعٍ) في (مستدع)” » وامتناع (سُديع) و(مُسسياوع)؛ 
لأنك تقول : مَدَاعٍ » ولا تقول : سّداع » ولا مُسَاتِدع . 

وبكونه لا يغ حذفه عن حذف غيره » فتقول في (حَيرَبون) : 
حزيبين » كما تقول : حزابين . 

وهذه الأربعة هي الي ذكر الناظم هنالك من المرجحات » وهو 
الذي أشار إليه » وفيه أيضاً الإحالة على القيد المعتبر في هذا الحذف» 
وهو ألا يكون الزائد حرف لين زائدا قبل الآخر » فإن كان كذلك لم 
تحذفه » بل تثبته ؛ لأنه يوصل به إلى أبنية التصغير كما يوصل به إلى 


. في (س) للتفرقة . وهو تحريف‎ 3 )١( 

(؟) الألندد واليلندد : الشديد الخصومة » وتصغيرها على ما ذكر مذهب سيبويه » 
والمبرد يقول : أليدد بالفك . شرح الشافية 554/١‏ . 

() في الأصل و(ز) : (مستودع) , وما أثبته من (س) وهو الصواب . 

(4) الحيزبون : العجوز . 
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بنية التكسير » فكما تقول : (فعاليل) كذلك تقول: (فعَيعيل) وهذا 
هو الموضع الذي يتعين فيه (فميعيل) بالياء » وما عدا ذلك فلفعيل 
فإذا قد زال الإجمال في قوله” أوّلاٌ : 
ُمِمِلٌ مع قُعِيلٍ لِمَا فاق .. 5 
فإن قلت : إِنّ هذا الحكم لا يُوخذ من هنا ؛ (لأنه)” إنما قال : 
وما به لمنتهى الجمع وَصِل ‏ ... ... ... ... ...الخ 
يعن أن البنية إن كانت لا تقوم بالمراد تصغيره لكثرة حروفه 
فاحذف منه » وهذا” الذي قلتُ ليس من أحكام الحذف » بل من 
أحكام الإثبات » فلم يدحل تحت مراده . 
فالجواب : أن مراده أعمَ من هذا ؛ لأنه قد بين ف الباب قبل هذا 
ما يحذف منه ومالا ؛ إذ بين أن زائد ما عدا الرباعي يحَدّفُ » لكن إذا 
م يكن لينا بعده” الحرف الآخر (فإنك لا تحذفه » بل)” تتركه بحاله 
لكن تكميرٌ ما قبله فينقلب ياء » فإنه على هذا الوصف ييُتوصل إلى 
إقامة بنية التكسير » فكذلك" تقول هنا » وعليه أحال , أن » زائد ما 


)١(‏ في (ص): قولك. 

(؟) ساقط من (س) . 

(9) في الأصل : وهو الذي قلت . 
(4) في (ز) : بعد الحرف . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ص) . 
(5) في (ص): فكذا. 
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عدا الرباعي يحذف إن لم يكن لينا بعده الحرف الآخير فإنه يترك على 
جد ها ترق كمي وقدديين ق جذا النات آذ ونين يكد 
فيه ما بعد ياء التصغير » فلا بد أن ينقلب حرف اللين ياء إن لم يكن 
كذلك. 

وفيه أيضًا أن حرف اللين قبل الآخر يعتبر فيه من الأوصاف ما 
اعتبر في التكسير من كونه زائداً » لا أصلاً » ولا منقلبا عنه » وكونه 
حرف لين لا حرف مدء فتقول : / في (كُنَهُوَر)" و(ؤِلُرْب)” 0.1 
و(عليق) ": هي وقليليب » وعُليلِيق » وأنه لا يُعتبر اللين المدعمٌ 
إدغاما أصلياً » بل يثبته » فتقول : (عُطيّيد) ” و(مّيييخ)” على مذهبه” 
وهوارأي المبرد كما تقدم" : 

هذا كله محالٌ عليه بهذا القول من الناظم”: إلا أن في عبارته 


. الكتهُوّر : السحاب المتراكم‎ )١( 

(؟) القَأُوب : الذئب في لغة أهل اليمن . 

() العُلّيق : نباتٌ يتعلق بالشجر ويلتوي عليه . 

(4) تصغير عَطَوّد وهو الشديد الشاق من كل شيء . 

(ه) تصغير مَبْيّحَ وهو الغلام (بلغة حمير) » وَاهَبيّخْ - أيضاً - الرحل الأحمق . 

(7) في (ز) و(س) : علىمذهبه لا غير . 

(1) أما سيبويه فيقول : عطيّد إبحذف الواو الأولى » ثم قلب الواو الثانية وإدغامها ف 
ياء التصغير » ويجوز أيضاً عطيّيد) . انظر الكتاب 479/7 40 » وشرح 
الرضي على الشافية 557/١‏ »ء والارتشاف ١797/١‏ . 

(4) في (س) : فهذا كقول ابن الناظم » وهو تحريف . 
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بعض إشكال من حهة قوله : 
به إلى أمثلةٍ التصغير صل 

فجمّعٌ الأمثلة » فيظهر أنه أراد جميع الأمثلة : فُعَيلاً ومعيعِلاً 
وفعيعِيلاً » فإذا كان كذلك فهم منه أن الحذف قد يجوز ليوصل به إلى 
بناء (فعَيل) » وهذا غير صحيح ؛ لأنّ كل ما يتأنّى فيه فُعَيِل أو 
ييل لا يجوز أن يحذف منه شيءٌ حتى يصير إلى مثال فُعَيل ؛ لأنه 
حذف من غير فائدة » كما أنهم لم يحذفوا من نحو (قندِيلٍ) الياءً 
ليتوصلوا به إلى مُعَِل » بل تركوها ‏ وأنُوا بها على مُعَييل » فهذا 
الجمع للأمثلة من الناظم غير سديد . 
والجواب : أن هذا كله إحالة على ما تقدم » وهو قد قال هنالك : 

وزائدَ العادي الرباعي احلوفه ... 

فاقتضى أن زائد الرباعي لا ييحذف أصلاً » وذلك ابت هناء 
ورجوع الرباعي إلى فعيل لا يكون إلا بحذف زائده حتى يصير ثلاثياء 
فقد حصل أن (فعيلام لا حظ له فيما عدا الرباعي فما فوقه » وإنما 
ييتى في كلانه أنه أطلق لفظ الأمثلة - وهو جمع- 0 
وهما ما عدا (فْعّيلاً) » وقد جاء منه في القرآن: ف فإِن كان لَهُ 
إخرة4 » المراد عند العلماء أَحَوَان”؛ فسامح الناظم نفسّه في مثل 
هذا؛ لأن المراد حاصلٌ . 


. من سورة النساء‎ ١١ : الآية‎ )١( 
. ١798 - ١/5/9 (؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
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و(به) في الشطر الأول » و(لنتهى) متعلقان ب(وصل) . 
و(به) في الثاني» و(إلى) متعلقان ب (صل) أي : صل إلى أمثلة 
التصغير بما رُصيلَ به إلى منتهى الجمع » و(ما) بمعنى (الذي) واقعة 
على الحذف المقيّد في باب التكسير . 
5 57 
ثم أخذ يذكر حكم التعريض مما ذف فقال : 
وجائرٌ تعويضٌ يا قبل الطَّرَفْ إن كان بعض الاسم فيهما انَحَذفْ 
هذه تئمة لحكم ما ذكر في التصغير والتكسير » فالضمبر ني 
(فيهما) عائدٌ إلى التصغير والتكسير المذكورين في قوله : 
وما به لمنتهى الجمع وَصِل 
إلى آخره . و(يا) مقصورٌ من ياء » وهو حذف ف الحقيقة نادر 
في الكلام » وإنما حُكي منه: وشربت مأ" يا هذا » وعادة الناظم 
ارتكاب هذا الشذوذ بعينه في مواضع كثيرة : منها ما تقدم » ومنها ما 
يأتي . 
ويعيئ أن الاسم المصغر أو المكسّر إن كان قد حُذف منه شيء 
حرفٌ واحد فأكثر » زائداً كان المحذوف / أو أصلياً - وهو مقتضى 
إطلاقه ‏ فإنه يجورٌ أن تعوض من ذلك المحذوف ياءً قبل الطرف » 


. في الأصل: (ماء) وهو تحريف‎ )١( 
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أي: قبل آخحر الاسم » ويجوز ألا تعرض » فأنت مخيرٌ في ذلك » 
ولذلك قال : (وحائرٌ ... ولم يقل : ولازمٌ ؛ لأن العرب أتت به 
على المواز لا على اللزوم , فتقول في (فرزدق) : قري 0 
وف (ححنفل)” : حسفِل وحُحَيفِِلٍ ؛ رن (مَرَندَى)": 


وسرينيد ينيد » ولي (خفئِده)” يل 


2 ب 


يدي رع 
عَضّيرف وعْضيريف » وما أشبه ذلك » ومنه قول يزيد الغواني”" 
وما زال تاج الملك فيها وتاجُهُم فلاس فوق لهام من سَعَف الخل”” 
وإما أتى بالياء حَبْرا لما حذف » كأنه عرض منه لكن على وجه 
لا يخل ببنية واحدٍ من التصغير والتكسير » بل بحيث يمكن بقاء البنية 
مع وحود العوض » ولا يمكن مع بقاء المعورض منه ؛ وليس ذلك إلا 


. في الأصل و(ز) : يحوزء وما أثبته من (س) وهو الصواب‎ )١( 

(؟) ساقط من (س) . 

() الجحنفل : الغليظ . 

(4) السّرندى : الجريء » وقيل : الشديد . 

() الخفيدد : السريع » وقيل : الظليم الخفيف . 

(5) عضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة » وقيل : هو ذكر العظاء . 

0 ف الأصل ورز) : القرابى » وهو تحريف . 

(4) هذا بيت من الطويل والشاهد فيه قوله : (قلاسي) فإنه جمع قلنسوة » وقد حذف 
النون من ادمع وعوض عنها الياء » وأدغمها في الياء المنقلبة عن الواوء ولو لم 
يعوض لقال : قلاس . انظر سر الصناعة : 7 
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في المدة قبل الآعر » ولذلك أبقّوا الحرف الزائد إذا كان في ذلك 
الموضع » إذا كان حرف لين ولم يحذفوه وإن كان خامساً » ولا تقوم 
بنية تصغير أو تكسير بخمسة أحرف » لأنّ (فعاللَ)” و(فعييل) 
وشبههما لا يخل بها بقاء ذلك الحرف . 

وف قوله : (فيهما) فائدةٌ حسنة » وذلك أنه متعلق ب(النمحذف) » 
افإن]ة كان يطلاق يفظن الاسم سي التصغبير أو التكتسي حرا 
من أن يكون محذوفا قبل ذلكء ثم يأتي التصغير أو التكسير بعد 
استقرار الحذف » فإن العرب” لا تعرّض ف هذا الموضع » وذلك أنك 
لو سميت بسَفْرَجٍ امحذوف من (ِسَفرْحَل) لقلت في التكسير: سفارِجٌ » 
وف التصغير : سُفيرج لا غير ء ولا يجوز أن تقول : سَفارِيجٍ » ولا 
سُفيريج إلا على من قال ضرورة : 


0-3 إيفا 
نفي الذراهيم تنقاد الصياريفي 


. في (ز) : فعاعل‎ )١( 

0 ف الأصل : بأن العرب . 

() هذا عجز بيت من البسيط للفرزدق في وصف ناقته بالسرعة » وصدره : 

تنفي يداها الحصى في كل هاحرة 

والشاهد فيه زيادة الياء في (الدراهيم) و(الصياريف) للضرورة . والبيت في الكتاب 
,./١‏ والكامل : ١47‏ ء والمقتضب 708/5 ء والنحتسب 259/١‏ 21098 
» والخصائص 7١6/5‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ٠١7/1‏ » والخزانة 
7ه" » وغيرها من كتب النحو . 
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وعلى هذا تقرل في تحقير" (مينين) في لغة من أعربه في النون 
على تقدير أن أصله (فِعْلِين) وأنه محذوف : (سُتيّن) لا غير» ولا 
تقول : (سُنيّين) إلا على قول من يرد المحذوف في التصغير”, لا أن 
الياء عوض ثما حذف . 

وقد زعم ابن خحروف أنه يجوز أن تقول : (سُنيِينَ) بالياء على 
أنها عرض » لا على رد المحذوف كما يقال : سفيريج . 

قال ابن الضّائع : وهذا عندي خطأ ؛ لأن هذه الياء إنما تعرّضٌ 
من المحذوف بسبب التصغير » أمّا إذا كان الاسم محذوفا قبل التصغير 
فلا ينبغي أن تكون عوضاً مما حذف ف غير التصغير » قال: ثم إن / 
هذه الزيادة للعرض إنا ينبغي أن تقاس حيث تغبت » وماقال هذا 
القائل وهو أن يعوض ف التصغير مما حذف قبل التصغير لم يثبت » فلا 
ينبغي أن يقال به أصلاً . ظ 

وعلى هذا يجري القول في تكسير (مينين) هذا . 

فما تحرز به الناظم من قوله : (فيهما انحدّف) حسنٌ من التحرز 
عدا :إلا أنفيه نطرا من خنية أخرى »بزذلك انه اطلق القول مخواز 


. في الأصل (في التكسير تحقير سنين) » وما أثبته من (ز) و(س)‎ )١( 
3188/١ والارتشاف‎ »455  448/* (؟1) وهو يونس. انظر في هذه المسألة الكتاب‎ 
. ١7/4 والأشموني‎ 
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إلحاق الياء عوضاً قبل الآخر » وليس على إطلاقه ؛ لأن ما حذف منه 
لأحل إقامة بنية التصغير على وجهين : 

أحدهما : ما يصح فيه ذلك وهو جميع ما تقدم من الأمثلة . 

والثاني : ما لا يصح ذلك فيه كالذي آخره ألف التأنيث مثل 
(حُبارى) إذا حذفت ألفه فإنك تقول: حَبَيِرَى كما ذكره بعد ولا 
سبيل إلى تعويض الياء قبل الألف ؛ لأن الألفّ تطلب أن يُفتَحَ ما 
قبلها » والياء ساكنة أبدأ » فلا يصح أن تقع قبلهاء فالتزموا ترك 
التعويض العدم تأنه" 

وكذلك ما كان نحو : (جَلْولاء)" على مذهب سيبويه حيث 
زلام”" تحذف الألف » فتقول : جليلاء » فلا يصح أن تعوض الياء قبل 
همزة التأنيث ؛ لأن همزة التأنيث كألف التأنيث . 

ومن الحذف الذي لا تعرض منه حذف الزوائد في تصغير 
الترخحيم؛ لأن الغرض بتصغير التريم الاقتصار على الأصول وحذف 
الزوائد كلهاء والتعريض يناف ذلك. فهذه أشياء تقتضي قاعدته فيها 
حلاف حكمها .“ 

والجواب : أن التعريض لما كان فيما آخره ألف التأنيث أو همزته 


. حلولاء : ناحية من سواد العراق‎ )1١( 
. 471/9 (؟) زيادة يتطلبها السايق .. وانظر الكتاب‎ 
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لا يتأتى نطقاً الكل على ذلك فيه فلم يحتج إلى النص عليه ؛ لأن 
لألفي التأنيث ف عدم قلبها حكماً تحنص به سيأتي ذكره ؛ وهمزة 
التأنيث معدودة في المنفصل » وأيضاً فليس مذهبه في (حَلُولاء) ونحره 
إلا مذهب المبرد” على ما يظهر من كلامه بعد » فلا اعتراض به . 

وأما تصغيرٌ الترحيم فليس الحذف فيه لأجحل إقامة بنية التصغير 
فيعرض منه » وإنما هذا الحكم فيما حذف لإقامتها ء لا فيما حذف 
مطلقاً » ألا ترى أن (عطاءً) و (سماءً) على مذهب سيبويه لم يعرض 
فيها من المحذوف حين قلت : عُطَيٌّ وسّمَيّة ؛ إِذْ لم يكن الحذف فيه 
إلا من أجل اجتماع الياءات . فكلامه صحيح . 

ومفهوم كلام الناظم أنه إذا لم يحذف من الاسم شيء في البابين 
فلا يلحق حرف اللين » وهذا ظاهر ؛ لأنه / إنما يوتى زيف كيرا 1 
وعوضاً » وليس ثم ما يجبر ولا ما يعوض منه . وهذا الذي قرر هنا 
هو مذهب أهل البصرة . 

وقد ذكر في التسهيل” في التكسير منه أنه يجوز أن يمائل مفاعِيلَ 


)١(‏ مذنهب المبرد عدم حذف الواو ؛ لأن ألف التأنيث الممدودة كتاء التأنيث في نية 
الانفصال » فيقول : حُلِيلاء » بقلب الواو ياء وإدغامها في ياء التصغير . 

(؟) زيادة يتطلبها السياق . 

(9) التسهيل : 5,9 . 
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ورشبهة الفاغل ويه طلقا كفدت لاوما يستعدق أن عقنت قا 
وأن يمائل مفاعل لمفاعيل فتزاد فيه الياء لغير عرض إلا في فواعِلَ» فإنه 
لا يجوز فيه فواعيلٌ إلا أن يشدٌ ذلك » فيجوز عنده أن تقول ف 
قنديل: قنادِلٌ » وفي يُهلول : بهالل » وفي انطلاق : نطَالِق ونحو ذلك» 
وسواءً كان على فواعل أو غير ذلك . 

ويجوز أيضاً أن تقول ف جعفر : جعافير » وفي ورهم : دراهيم 
إلا قي فواعل” فإنك لا تقول ف هالكة : هراليك » ولا في سابغة : 
سوابيغ إلا أن يذ . نحو ما أنشده الفراء” : 

عليها أسودٌ ضاريات لَبُوسُّهم 2 سوابيغ بيض لا تخرقُها النبل 

وقال الأخطل " : 


وإن تركبوا إحدى الدواهي تركب 


. في الأصل : في فواعيل . وما أثبته من (س)‎ )١( 

(؟) هذا بيت من الطويل لزهير بن أبي سُلمى . والشاهد فيه زيادة الباء في (فواعل) 
شذوذاً » والقياس (سوابغ) . 
وهو ف ديوانه : ٠١‏ ء والهمع 147/5ء والأشموني ١87/4‏ . 

() هذا عجز بيت من الطويل » وصدره : 

فإن ترعوا تربع فوارس مُعرض 

والشاهد قوله : (... الدواهي) حيث زاد الياء في فواعل » وهذا شاذ . ويروى 
الببت (إحدى الغواية) ولا شاهد في البيت حينئذ . انظر شرح ديوان الأعطل : 
1675 . 


ضاء 55م 


وأما ما كان من نحو ما أنشده سيبويه : 
وكحل العينين بالعواور 
يمذف الياء ع وواحده (عُوَار) » وكذلك ما أنشده من قوله : 
وَالبَكَرَاتَ الفسّج المطاف”” 
يريد (العطاميس) » ومنه أيضا : 
جمع (يحموم) » وقول أبي طالب : 
ترى الوذغ فيها والرّخام وزيئة بأعناقها معقودةً كالعشاكل"" 


)ع0( 


(0 


ضر 
05( 


كل 

هذا بيت من مشطور الرحز ينسب لحندل بن المثنى الطهوي » وقبله : 
جنى عظامي وأراه ثاغري 

وهو في الكتاب 0/4./ا” . 

من الرحز » وقبله : 


قد قربت ساداتها الروائسا 

أنشده سيبويه في الكتاب 5/7 4 » وهو لذي الرمة » وخحرحه هارون ف هامش 
الكتاب . 
في الكتاب 489/4 » وتخريجه هناك . 
في اللسان (عتكل) : 

يرى الودع فيها والرجائز زيئة 
والرحائز : مراكب أصغر من الموادج » وهي للنساء » واحدها الرّحازة . انظر 
اللسان (رحز) » ولعل الرحام في البيت تحريف الرحائز . 
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يريد (العثاكيل) » وقول عبيد الله بن الحر : 
وبدُلَتْ بعد الرُغفقران وَطِْبه 
صّدا الدرْع مِنْ مُستَحْكِمَات المسَاور”” 

يريد (المسامير) فجائر عنده ف الكلام » وكذلك ما أنشده 

سيبويه من قول الفرزدق : 
تَنفِي يَدَاهَا الحَصّى في كل هاجرةٍ نَفَي الدّنائير تنقادُ الصّيارئف 

فمد الصياريف جمع صيرف » ويروى أيضاً : (نفى الدراهيم) 

كذلك بزيادة الياء . وقال أبو النجم : 
مِنْهًا المطَفِيْلُ وَغْيرُ المطفِل 

وهذا كله غير مذهب البصريين في التكسير . 

ولم ينص ابن مالك ف التسهيل على هذا الحكم في التصغير » فلا 
أدري هل هو قائل بالحواز فيه أم لا ؟ وإن ذهب النظر فيه إلى 
السماع فلا شك أن أكثر ما سمع فيه هذا التكسير . 

وقد قالوا ‏ مما هو عنده في التسهيل شاذ ‏ : طابق ” وطوابيق » 


. ٠0٠0 258/١ من الطويل » وهو في الحتسب‎ )١( 

. 7844 : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(6) هذا بِيتْ من مشطور الرحزء وهو في الخصائص ١77/9‏ . والمطافيل : ذوات 
الأطفال . والشاهد فيه (المطافيل) حيث زاد الياء ضرورة ؛ لأنه جمع مُطل » 
فقياسه مطافل . 

(4) الطابّق : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرحل . اللسان (طبق) . 


-؟59:95- 
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وحاتم وحواتيم » ودانق ودوانق . 
وأما التصغير فقلما سمع ذلك فيه » وحكى سيبويه : خخرّيتيم 
وخواتيم » لكن حكى عن أبي الخطّاب : خاتام » فيكون ( خرّيتيم ) 
مصغرأ" عليه » وقالوا: درهم / ودُرَيهيمء وصّغِير وَصُغَيّي ر"» رفي 04 
عكسه قال الراحز” : 


قد شربّت إلا دُهَيدِهِينا ' 
قُنَيصات وأَبَيِكِرينًا 


0 سه 


وهو تصغير (دَهُدَاه) فقياسه (دهيديه) . 
والمعتمد من هذا كله ما" ذهب إليه هنا من أن ذلك كله 


)0( الدائق : سدس الدرهم . 

(؟) انظر الكتاب /4765 ء قال سيبويه : « والذين قالوا : دوانيق وخواتيم وطوابيق 
عا حعلوه تكسير فاعال » وإن لم يكن من كلامه » ثم قال : وغير أنهم قد 
قالوا: اتام » حدثنا بذلك أبو الخطاب , سمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب : 
حوييم , فإذا جمع قال : حواتيي . 

() قال سيبويه في الكتاب 410/5 : رومن العرب من يقول : صَغيير ودريهيم فلا 
يجيء بالتصغير على صغير ودرهم » كما لم يجئ دوانيق على دائق ‏ فكأنهم حقروا 
درهاما وصغيارء . 

.هه-5٠0/4 لم يعرف قائل هذا الرحزء وهو في وصف الإبل » وانظره في الخزانة‎  )4( 
: 77١/١ وف شرح الشافية‎ 

قد رويت إلا الدهيدهينا 
(ه) في الأصل (ما) ٠‏ والتصحيح من (ز) و(س) . 


-7759375ه. 


مسموعٌ لا يقاس عليه » وهو مذهب سيبويه ومن انتمى إليه » لضعفه 
من جهة القياس » وقلته من جهة السماع . وإلى هذا المعنى” أشار 
الناظم بقوله: 
وحائدٌ عن القياس كل ما خالف في البابين حُكماً وُسِمًا 

يع أن كل ما جاء عن العرب مخالفاً لما ذكر في البابين معاً : 
اك كني رداب لمحي دو للكت زاجنا لل عون لبان 
موقوف على محله » والحائد عن الشيء هو الذي مال عنه » وعدل 
عنةا يقال :“عاد عنه ين سيدة وخيرذا وتكتودة : 

ما قصد بهذا الكلام التنبيه على ما خالف ما تقدم من الحذف 
لإقامة بنية التصغير » والتعويض عدن المهذوف خاصة » وهو الفصل 
الذي خحتم به باب التكسيرء والفصل الذي افتتح به باب التصغير » لا 
أنه يعن كل ما خالف جميع ما ذكر في البابين من أوهما إلى آخرهما؛ 
لأنه لو عنى ذلك لكان فاسدا ؛ لأنا نعلم قطعا أنه إنما ذكر من أحكام 
التكسير وقياساته ما هو الأشهر وامحتاج إليه » وكذلك في باب 
التصغير لم يورد فيه من الأحكام إلا جملاً ضرورية على مقدار ما 
نصب إليه نفسه ف هذا المحتصر ؛ إذ لم يقصد فيه استيفاء أحكام 
النحو فكان يكون هذا الكلام منه يردٌ جميع ما ترك ذكره من 


. في (س) : (هذا المعنى ونحوه)‎ )١( 


15955 


أحكامهما إلى السماع ونفى القياس : وذلك باطل قطعاً بحسب الأمر 
ف نفسه » وبحسب قصده هوء والله أعلم . 
ويمكن أن يكون قصده بهذا الكلام التنبيه على ما حاء من 
التصغير والتكسير على غير بناء واحده » فيحفظ ولا يقاس عليه . 
فمن ذلك في التصغير قوم في المغرب : مُغيربان » وفي العشيّة : 


عَشيشِيّة » وق إنسان : أنيسيان » وفي ليلة : لَيُيليّة » وفي رجحل : 


ورم 
( 


رُوَيجل» وف صبية : أَصَيْبيّة » وقد برب على ذلك سيبويه وغيره . 

ومن ذلك في التكسير قولهم : رَمْط وأراهط » وكراع وأكارع » 
ديف واعاذيفة كزمرومن رافازيفي ضكاة ورامك وقاسة 
وأينق ونوق / ومُوانيق » وبهذا المعنى فسَّر كلام الناظم ابنة » وهو [759] 
ضحي [ذا انشبو إل العتى المتدكون ارلا .: 

فعلى هذا يدخل تحت هذا النوع من السّماع وقوع (مفاعل) 
موقع (مفاعيل) وبالعكس كما ذكره » ويدحل أيضا تحته مثل ذلك في 
التصغير كما تقدم ذكره . 

ويدخل تحته ما نقل من تكميل ما يحتاج إلى المحذف في البابين 


. في الأصل : صَبِيّة (بفتح الصاد وتشديد الياء) » والصواب ما أثبته‎ )١( 
2 57- 57/8 ؟) انظر الكتاب «/584 - 485 ء والمقتضب 717/48/79 ع والأصول‎ 


وانظر شواذ التصغير في شرح الشافية ١/لالا؟‏ - 774 . 


ه5956 


معا. نحو قوهم: عناكبيت في عنكبرت . 
ومن هذا يفهم أنه لم يرتض مذهب الكوفيين في التصغير 
والتكسير حيث أجازوا التكميل ف نحو : سَفرْحَل وكمّثرى وباقلى 


> 6 مس 


وحَرْحَرَايَا » وأشياء ذكرت عنهم لا يقول بها أصلاً ‏ إذ” أحازوا في 
. الب حم ل الى الم إلى 30 : 0 ا 


س © سس 


0 زمة) 5 5 م 0 ا 5 2س 
وكميثرى » وف (باقلى) : بويقّلة وبويقيلية » ون (جرحرايا) : 


ٍ- به 4 
حرَيجريَا وجريجرَاياء وهذا كله كما ترى . 


١1/١ حكى الأصمعي : عناكبيت وعنيكبيت . انظر شرح الرضي للشافية‎ )١( 
0 

(؟) في كل النسخ : (إذا أحازوا) . 

() ف الأصل وفي (ز) : كُمَيمثِر» وما أثبنه من (س) » وفي اللسان (كمشر) أن 
تصغيرها كميمثرة » وحكى تعلب : كميمثراة » ونقل عن التهذيب أن تصغيرها 
كميمئرى » وكميثرة » وكميمثراة . وفي القاموس (الكمثرة) : « والكمترى منه 
... ويصغر كُميمثرة » وكميمثرية » وكميثرة وكميمثراة » ااه . 

(4) بتشديد اللام وتخفيفها : الفول . 

(ه) في حاشية القامرس في مادة (حرحر) : ووحرحرايا بلد بالمغرب » وكتب عليها 
الشارح : وقد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ » والذي نعرفه أنه مدينة 


5و5 


تلو يا التصغير من قبل عَلَمْ تأنيث أو مدّتهِ الفح انحتم 
كذاكَ ما مدَّة أفعال سَبَّقْ ‏ أومَّدٌ سكران وما به التحَق 
٠‏ لما كان الناظم (رحمه الله تعالى) قد قدم أول الباب أن الرباعم” 
ونازقوقة له فمتعيل'وفقييل» وأن نا يعددياء التضغير يكس كما أعطاه 
غالةه ركان :ذللك شكما خكي قيد من تتفتيلب زاف ناسين أن 
ذلك ليس ف كل ما زاد على الثلاثي » بل قد يكون ْم أمر آخرٌ وهو 
عدم الكسرء وإن كان الكسر هو الأصل مثلاً » وكذلك ما كان من 
الثلاثي قد لحقته تاء التأنيث فصار بسببها على أربعة على الحملة . 
و(التلو) هو التالي أي: التابع , و(علم التأنيث) هو علامته . 
و(انحتم) معناه وحب » وهو مطاوع حتمته فانحتم . 
ومعنى كلامه أن الفتح يحب للحرف الذي يلي ياء التصغير ‏ 
وهو العين الثانية ف (فعَيعِل) واللام في (فعّيل) في مثال التصغير إذا وقع 
ذلك الحرف قبل أحد خمسة أشياء وهي : تاء التأنيث » وألف 
التأنيث» والمدة المزيدة قبل ألف التأنيث ال صارت بسببها همزة » 
وألف أفعال الذي هو جمع » وألف فعلان . 
فأمًا تاء التأنيث فداحل تحت قوله قبلّ: (علم تأنيث) فإن علم 
التأنيث في كلامه جنسُ يدحل تحته جميع علاماته ومنها التاء » ومثفال 


. ف (س) : والتابع‎ )1١( 
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الفتح لأحلها قولك ني طلحة : طُليحة ؛ وف ضربة : ضريبة » وفي 
عُلبة: عُليبة » ول سيدرة : سديرة. / ووحه لزوم الففح ظاهر ؛ لأن 
التاء ليست من أصل الكلمة » ولا بنيت الكلمة عليها » فهي إنما 
دخلت لمعناها من التأنيث » والمصغر هو صدر الاسم » لا التاء ؛ وهي 
لا بد من فتح ما قبلها ؛ إذ لا يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً ما عدا 
الألف » ولذلك جعلوا تاء (أمت وبنت) للإلحاق بققُل وعِذل ؛ لا 
للتأنيث على ما ذكر سيبويه وغيره » فعاملوا التاء معاملة الثاني من 
لمركبين فصغروا الصدر والحقوها . 

وأما ألف التأنيث فداخلة أيضاً تحت قوله : (علم تأنيث) والفقح 
لأحلها أيضأً لازم » فتقول في حُبلَى : حبيلى » وف بُشرى: بُشيرى » 
وف ذكرى : ذكيرى » ولي دفلى”: دفيلى » ون سّلمى: سُليمى ) 
وف عَلقى : ُلَيْقَى » وف غرثى ": غُرَيئى » وما أشبه ذلك . وإفها 
فتح ما قبلها » وكان الأصل أن تقلب ياءٌ كما هو قياس التكسير حملاً 


)00 انظر الكتاب 177/4 »؛ وشرح الكتاب للرماني الحو ول كلاو 
والخصائص .70١-7٠١/١‏ 

زقة الدفلى : نبمت مرا. ' 

(5) العلقى : نبات قضبانة دقاق يتخذ منه مكانس »ء وألفه تحتمل التأنيث والإالحاق » 
فإذا نون كانت للإلحاق . 

(54) الغرثى : الجائعة . 


-5548- 


الضيية 


لألف التأنيث على تائه ‏ ؛ إذ كانت الألف علامة له كتاء فعاملرها 
معاملتهاء وأيضاً فليفرقوا بين ألف الإلحاق والف التأنيث ؛ إذ كانوا 
يقولون ف أرطى” : أريط » وف ذفْرٌى” - منوناً : ذُفير » ون علقى - 
عونا له علق ونا أشي ذلك :قل قلبؤهنا إذا كانت للشانيت 
لاتمنيح :بهل املف فارتكرائما قله مفتونسا . 

وعلى هذه القاعدة يجري الحكم ف (حبارى) على مذهب سيبويه 
إذا حذفنا الألف الأولى فإنه يصير من قبيل : ؤِكرى وبُشرى » فتقع 
الألف الي للتأنيث تلي الحرف التالي لياء التصغير » فنقول : حبيرى 
فيلزم فتح الراء . 

وأما مدة التأنيث فيعين الناظم بها الألف الزائدة قبل همزة 
التأنيث » وذلك أن الأصل ف ألف التأنيث القصر والسكون » فزيد 
قبلها هذه المدة المذكورة » فوحب لما المد والحمز على ما تقرر في 
التصريف . وصار الحرفان كالحرف الواحد . وهذه المدة تطلب فتح 
ما قبلها » وهو ما بعد ياء التصغير ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا 
مفتوحاً » فيقول في (حمراء) : حُميراء » وني (صفراء) : صُفيراء » وفي 
)١(‏ في الأصل وفي (ز) : على بابه » والتصحيح من (س) . 
(؟) الأرطى : شجر واحده أرطاة » وألفه للالحاق . 


() الذفرى : العظم النائي خلف الأذن » وألفه تحتمل التأنيث والإلحاق » فإذا نون 
كانت ألفه للإلحاق . 
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(سوداء) : سُويداء » وف (صحراء) : صّحيراء » وفي (عذراء) : 
غذيراء . 

وكان الأصل أن تنقلب هذه المدة ياء مع الحمزة كما فعلوا ف 
التكسير » فقالوا: صحار » لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن همزة التأنيث 
قب كارع سو حامق ركو الك شري لديا 01م 
ايشا ازاقنا أن شرقوا ين الالك الصوةة العلافى الل الناسية 
وبين الألف المدودة المنقلبة عن غير ألف التأنيث » كما فرقوا بين 
الألف المقصورة اليّ للتأنيث والىّ ليست للتأنيث ؛ لأنك تقول في 
(علباء)": عُليبى » وف (قوباء)" : قُرَيى » وف (جرباء) : حُريبى » 
فلو قلت : حُميرى لالتبس الأمر في الألفين » فرأوا الفرق أولى " . 

وأما مدَّة أفعال فهو قوله : [ 

كذاك ما مدّة أفعال سبق 

(مدّة) مفعولٌ بسبق , و(سّبّق) صلة ما » و(أفعال) هنا هو ادمع 

قال ميان اشر" بسن انان قاض ندل العكدرا سنال 


. العلباء : عصب العنق‎ )١( 

زف التوياق كان يسبيب لت 
(0) انظر الكتاب 90/8 331 . 
(4) جمع عدل : وهو النظير والمثيل . 
() جمع طِمر : وهو النوب اللّق . 


وهو عين الكلمة حكمه أيضاً لزوم فتحهء فتقول في (أجمال) : 
أحيمال» وف (أعيدال) : أعيدل » وكذلك إذا سميت به تقول : 
أفيعال أيضاً » لا أفيعيل » وإن كنت تقول في تكسيره : أفاعيل ) 
فتقلب الألف ياء . ولأحل أن (أفعالاً) جمعا ومفرداً لمسمَّى به 
حكمهما واحد أطلق الناظم القول فيه » فلم يقيده بكونه جمعاً » فقد 
نصوا على أن الحكم كذلك : كان جمعا على أصله » أو مسمى به . 

وإنما لم يكسروا ويقلبوا الألف ياء ليفرقوا بينه وبين (إفعال) المفرد 
دور اقزر ة + زو كنك إفاقول ورإتكاف" اسكفت م علن 
قياس أساكيف , بخلاف الجمع ؛ إذ كانت صيغة (أفعال) لا تكون إلا 
عا .ولا قو ود سمي به عن خالة قبل أن يكرن :سا علماً »كما 
لا يغير (ميرحان) عن تحقيره إذا ميت به . 

فإن قلت : إنهم قد قالوا : (أفاعيل) في (أفعال) فيلزم على قياسه 
أن يقال : (أفيعيل) كما قيل ف (سيرحان) : سُرَيحِين ؛ لأنهم قالوا : 
اين 

فالجواب أن هذا لو كان كما قلت لقلت في (جمال) : جميمال ؛ 
لأنهم لم يقولو : جماميل » وفي (حمّال) : حُميمال » وف (نجّار) : 
نحيجار » ونحر ذلك ؛ لأنهم لم يجمعرها على (فعاعيل) . فإنما وحه 


. الإسكاف : الصانع أيا كان‎ )١( 
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(أفيعال) هنا الفرق كما تقدم بين المفرد والجمع » وهذا معنى تعليل 
سيبويه وغيره . 
وأما مد سكران فهر قوله : , أو مد سكران وما به التحق, يعي 
أنه يلزم أيضاً فتح الحرف التالي لياء التصغير إذا كان قد سبق ألف 
سكران وما لحق به ف وصفه المعتير » فتقول في سكران: سُكيزان » 
وف غضبان : غضيبان » وفي عطشان : عطيشان » وما أشبه ذلك » 
يكل وشكرة لقي عزدمو يراب أ تلو تملى بح قيهها لين أساز 
العلة في الباب » وذلك أنه لما وحب لفعلاء ما تقدم من لزوم فقح ما 
لانت رايط قن مده ورهن انها ذلك لتعلون متلق 
الذي مثل الناظم مثال منه لما تقدم في باب مالا ينصرف من أن 
حكمهما واحد للشبه الحاصل بينهما حتى قيل : إن النون بدل من 
الحمزة » ففتحوا ما قبل الألف والنون بناء على تحقير الصدر كما فعلوا 
ذلك في فعلاء» قالوا : سُكبران؛ ولم يقولوا : سُكيرين » كمالم 
يقولوا في حمراء : حُميرى » ثم أرادوا أن يلحقوا بنحو سكران غيره 
)١(‏ قال سيبويه في 415/1 : « وتحقير أفعال مطرد على أفيعال » وليست أفعال وإن 
قلت فيها أفاعيل كأنعام وأناعيم تحري بجرى سرحان وسراحين ؛ لأنه لو كان 
كذلك قلت ف حَمّال : حُميمال ؛ لأنك لا تقول : جماميل » وإنها حرى هذا 
ليفرق بين ادمع والواحد » . وانظر المقتضب 7178/7 . 


(؟) في الأصل ورز) : سُكيرى » والتصحيح من (س) . 
(0) في الأصل وزز) : حميرا » والتصحيح من (س) . 


”د 
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ما" لم تكسُرٌه العرب تكسيراً يخالف” به فعلان قعلى » فحكموا له 
بحكمه ف التصغير ؛ لأنه شبيه به » كما حكم له أيضا بحكمه حيث 
امتنع دخحول تاء التأنيث عليه » وذلك في حال العلمية والتكسير الذي 
يخالف به فعلان فعلى هو فعالين . 

هذا هو الوصف المعتبر في فعلان فعْلى الذي أشار إليه الناظم 
بقوله: (وما به التحق) [أي التحق به] ” في كونه لا يجمع على فَعَالِين 
فكل ما كان على (فَعْلان)" فانظر : فإن جمعتةٌ العرب على فعالين 
اذهن به مذهب النياس'ق كرما ربعن ياء اهيز على :نا 
أعطاء كلانه ولا مزل ف بوحرمان) " #خرعيق» ولا تقسول: 
حويمان ؛ لأن العرب لم تلحق (فيه)” الألف والنون بالألف والنون في 
سشتكران.: 


. في الأصل : ما لم ء والتصحيح من (ز)‎  )1( 

. في الأصل : بخلاف , والتصحيح من (ز) و(سص)‎ )١( 

(4) في (س) : فعالين » وهو حطأ . 

)2( في جميع النسخ : (ما قبل ياء التصغير) » وهو خطأ . 

(7) الخحُومان من السهل : ما أنبت العرفج » وقيل : الحومان نبات بالبادية . اللسان 
(حوم) . 

01 ف الأصل و(ز) : به » والتصحيح من (ص) . 


41 د 


وإن لم تجمعه العرب على فعالين فاذهب به مذهب سكران 
فتقول : دُحيمان في (دّحمان)” كما قلت : سُكيران في سكران . 

ولا يقتصر بهذا الإلحاق على (فعلان) المفتوح الفاء » بل يكون 
ن الكسيوو القاورامضمونها»وايها يكنوق قن كل نا كان ثلادئ 
الأضول آخدره آلف ونون زائدتان فإن حكمه أيضا حكم سكران إذا 
كان مثله » فتقول ف (عثمان) : عثيمان ؛ لأنهم لم يقرلوا: عثامين ‏ 
وتقول في سلطان : سَليطين ؛ لأنهم قالوا : سلاطين » وتقول في 
(عمران) : عميران ؛ لأن العرب لم تجمعه على فعالين » وتقول فٍ 
(سيرحان): سُريحين؛ لأنهم قالوا : سّراحين » وف (ضبعان) : ضبيعين؛ 
لأنهم قالوا: ضباعين » وكذلك لو سميت ب (نرّوان)” لقلت : ران 
لأنهم لم يكسّروه على (فعالين)” » فإن صغرت (وَرَشان)” قلت: 
وَرَيشين ؛ لأنهم قالوا : وَرَاشين . 

قال سيبويه: وال" أن كل شيء كان / آخره كآخر م فعْلان, [وهم 
الذي له , فَعْلَّى » وكان عدة حروفه كعدة حروف , فعلان » الذي له 


. تحمان : اسم رحل . اللسان (رحم)‎ 4)١( 

(؟) التَرّوان : الوثوب . اللسان (نزو) . 

(9) في (س) : فعاليل » والصواب ما هنا . 

(4) الوَرَشان : طائر يشبه الحمامة . اللسان (ورش) . 


(5) في (س): اعلم. بدون واو. 
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فعلى » : توالت فيه ثلاث حركات أو لم يتوالين » اختلفت حركاته؛ 
أو لم يختلفن » ولم تكسره للجمع حتى يصبر على [مفال]” مفاعيل 
خيلجت سار اللي لد او 0 

ثم ذكر وجه الشبه بينه وبين ألفي التأنيث » ثم ذكر نحو ذلك 
آخر الباب » ثم نص على أن أحد هذه الأشياء إذا سميت به فحكمه 
حكم ماسُمِيَ به ء لا تخرجه عن أصله إلى غيره (فإذا) ” ميت 
سرخان فلع نارين كذلك أيضا إذا سميت بسكران قلت : 
سكيران » فالحكم واحد قبل التسمية وبعدها » وذلك كله هو معنى 
قول الناظم : (وماءبه التحق) . ٠‏ 

وقد ظهر منه أن (كل)" ما [م]" يجمع على فعالين سواء أكان 
علماً أو غير علم فحكمه هذا الحكم كما ظهر [من سيبويه]" ومما 
نص عليه الفارسي ف الإيضاح من أن (سّعدان ومُرجان) يصغران 
ببقاء الألف » فتقول : سُعيدان ومُريجان » قال : سميت بذلك شيئاً » 


. ساقط من الأصل . وهو في الكتاب و(ز) و(س)‎ )١( 
. 47١/8 (؟) انظر الكتاب‎ 

(0) في (س): وإذا. 

(4) في الأصل : (وما به لمنتهى الجمع التحق) » وهو خخطأ . 
(0) ساقط من (س) . 

(7) ساقط من الأصل . 

(1) ساقط من الأصل و(ز) . 


أو لم تنقله من اسم الجنس إلى مسمى بهء إلا أنك إذا سميت به شيئاً ل 
تصرفه. وقال السيرائ بعد ماذكر معنى كلام سيبويه : وإن جحاء 
شيء فجهلت جمعه لم تقلب الألف في التصغير ك (مُرَيّان) وَرِرُغيّان) 
ف مّروان ورغوان » وعلى هذا جمهور النحويين . 

والجامع الذي به التحق هذا كله بسكران هو شبه الألف والنون 
لألفي التأنيث » والشاهد على ذلك الشبه كون العرب لم تجمعه على 
(فعالين) استدلالاً بالأثر على المؤثر . وقد زعم الشلوبين ‏ على ما 
حكى عنه ابن الضائع ‏ أن هذه الألف والنون لا تثبتان في التصغير إلا 
(ن) فعلان (قعلى)" أو ما يشبهها مما يمتنع صرفه وهو العلمء 
فاعتبر في الأثر الحاصل من الشبه منع الصرف », ولم يعتبر امتناع جمعه 
على فعالين » وهو الذي اعتبره سيبويه وغيره . 

قال ابن الضائع : ونصصت على الأستاذ أبي علي ما تقدم - يعئي 
ما ذكره سيبويه من اعتبار التكسير ‏ فلم يقبله , ولْجّ فيه » وزعم ما 
تقدم . قال : وهو خحلاف نص سيبويه وغيره » ألا ترى أنك تقول في 
تصغير (ظربان): لريلاة: قال: فإن قال: قد تمحض الشّبه في هذا 


. “ف القاموس (رغا) : (ورغوان لقب بجاشع لفصاحته)‎ )١( 
ليست في (ز).‎ )١( 
. في الأصل : (فعلان فعلا)‎ )5( 


#385 


أكثر من منع الصرف بقوطهم في الجمع : ظَرَابِي » فقد حكم لها بحكم 
(صحارى) قيل : فققد قال / سيبويه : رإن جاء شيء كسيرحان ولُم ثم 
تعلم العرب كسَّرَنَةُ فتحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى » ثم 
حكى ما ذكر الفارسي في الإيضاح ف (سّعدان) ورمُرّحان) ءوأن 
سيبويه قد نص على أنك تقول في (زعفران): رُعَيفِرات" . 

قال : فلو كان ثبوتها في (فعٌلان) حيث يترك صرفه فقط لما ثبتت 
ف مثل (زعفران) . قال : وهذا ظاهر جداً . 

واعلم أن كلام الناظم فيه احتمال في دخول العلم تحته .وذلك 
أن العلم يمتنع صرفه للحاق الألف والنون مع العلمية »وقد مر أن 
سبب ذلك شبه الألف والنون بألفي التأنيث .وإذا كان كذلك وكان 
(فعْلان) إذا سُّمِي به يمتنع صرفه لشبه (قعلان) بألفي فعلاء فينبغي ألا 
يعتبر بأصله في جمعه على (فعالين) أوعدم جمعه , بل يقال في 
(سيرحان) إذا سمي به : (سريحان) كما يقال في (عثمان) : عثيمان . 

وهذا رأي ابن الطراوة في المسألة» ولم يرتض مذهب سيبويه 
وغيره» فقد يفهم هذا من كلام الناظم ؛ لقوله : (وما به التحق) » 
يعني ما كان من نحو (عثمان) وما سّمي به من فعلان ونحوه » ووحه 
اللحاق اجتماعهما ف شبه الألف والنون فيهما بألِمّي قعلاء , ألا ترى 


. 47 84/# انظر الكتاب‎ )١( 
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أن الناء لا تلحق ف حال العلمية » وأيضاً امتناع صرف العلم دليل 
على تحقيق الشبه» بخلاف ما قبل التسمية فإن الشبه لا يتحقق إلا إذا 
امتنعت العرب عن جمعه على (فعالين)» فحيقار يظهر للشبه وحه 
فيكون على (فعيلان)»ونحن لم بحد العرب جمعت العلم على (فعالين)» 
فلم تقل في (عمران) : عمارين » ولا في (سلمان) : سلامين » ولا في 
(عثمان) : عثامين . 

قال ابن جين : «سألت الشجري يوم فقلت له : كيف تجمع 
دُكاناً ؟ قال : دكاكين . قلت : فسيرحانا ؟ قال : سراحين . قلت : 
فقرطاناً ؟ قال: قراطين . قلت : فعُثماناً ؟ قال : عثمانون . قلت : 
فهلا قلت أيضاً : عثامين , فقال : أيش عَتَامِين ؟ أرأيت إنساناً يتكلم 
عالت من لف راف ل ل 

فأنت تراهم لم يجمعوا العلم على فعالين » فندعي نحن ذلك ف 
سرحان بعد التسمية » وأنه لا يجمع على سراحين » فكذلك لا يصغر 
على سُريحين ما لم يكن سماع عن العرب , وهر معدوم .00 

وكما أن سكران حين أشبه , فعلاء, لم يصغر على سكيرين » 
ذلك از آيضا مترماة سين أ كه قدلا لشي لا يضر على ؤي 


() في الأصل : (لا أقراها) » والتصحيح من (س) ومن النصائص . 
)٠١‏ انظر الخصائص 757/١‏ . 
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سُريحين” وإلا وحب أن ينصرف سيرحان مسمَّى به ؛ وهو باطل 
اتفاقا . 

ويبعد أن يريد الناظم بقوله : (وما به التحق) وما التحق به ف 
كونه لا يجخمع على فعالين من غير أن يعتبر منع الصرف أيضاً » 
وكلاهما ناشئ عن ثبوت الشبه بفعلاء » ولو كان المراد هذا لم يفهم 
له » بل السابق إلى الذهن ف وجه ذلك ما تقدم من الشبه » وعنهما 
ينشأ عدم الجمع على فعالين » وامتناع الصرف . 

وإذا ثبت هذا كان هذا النظم موافقاً للشلوبين في اقتصاره على 
امتناع الصرف فيما فيه الألف والنون » ومخالفا لسيبويه ومن وافقه في 
ل 0 . لكن هذه الطريقة قد اعترضها 
سيبويه وغيرة: 

أما سيبويه فقال : «ولو قلت : سريحان ‏ يعن بعد ما سمي به 
لقلت : في رجحل يُسمى علقى : عَلِيقى » وف معزى : معيزى . رفي 
امرأة اسمها سيربال : سُريبال ؛ لأنها لا تنصرف » قال : فالتحقير على 
أصله وإن لم ينصرف الاسم" 

ورده الشّلوبين بوجه آخر » وهو أنه لو كان كذلك للزمه إذا 


. في جميع النسخ (على سراحين) » وهو سهو‎ )١( 
. 4738/8 (؟) انظر الكتاب‎ 


اك 


نكر سيرحان اسم رجحل أن يصغره بالقلب » قال : وليس في (" الكلام 
اسم يفترق " تصغيره ويختلف بحسب تعريفه وتنكيره . 

وقد يعتذر ابن الطراوة عن هذين : أما عَلَيِقَى ومُعيّزى فبينه وبين 
ميرحان فرقٌ هو أن باب عَلقَى ويِعرّى أصله قبل التسمية التحقير 
على (فيِل)” تقول : عُلّيق ومُعيز » فإذا سّميت بهما حملتهما على 
الأكثر في الباب » بخلاف ران نا الأكثر فيه قبل التسمية أن يحقر 
على (فعيلان) إلا أن يكسّره العرب , فتحقره على (فعيلين) وأما مع 
عدم العلم بالتكسير ف(فعيلان) هو الأصل » فإذا سمى به أو بغيره 
فالأصل فيه فعيلان » ولا يعتبر فيه تكسيره قبل التسمية ؛لأن باب 
الأعلام منع التكسير . 

قال سيبويه في باب جمع الرحال والنساء : ووأما عثمان ونحوه فلا 
يحوز فيه أن تكسره ؛ لأنك توجب في تحقيره عثيمان » فلا تقول : 
عثامين [فيما يحب له عثيمان]” ولكن عثمانون كما يجب له عُثيمان؛ 


)١(‏ من هنا إلى قوله : وكذا المزيد آخرا للنسب » في ص : /5517 من صفحات الأصل 
ساقط من (س) . 

(0) “ف (ز) : يفتقرء وهو تحريف . 

(5) في الأصل و(ز) : قعيل » وهو تحريف . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » والتصحيح من الكتاب . 


لأن أصل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضبان » إلا أن تكسر 
العرب منه شيئا على مثال (فعاعيل)” / فيجيء التحقير عليه,” . 

فحاصل الأمر أن كل واحد من باب (ِعَلقَى) وباب (سيرحان) 
رد بعد التسمية إلى الأكثر والأصل فيه , مع أن الباب في نحو (عثمان) 
ل 

وأمّا إلزامه (سُرَيبال) فلا يلزم ؛ إذ لم يعتبر بجرّد منع الصرف » 
وإنما اعتبر الشبه المؤثر لمنع الصرف , وهو الشبه بألفي التأنيث » فلا 
اعتراض به . | 

وأما ما قاله الشلوبين فلا يلزم ؛ لأنّ تحقيره بعد (التسمية)” 
والتنكبر إنما يكون على اعتبار وحود التعريف » فاعتبر أصله من 
العلمية» وليس بوصف ف الأصل فيعتبر أصله قبل التسمية » كما لا 
يعتبر الأصل إذا سميت ممصدر من المصادر » فيمتنع من الجمع فيه ؛ بل 
يعتبر الانتقال إلى الاسمية وإن نكر" بعد التسمية . 

هذا أقصى ما وجدته في الاحتجاج عن ظاهر مفهوم كلام 
الناظم. والذي رآه في التسهيل مواققة الجماعة » فهو الذي يغلب على 
 )١(‏ ف الأصل : فعاليل » وما أثبته من الكتاب . 
(؟) انظر كتاب سيبويه 4.05/7 . 


(*) ساقط من (ز). 
(4) في (ز) : نكن . 
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ةا 


الفظن في مثل ابن مالك؛ وإن كان اللفظ أظهر فيما تقدم , والله أعلم. 

وف قوله : (أو مدّ سكران) تنبية على كون النون بعد الألف لا 
بد من زيادتها: أما'ق إسكران) فظاهر , وآما'ق غير فكذلك أرضاء؛ 
لأن الشّبه إنما يحصل بين الألف والنون وألفي التأنيث إذا كانت 
[النون]” زائدة » لا أصلية » فلو صغرت (حسّان) أو (نبّان) أو نحو 
ذلك على اعتقاد أصالة النون لقلت: حُسيسيين » وين لا غير؛ لأنه 
إذ ذاك ,منزلة سيربال وقرطاس» فلا يمكن فيه بقاء الألف » وسبب 
ذلك فقد الشبه بين الألف والنون وألفي التأنيث . 

وقد بقي عليه مما يلزم فتحه بعد ياء التصغير أن يكون قبل الاسم 
الثاني من المركبين » فإن حكمه حكم تاء التأنيث في لزوم الفتح ع 
فتقرل: حُضّيرمرت . وبُعَيلَبك » ونحو ذلك فتفتح ولا يحوز غير ذلك 
فتَركُ الناظم له مُشْعِرٌ بأنه ليس كذلك , وذلك غير صحيح . 

وقد ذكر الناس فيما لا يكسربعد ياء التصغير على الدملة عشرة 
مواضع وهي : 

أن يكون حرف إعراب » أو يكون بعده ألف تأنيث» أو همزته؛ 
أو تاؤه » أو علامة تثنية » أو واو جمع على حدّها ء أو ألف جمع 


. ساقطة من الأصل » وهي في (ز)‎ 2)١( 
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الوك" للد أن الف أفعال للا از امات وكوة اللا شين فيدر 
على (فعالين) » أو الثاني من المركبين . 
هكذا ضبط الناس هذا , وهو أحسن مما / ذكره الناظم » وماعدا 551 
هذه العشرة المواضع فلا بد فيما بعد ياء التصغير فيه من الكسر . 
*« *« *« ش 
وألف التأنيث حيث مُّدَا ‏ وتاؤه سفَصِلَينعُذدًا 
كذا المزيدُ آخِراً لدب وعجرٌالمضاف والمركب 
وهكذا زيادتا فَعْلانا من بعد أربع كرَعْفَرَانَا 
وقدّر انفصال ما دل على تثنيةٍ أو جمع تصحيح جلا 
لا قدّم أول الباب أن (فعَيلا) للثلاثي » وأن (فعَيعِاا) و (فمَيعِياة 
ما فوق ذلك من رباعي أو حماسي أو غيرهما ء وكانت آلف الشأنيث 
الممددوة » وتاء التأنيث » وياء النسب » والألف والنون وسائر ما 
ذكره هنا مما يلحق بالكلمة فيعد من حروفها ء أو يتوهم [أنه]”" 
معدود ف حروفها » وكان من مقتضى ما قدّم أن أبنية التصغير ثقام 
من حروف الاسم » خاف أن يتومّم أن هذه الحروف المذكورة من 
جملة ما يدحل في بنية التصغير » فأخذ ف نفي ما يحتاج إلى نفيه من 
للك رهق تن الاك انيه أشا. + 


)1( ساقطة من الأصل » والتصحيح من (ز) . 
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أحدها : ألف التأنيث الممدودة » وذلك قوله : 
وألف التأنيث حيث مهُذًا 

وقوله : (حيث مُذَا) إخراجٌ لألف التأنيث المقصورة » فإنه يذكر 
كديا وانها سات فا رفك فيد عن الكلمة » ويعيئ أن هذه 
الألف الممدودة لا يعتدٌّ بها في التصغير» بل يقع التصغير فيما قبلها 
كأنها لم تكن نم بعد » كأنها لحقت بعد استقرار التصغير » وهذا 
معنى انفصالاء أي أنها لم تبن عليها الكلمة» وذلك قولك في حمراء : 
حُسيراءء وف صحراء : صُحيراء » وق طرفاء : طرّيفاء » وكذلك 
تقول في (خنفساء) : ختيفساء » وفي (عُنصّلاء) : عُتتيصلاء » وفي 
(قَرْمَلاء) ": قرملاء » وما أشبه ذلك . 

وا كان ذلك لأن ألف التأنيث الممدودة لما قوريت بالحركة 
فصارت متحرّكة بعد أن كانت ساكنة » وعضّدها الحرف الذي قبلها 
في ذلك كرهوا حذفها ؛ إذ أشبهت بذلك التاء » والتاء لا تحذف لما 
يذكر . 

والفرق بينها وبين الألف المقصورة أن الألف المقصورة حرف 
ميت لا حظ لها في الحركة ء فلم يقَرَ أن يغبت إذا وقع بعد أربعة 
أحرف . وسيأتي لذلك ذكرٌ إذا تكلم على الألف المقصورة إن شاء 
الله كعا: 


)1( الغنصّلاء : البصل البري . اللسان (عصل) . 
)١(‏ القرمّلاء  :‏ على وزن كربلاء - اسم موضع . القاموس (قرم) . 
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زلف 


فإن قيل : قد تقدّم أن التصغير أصله أن يكون على قياس 
التكسيرء وهم يحذفون هذه الألف في التكسير فيقولون في (خنفساء): 
خنافس . 

فالجواب/ : أن تاء التأنيث ليس حكمها أن يكسر ما قبلها ثم 
تلحق» فيحمل عليها الجمع في ذلك » بل متى صح كسر ما فيه" تاء 
التأنيث خذفت » فلم يكن وجةٌ لثبوت ألف التأنيث في التكسير ؛ إذ 
حكم التاء كذلك بخلاف التصغير . 

وقد ظهر من كلام الناظم ظهوراً بيناً - حيث أطلق القول في عد 
الألف الممدودة منفصلة على الإطلاق ‏ أن مثل (جَلُولاء) و(براكاء” 
و(قريئا " يُصغر منه الصدر ء كأن الألف لم تكن » وأنت لو حقرت 
مثل : حَلُول » ويراك » وقّريث فإنك تقول : ليل يريك وفريت , 
ثم تلحق الألف » فيجيء منه : جُلَيّلاء ‏ وبُريكاء » وقريفاء » وهذا 
هو مذهب المبرد » واحتج لما ذهب إليه بأن ألف التأنيث إما أن يعتد 
بها فيلزم على ذلك أن يقال : حُلَيليَ » وبريكيّ » وقرَيئي » كما يقال 
في التكسير : حَلالّ وبرَاكي وقرَائيَ . وإما ألا يعتدٌ بها ء فيصغر ما 
)١(‏ 2ف (ز) : أن أصله التصغير » وهو تحريف . 
(؟) في (ز):ما كسر فيه. 


6 البراكاء : الثبات في الحرب . اللسان (برك) . 
(4) القريثاء : ضرب من أحود التمر بسرا . القاموس (قرث) . 
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ليا قال كلاه ريرككاء رركي في عيكه هذا الناى الآنيه 
قد ثبت أن حكم هذه الألف أن يصغر ما قبلها ‏ وحيكذ يلحق » 
وبهذا المعنى رَدّ على سيبويه مذهبه ف أنه يقول : جُليِلاء وبُرّيكاء 
وقرَيئاء فيحذف المدة الثالثة . 

وقد حكى ابن الضائع عن الشلوبين أنه ذهب في بعض الأوقات 
إلى أن قياس المبرد صحيح »ء وأنه لا يمكن أن يكون سيبويه خالف 
ذلك القياس الظاهر إلا بسماع من العرب . 

قال ابن الضائع : ولو كان سيبويه سمع شيئاً من ذلك وهو مخالف 
القياس للسماع لنصّ على السماع” » وإنماأتى به سيبويه بصورة 
القياس"» وقد رحح الناس مذهب سيبويه » وهو الذي ارتضى في 
و" 

ووجهه عند السيرافي وغيره أن ألف التأنيث الممدودة لما شبة 
اناج دن يقي النايلف و وقرته] بطر عذاان نا كانت حرفا يفا 
ولذلك لا تغبت المقصورة في التصغير إذا زادت على مثال التصغير 
كما تقدم » وها أيضا شبه بما هو من نفس الحرف » بدليل قولهم : 
)١(‏ انظر المقتضب ؟1550/9- 7531 . 
(؟) في (ز) : لنص السماع على السماع . 


() انظر قياس سيبويه في 45١ - 5 ١/«‏ . 


(4) انظر التسهيل : 7857-5898 . 
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صحاري وعذراي » فأحريت مُجرى ما هو ملحق بالأصل كحرباء 
وحَرَابِي » فلمّا كانت هذه الألف ذات وجهين . وكثرت الزوائد 
استعمل في تحقيرها ضربُ من تحقير النزخيم » فلما لم يخر حذف ألف 
التأنيث صارت المدة الأخرى كألف مبارك » فحذفوا هذه الزوائد 
كألف / مبارك . 

والذي ارتضى ابن الضائع في التوحيه أن باب التصغير محمول 
على باب التكسير » وهم قد قالوا : (بَرَاكِي) فحذفوا الألف الثالثة في 
التكسير » فكذلك يكون الأمر في التصغير . ٠‏ 

وإنما وقع الفرق في ألف التأنيث فإنها قلبت في التكسير لضرورة 
كسر ما بعد ألفه » ولم تقلب في التصغير لما استقر فيه من الضرورة 
لذلك » ولشبه تاء التأنيث » فما قاله سيبويه جار على القياس دون 
لون الره موه اعان ار حرورت هرو كله ن الس تبن 
حذفت ف التكسين . 

وهذا التوحيه مقتضّبُ من كلام ابن الضائع لطوله » فإن أردته 
مستوفى فعليك به فْ « شرح الحمل » ففيه شفاء . 

الثاني : من الأمور الي عُدّت في التصغير منفصلة” تاء التأنيث » 
وذلك قوله : 


. في الأصل : مفصلة‎ )١( 
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وتاؤه منفصلين عدا 

أي عدت التاء مع ألف التأنيث الممدودة منفصلين من الكلمة 
ديرا بو إن كان موسردين بحب + ولذلك فال :كذ ول يقل 
حُذِفا » ولا فصلا ؛ ليدل على أن ذلك الانفصال إنما هو ف التقدير » 
كأنهما لحقا بعد كمال بنية التصغير » كذلك ما بعدٌ: من ياء النسب 
وعجز المضاف والمركب » وسائر ما ذكر . 

وذكرهما ء ولم يقل : مُدت , ولا منفصلتين »وذلك جائز . 

تقول :قطلة:: .طليطة :وق دحاجة © دسيّحة ».وق خلوية : 
حُليّبة» وق سقيفة : سقيفة » وفي قَمَحْدُرَة": فَمَيْجِدة ؛ وفي سلحفاة: 
سُليجِئة » فلا تحذف التاء كما تحذفها في التكسير حين قلت : 
سقائف » وقماحد ؛ ودحائج » وإنما كان ذلك يخالف التصغير ف 
لحاقها اكيت ؟ لأن التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن 
لهم مندوحة عن ذلكء وذلك أنهم إذا أرادوا جمع ما فيه التاء كان لهم 
مثال آخر من الدمع تظهر فيه التاء إذا أرادوا ظهررها , وهو الجمع 
بالألف والتاء » فكان الاستغناء به إذا قصدوا ذلك أولى من التكسير 
وحذف التاء » فتفوت فائدتها » أو يكسروا الصدر ويزيدوا التاء ؛ 
)١(‏ انظر الكتاب 4١9/‏ ونصه : ور وإنما كانت هاء التأنيث بهذه المنزلة لأنها تضم 


إلى الاسم كما يضم (موت) إلى (حضر) و(بك) إلى (بعل) » . 
)4 أي : ف عدم عدها منفصلة عنه . 
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وكذلك اختلف ف أمثلة التكسير . وضمتهم الضرورة ف التصغير 
لذلك ؛ إذ لم يريدوا حذف الناء وهي دالّة على معنى » وليس 
للتصغيربناء آخر يستغنى به كما كان ذلك للجمع » فلما حاز ف 
التصغير أن يصغر الصدر » ويزاد بعده حرف المعنى » ولم يجز في 
التكسير فرقوا بينهما ف تاء التأنيث » وكذلك ف ألفه الممدودة » وفي 
/ ياءي النسب مع أن الياء كعجز المركب من صدره » قال سيبويه : 
رواهاء.منزلة اسم ضُمّ إلى مثله فجعلا اسما واحدا,” ؛ فالآخر لا 
يمحذف أبدا ؛ لأنه يمنزلة اسم مضاف إليه : والناء لا خلاف في 
معاملتها معاملة عجز المركب من صدره » لا يخالف في ذلك سيبويه 
ولا غيره » كما لا يخالفون في الثاني من المركبين» بل يقولون في 
حلوبة : حُليّبة » وق سقيفة : سُقَيّفة » بخلاف ألف التأنيث فإن لها 
خبها عا نقودفن تفدن ارق كنا بقدم:: 

الثالث : ياء النسب وذلك قوله : 

كذ" اكريد اخرا لنب 
يعن أن ما زيد ف الكلمة من الأدوات لمعنى النسب فهو معدود 


. 419/9 الكتاب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : كذلك‎ 
. في الأصل : آخر النسب‎  )9( 
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|المضة 


أيضاً فيما هو منفصل عن الكلمة » فيصّغْرٌ الصدر , وتلحق الياعان ؛ 
فتقول: في جحعفري : حتيفري » ولي فاطمي : فرَيطمي ؛ ول زيبدي: 
ريدي » وف فرزدقي” : فرَيزِديّ » وما أشبه ذلك . 

وعلة ذلك نا تدعق ناء التاتيق حرفا حرف من أن بناء 
التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن لهم مندوحة عن ذلك ؛ 
إذ يمكنهم الانصراف عن التكسير إلى التصحيح كجعفريون 
وعشرنات خلا التضعرع وأيضاما تقدغ .عن :شبهاياءي السب 
بتاء التأنيث . 

وقوله : (آغرا) يظهر أنه لافائدة فيه ؛ لأن ياءَ النسب لا تزاد إلا 
آخراً » فما الذي احتزز [منه]” بهذا اللفظ ؟ 

فلعله أراد التحرز من نحو (تهام ويّمان وشّآم) ؛ لأن الذي يعد 
#اختمن هه ابا الاك اللاحقة حرا نأما إذا عوضن "مين 
إحدى الياءين ألف فقدم إلى وسط الاسم فإنه” لا يحكم له نت 
لحقه ياء النسب ؛ بل يصير.منزلة بناء على (فعال) كصّحَارٍ ومَلآو» 
فإنك تقول : صُحَير وميه » فكذلك 7 تقول هناء لأنه إن كانت 
الألف تدل على النسب فقد صارت البنية كأنها هي الدالة على 
)١(‏ في جميع النسخ : فرزدق » بدون ياء النسب . 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )٠( 
. في الأصل و(ز) : وإنه » والتصحيح من (س)‎ )0( 
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النسب ء لا الياء » فتقول على هذا في (يمان) : يُمَين » وفي (شآم) : 
شُرَيمٍ » وف (نَهَام): هيم » فتحذف الألف وإن كانت عوضاً من 
إنصدي الحاديع + عارك ق خين مرمعها وراضا لبجم ناء 
النسب », (بل)” هي شيءٌ آخر عوض منها . والعرض لا يكون هر 
المعوض منه . 

وانظر في هذا مع النقل فإني لم أحده منقولاً » ولا منصوصا 
لأحد ممن رأيت كلامه من النحويين . 

الرابع : عجز المضاف وهو المضاف إليه » وذلك قوله : 

وعجز المضافف والمركب 

يعن أن المضاف إليه حكمه مع المضاف / حكم تاء التأنيث وياء 
النسب وغير ذلك ف أنه لا يصغر إلا الصدر » ويلحق المضاف إليه 
بعد تمام بنية التصغير في الصدر , فتقول في (غلامٌ زيد): غَلَمّمُ زيد , 
وف (صاحب عمرو) : صوَيحبُ عمرو » وف (فرس بكر)" : فريس 
بكر » وف (عبدا لله) : عَبّيد الله » وما أشبه ذلك . 

وسمي المضاف إليه عَجُرا ؛ لأنه آخر الاسم , وعجز كل شيء 
مؤخره » وف مقابلة الصدر » وصدر كل شيء أوله » فغلام زيد » أو 


)١(‏ ليست ف (ز). 
)١(‏ 2ف (ز): فريس بكر. 


5 انرس 5 


افتضة 


اموق لقنن نه اثر كن الأ ةمون كلعون: أرل واعترع: 
المندوفة لكر لبر خروافائنة عبرا تقمار ان نط اميه 7 بيجا 
وإعا ضفر الصدن؟ لأنه المقصود بالتصغير » وهو الاسم المراد تصغيره 
وأمّا المضاف إليه فإمًا هو معرّف أو مخصّص »ء فقولك : غلام زيد 
(غلام) هو المقصود بالمعنى » و(زيد) مزيدٌ لتعريف الغلام » وكذلك 
(عبدا لله) و(امرؤ القيس) . وإن كان علما فإن الأصل فيه ما ذكرء 
وأيضاً فإن أبنية التصغير مفردات , والعرب لا تبي المفردات من الجمل 
ا 0 
ونحو ذلك فهو من القلة بحيث لا يُلتفت إليه » ولا يُبنى عليه . 

هذا الذي ذهب إليه هو مذهب البصريين . وقد ذهب الفراء 
- على ما نقله ابن الأنباري عنه ‏ أنه أجاز أن يقال في (بعلبك) على 
لغة من أضاف : بعل بكيْكة إن لى يصرف (بَك) » فإن صرفه قال : 
بَعْلُ يكيل » وقال في (حضرموت) على لغة الإضافة : أحب إلي' أن 
تقول : حَضْرَ مُوَيَةَ » قال : لأن العرب إذا أضافت مؤنثاً إلى مذكر 
ليس بالمعلوم جعلوا الآخر كأنه هو الاسم , ألا ترى الشاعر قال" : 


. “في (ز) : الشبيهة‎ )١( 
. 190/4 انظر الأشموني‎ )١( 
. في الأصل : الي‎ 9 


(4) هذا بيت من الكامل . لم أحد من نسبه لقائل معين . والشاهد: أنه أضاف الاسم 


-؟517” ل 


وإلى ابن أمَّ أناس تعمِدُ ناقتي عمرو لتنجحَ حاجتي أوتتلف 

قال : فلم يُجرٍ (أناس) والاسم هو الأول » ثم ذكر نوأ مما تقدم 
في (بعلبك) » فأحاز كما ترى تصغير العجز دون الصدر » والعربث لا 
تقول هكذا » وإن قالته فعلى غاية من الشذوذ لا يُعتمد عليه . 

الخامس : عجز المركب وهو الاسم الثاني من المركبين » وذلك 
قوله : 

وعجر المضاف والمركب 

أي : وعجر المركب » يعني أن الثاني من المركبين حكمه في 
التصغير الانفصال » فيصغْرٌ الصدر » ثم يلحق العجز » فتقول في 
(حضرموت) : حُضِيرموت » و(بعلبك) : بُعيلبك » وف (رَامَهِرمُرَ) : 
ُوَيْمهُرْمُزه وفي (بلال أباد): بُليّلُ أباد » وما أشبه ذلك » وكذلك / 
تقول في (خمسة عشر) : خميسة عشر » وكذلك أخواته . 

ووجّه الخليل ذلك بأن الصدر عندهم .منزلة المضاف » والآخر 
يعنزلة المضاف إليه ؛ إذ" كانا شيئين » ثم قال : كأنك حقرت 


المونث وهو (أم) إلى اسم مذكر غير معلوم وهو (أناس) » فجعله كأنه الاسم 
الأول المونث » ولذلك منعه من الصرف . 

والبيت ف المذكر والمونث لابن الأنباري : 5 والمخصص لابن سيده 
له ؟. ش 


. 4/0/8 كل النسخ (إذا) والتصحيح من الكتاب‎ )١( 


رفسضسا تت 


|الآخرةا 


(عبدعمرو) و(طلحة زيد)" . 

وأيضاً فما تقدم في المضاف من أن العرب لا تبئي اسماً من اسمين 
حتى تصيره بنية مستقلة » إلا ما شل . 

وما 97 إليه هو المذهب المختار » والرأي الموافق لكلام العرب. 

ومن الكوفيين من يجيز حذف العجز رأسا » فيقرل : (هذه بُعيلة) 
وهو مذهب الفراء » قال : وبعضهم يقول في التصغير : (بُكيكٌة)" 
يحذف (بعلاً) يع مع اعتقاد التركيب » وأحازوا أيضاً أن تقول : 
(هذه بُعيِلِب) فيبنى من الاسمين » وكذلك قالوا في تصغير 
(حضرموت) : حُضَيرم » وحُضيرَة » ومُوَيّتة » فأحازوا ثلاثة أوحه : 

تركيب البنية من الاسمين » وتصغير الصدر مع حذف العجز ء 
وتصغير العجز مع حذف الصدر ولحاق تاء التأنيث أيضاً كما وقع 


وهذا كله لا تقوله العرب » ولذلك أعرض عنه الناظم هنا وق 
التسهيل » فلم يحك خلافهم فيه خلافاً . 

وعلى كلامه اعتراض » وهو أن المركب على وجهين : مركب 
)0 الكتاب 4/0/6 . 
(؟) انظر الارتشاف 187/١‏ . تحقيق د/ مصطفى النماس . 


() في الأصل و(ز) : بكيكت . والتصويب من (س) . 
(4) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 116 5١1ل‏ . 
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تركيب مزج وخلط كبعلبك » وم ركب تركيب إسناد نحو : (تأبط 
شرأ) و (برق نحره) فكلاهما مركب إلا أن أحدهما هوالذي يجري 
فيه ما قال » وهو المركب تركيب مزج » وقد تقدم مثاله . 

وأما الآخر وهو المركب تركيب إسناد فلا يحري ذلك فيه” 
أصلاً» بل يمتنع تصغيره مطلقاً » فلا يصغر في صدر ولا عجبز » وأولى 
ألا يبنى من الجميع مثال تصغير . 

وكلام الناظم يوهم تصغير الصدر مثل هذا » وليس كذلك ؛ 
لأنه حكاية , وامحكي باق على أصله , و (تأبْط) هنا فِعلّ؛ وكذلك 
[ (برّق) من]” (برق نحره) » و(ذَرّى) من (ذَرَى حَبَا) وما أشبه 
ذلك » والأفعال لا تصغر . 

وأيها قالاك الأول لب وبالذي ترية أن ضكر 4 لآن المع 
هوالدال على المراد تصغيره فلا يصح تصغير بعض ذلك دون بعض 
على كل تقدير . 

والحواب : أن" المركب عنده إنما أراد به المركب تركيب مزج 
وخلط ؛ لأن ذلك ليس في الاصطلاح إلا محكياء لا مركبا ء وإنما 
)١1(‏ في الأصل وحده : (ما تقدم قال ...) . 
(0) في (ص): (... فيه ذلك) . 


(5) ما بين القوسين ساقط من الأصل و(ز) . 
(4) في (ز): عن المركب . 


ل :”3 


يسمّى م ركبا ما كان مثل : بعلبك » ورامهرمز ونحوه ء هكذا قال 
النحويون . 
فإن قيل : ما الذي يدل / على ذلك من كلام الناظم ؟ ولعل الخضة 
ذلك ليس باصطلاح له . 
فالجواب أن ف نظمه ما يدل على ذاك مما تقدم له » ألا ترى إلى 
قوله في باب العلم حين تكلم على أقسام الأعلام : 
ومنه منقولٌ كفضل وأسّذ وذو ارتجال كسّعاة وأدَذ 


ثم قال : 
وجملة وما بمزج ركبا 
فلم يطلق على المحكي لفظ التركيب » وأبين من هذا قوله في باب 
الترخيم : 


والعجزّ احلوف من مركب وق ترخيم جملة وذا عمرُو تَقَلْ 
وقد تقدّم التنبيه على هذا هناك . 
وإذا كان كذلك فإطلاقه الزكيب غير مخل ممقصود ؛ لأنه مختص 
مما أراده » فيخرج المحكي إذن من كلامه . 
فإن قيل : يبقى عليه أنه لم يذكره » ولا تعرّض لحكمه هناء 


فالجواب: أنه قد تقدّمت الإشارة إلى إخراحه عن حكم التصغير؛ 
لكونه غير قابل لصيغته . 
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السادس : الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم إذا كان 

لهم" أريغة احرف :زذلك قرلكة: 
وهكذا زيادتا فَعْلانا فِن بعد أربع 000 

يعن : أن الألف والنون الزائدتين في (فغلان) حكمهما” حكم ما 
تقدم من تقدير الانفصال » فيصّغر الصدر » ثم تلحقان بعد ذلك 
تقدي! + لكن إذا كاتا بعد آريعة ابعر كرعفران الكل جه فقون 
على هذا : رُعيفران » كأنك صغرت (دُعيفر) كجُعيفر » ثم لحقت 
الألف والنون » وإلا فلو لم تعدا منفصاتين لحذفتا لإقامة بنية 
التصغير» كما يحذفان ف التكسير, فكنت تقول : رُعَيفر » كما تقول: 
زعافر » لكنهم تركوهماء وعدوهما منفصلتين . 

ومثل ذلك (ِعُقرّبان)” تقول في تصغيره : عُقربان » وف 
(غنظوان)” : عُنِيظِيَان » وف وأفشؤان) "+ نيان ؛ وما أشبه ذلك . 

واشتراطه أن تكون الزيادة بعد أربع ؛ لأنها إن كانت بعد ثلاث 


. 3ف كل النسخ : قبلها » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ز) : حكمها , والتصحيح من (س) . 
(6) في الأصل و(ز) : فلو لم تَعَدَ » والتصحيح من (س) . 
(4) العٌقربان : ذكر العقارب . 

(0) العُنظوان : الشرير المسمّع الفحاش . 

(7) الأقحوان : نبت طيب الرائحة من نبات الربيع . 


37117 - 


فد تقدم حكمها قبل هذا » وإن كانت بعد حمس فلا بد من حذفهاء 
لو وحد نحو: (سَفرْجَلان) » فإنك كنت تقول : سُفيرج » فتحدذف” 
الحرف الآخر . وتحذف بحذفه ما بعده بلا بد » كما كنت تقول لو 
كانت ألف تأنيث ممدودة ‏ ألا ترى أنك تحذف الحرف النامس وما 
بعده ف مثل: (عرْطبيل) " » فتقول : عُرَيطِبٍ » و(عَضْرَفوط) فتقول : 
عُضَيرفء فكذلك هذا ء مع أن هذا الفرض غير موجود في الكلام ‏ 
فتحرّرَ عن هذا كله . 

ولا يريد بالمثال أن تكون الأربع أصولاً » بل يدعل تحته ما تقدم 
من نحو: (ِعُنظُوان) / وكذلك فِعْلِيان ك(عنظيان) "2 وفَيْعَلان 
كديْقبَانَ) » وما كان من ذلك النحو ء ووجه عد الألف والنون هنا 
منفصلتين تشبيه الألف والنون بالألف الممدودة . قال سيبويه : «وإنما 
وافق (ِعَفَرّبان) خنفساء كما وافق تحقير (عُئمان) تحقير حمراء » جعلوا 
ما فيه الألف والنون من بئات الأربعة .منزلة ما فيه ألف التأنيث من 
بئات الأربعة » كما جعلوا ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه 


. في الأصل و(ز) : فتحرك‎ )١( 

(5) الذي عثرت عليه في المعاحم (عَرطليل) , ومعناه : الطويل , وذكر سيبويه 
(عَرْطبيس) . انظر الكتاب 707/4 . 

(؟) العنظيان والعُنظوان .معنى واحد , وقد تقدم . 

(4) القيقبان : حشب تعمل منه السروج . 
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احفيرة 


ألف التأنيث من بنات الثلاثة » ؛ لأن النون من بنات الأربعة لما 
تحركت أشبهت الحمزة في (خنفساء) وأخواتها » ولم تسكن فتشبه 
بسكونها الألف الي في (قرقرى)" و(قهقرى)” ورقَبَمْترى) " 
وتكون حرفا [واحدا] ” عنزلة فَهْقَرى,” . 

يعن : أن النون لم تشبه ألف قَرقرى في السكون والضعف 
المودّي إلى الضعف الذي يطرق إليها الحذف » بل أشبهت الهمزةً 
القويّة بالحركة المؤدّي إلى إثباتها كما ثبتت الهمزة . 

وقوله : (من بعد أربع) فأنث الأربع والمراد الحروف ؛ لأنها 
تذكر تارة ؛ لأن الحرف مذكر , وتؤنث تارة ؛ لأن اللفظة مونثة » 
فبهذين الاعتبارين حصل التذكيرٌ والتأنيث . 

السابع : الألف والنون أو الياء والدون الدالآن على التثنية : 
وذلك قوله : 


وقدّر انفصال ما دل على تثنية ... ... ... 


. في الأصل و(ز) : سكونها‎ )١( 

)١(‏ أسم موضع. 

() مصدر قهقر : إذا رحع على عقبيه . 

(4) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(5) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(5) في النسخ كلها (قبعئرى) بدل (قهقرى) . والتصحيح من الكتاب 474/9 . 
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أي قدر هاتين العلامتين كأنهما منفصلتان من الكلمة » فتحقر 
الكلمة كأنهما لم يكونا فيهاء ثم تلحقهماء فتقول في (زيدان) : 
تيدان » وفي (حعفران) : حُعَيفران » ولي (قنديلان) : قتيديلان » ولي 
(حَبَنطّيان)" : حُبَيطَيّانء أو حُبّينطان » وف (سَفرْحلّتان) : سُفيرٍجتان» 
وبالجملة تفعل ما كنت فاعله قبل التثنية؛ ثم تلحق العلامتين بلا 
إشكال. 

وكذلك إن كان مما يرد إليه في التصغير شيء » فإنك ترده 
كذلكء فتقول في: (ابنان): بُنيّان » وف (بنتعان) : بُتيَّان » وف 
(أحتان) : أخيتان» وف (دَمَان) : دُمَيّان » وكذلك مع الياء والنون في 
الإطنثه والخر.. 

فا كلد يز علإسقرله:: 

وقدّرٍ انفصال ما دل على تقنية .جو ا ا 

واشتراطه الدلالة على التثنية » ولح يقل : وقدّر انفصال علاميّ 
التثنية يقتضي أنك إذا صغْرت المثنى قبل أن تسمّي به فإن حكمه ما 
قالء يُعَدُ كأن العلامتين إنما لحقتا بعد تصغيره » فلذلك تقول في 
تصغير (حدَارَين) : حَدَيرَان بتشديد الياء » فلا تحذف شيعا ؛ لأنك لو 
رار لقلت: حَدَيْرٌ » فعلى هذا دل كلامه / ؛ لأن 5711] 
الدلالة ره باقية . 


(1) الحبَتطى : المممتلى غيظاً » أو المنتفخ البطن . 


ع 


الو ل ا كر مور مقتضى المفهوم ؛ 
لأن الألف والنون إذ ذاك لام” 'تدل على تثنية » فلم تعتبر إلا على 
حد اعتبار الألف والنون ف (رّعفران) فتقول في تصغيره : حُدَيْرَان 
بتخفيف الياء ؛ لأن الألف والنون كالألف الممدودة » فصار كتصغير 
(براكاءع على مذهب سيبويه » فلا تقول إلا يرّيكاء . 

قال سيبويه : وولو سميت رجلا (جدارّين) ثم حقرتَهٌ لقلت : 

حَدَيرَان » ولح تثقل ؛ لأنك لست تريد معنى التثنية » وإنماهواسم 
0 

وعلى هذا الحدٌ لو مميت بحخصيرين أو قَبُولّينَ” لقلت : حُصيْرَان » 
وقُبيْلان » إلا في تثنية ما فيه الناء» فإن سيبويه والمبرد يتفقان على 
التشديد , فيقولان ف (دَحَاحتان) : دُحيّحَان » سمّيت أول نُسَوٌ 
كأن الاسم إذ ذاك ما آحره الناء» وقد تقدم أن التاء لا يعتد بها 
كياءي النسب » فهذا داخل في ذلك الموضع » لا ههنا . 

فإن كان الناظم أراد هذا المعنى لم يتفق مع ماظهر من كلامه 
فيما تقدم ؛ إذ ظاهرٌ كلامه التزام مذهب المبرد ف قوله : 


. ساقط من الأصل ومن (ز)‎ )١( 
(؟) ساقط من (ز).‎ 

(0) انظر الكتاب 45/8 ع . 

(4) في الأصل : قمولين » وهو تحريف . 


5 سس 5 


وألفُ التأنيث حيث مُذَا 2 وتاؤه منفصيلين عدا 

قاقز اق "اكره عالت سكينويه تفده المسائل كلينا::قاقنا 
يصغر هنا وإن سمي به على حدّه قبل التسمية به ؛ لاعتقاده 
الانفصال في الجميع ؛ لأنه يخالف في الألف الممدودة وفي الألف 
واللون الشميعيق بيبا وقد شه على ذلك ل لتقتيب . 

فثتبت بهذا التفسير التعارض بين المنطوق هنالك ., والمفهوم 
(هنا)" ؛ إذ المفهرم هنا ليس إلا على مذهب سيبويه » فلا بد من 
التأويل لأحد الموضعين » وذلك بأن يقال : إن الموضع الأول لم يقصد 
فيه إلى" بيان حكم جَلُولاء ونحوه » بل ذكرَ كون الهمزة الممدودة تعَدُ 
#ااتفصلة كرا يله . 

ولا شك أن نحو : جَلُولاء » ويراكاء » وقريثاء أقلي بالنسبة إلى 
١‏ ا دسا 

وأيقا فالآل المدردة ق حلزلاء لآ يضدق علبها على كلهت 
سيبويه أنها في تقدير الانفصال , فإنها ذات وحهين كما تقدم تقديره 
من كلام السيراق . 


)1( في الأصل وحده : وتارة » وهو تحريف . 
)١(‏ انظر المقتضب 1550/9 7517. 

() ساقطة من (س) . 

(5) في الأصل وزز) : إلا . 


7د 


فإذا كان كذلك , وأمكن أن يكون مقصوده هنالك الحكم 
الإجمالي [صح] " هنا احترازه » إلا أن احترازه هنا لا يعطى دلالة 
مفهوم / بل يعطي أن ما آخخره علامتا تثنية دالتان على معناهما 
حكمهما حكم مالو كانتا معدومتين » فإن كانتا غير دالَتَين على 
معناهما فليس الحكم معهما كذلك » ويبقى ذلك مسكرتا عنه ؛ لأنه 
(ليس)” من الأحكام المهمة بحسب قصده . 

هذا أقصى ما وحدئهُ ف الحال في الجمع بين كلاميه » والله أعلم 
عمراده . 

وقد يمكن أيضاً التأويل في هذا الموضع على بقاء الموضع الأول 
على ما فسر به » وهو أن يكون قوله : (ما دل على تثنية) لا يريد به 
الدلالة في الحال » بل يريد ما شأنه الدلالة على التثنية » فيصير الكلام 
مرادفاً لقولك : (علامتا التّثنية) » فيدحل إذن تحت لفظه المثنى المسمّى 
به وغيره بناء على ظاهر كلامه هنالك من ارتكابه مذهب الميرد , 
ولعل هذا يكوثُ أقرب متناولاً من التأويل (الأرّل)"» والله أعلم . 

الثامن : الواو والنون أو الياء والنون الدالآن على الجمع » وذلك 
قوله : (أو جمع تصحيح) أي: وقدّر انفصال ما دل على جمصع 


. ساقط من الأصل و(ز)‎ 4)١( 
. (؟) ساقط من (س)‎ 
. ساقطة من (ص)‎ )5( 


لالد 


]0 


التصحيحء فلا تحذف الزيادتين» بل يُصغر ما قبلهما على أنه دونهما » 
ثم تلحقهماء فتقول في: زيدون : زُيَيّدون » وف عامرون : عَوَيمرون» 
وف مسلمون: مُسيلِمُون » وف حَعْمَرُون : حُعَيْفِرُون » وف فَرَرْدَقُون : 
فرَيِْدُونَ » وف حَبَنطى: حُينطُون أو حُبَيطّون » وكذلك تقول في : 
لشروئرة 4 ل لولج وها حي لقم ور ينعا ها شرك أن النية 
فيما إذا سميت بجمع المذكر السالم , هل تحمله حمل (قَرَيَْاء وجلولاء) 
على مذهب سيبويه » فتقول : ظَرَيْفُونِ بالتخفيف , أو ظرَيُفون 
بالتشديد على مذهب البرد على ما تقدّم من النظر ؟ 

ولا فرق بين الموضعين في هذا المعنى , ويدحل تحت كلامه على 
التأويل الثاني ما إذا صغرت (ثلاثين) وإن لم تسم به فإنك لا : تقول : 
ليون على مذهب سيبويه .كما قيل ف حَلولاء ؛ لأن (ثلاثين) وإن 
كان ليس جمعاً لثلاث وإنا هو" اسم واحدٌ جرى مجرى اللدمع في 
الإعراب » وإنما تقول : تُليّّون كما يقوله المبرد جرياً على مفهوم 
كلام الناظم , إلا أنه مخالف لكلام العرب ؛ إذ زعم الفارسي أن 
(تُليثِين) في ثلاثين - بالحذف ‏ قولُ جميع العرب . فيبقى ف دخول 
هذا تحت كلام الناظم نظر 


والتاسع : الألف والتاء الدالتان على الجمع» وهو داحل تحث/ لامع 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. 447/8 انظر الكتاب‎ )١( 
. انظر المسائل البصريات : /ا/(” - 7178 » تحقيق د. محمد الشاطر أحمد‎ )9( 


7755 - 


قرله: (أر جمع تصحيح) , فتقدير الانفصال فيهما كما تقدّم في جمع 
التصحيح بالواو والنون » فتقول ف طلحة : طليحات » وف فاطمة : 
فلات وق اشهيبابات : شهِيييات ) وف دحاحة : دُحَيجَاتَ 
بالتشديد إن لم تسمٌ به » فإن ميت به حرى على ما تقدم في الوار 
والنون » لا فرق بينهما . 

قال سيبويه : وإذا حقّرت ظريفين غير اسم رحل » أو ظريفات 
أو 5 وجنات مو الصيع رمعلل قلنيت #“طريفونة بوط مات 
ودُحيجَات, . 

ثم عل بأن تلك الزوائد لم تبن الكلمة عليهاء ولا صّغرت عليهاء 
كما صّغرت على ألفي كلو لأو عر لكي سده الزواكه إن تلع ]ذا 
أريد اللجمع بعد كمال تحقير الاسم وتغبيره عن شكله » وتزيلها إذا لم 
ترد الجمع كياءي الإضافة » حيث تلحقهما إذا أردت النسب » 
وتخرحهما إذا لم ترد ذلك » فلما كانت الزوائد للجمع كذلك » 
شبهوها بتاء التأنيث. هذا معنى كلامه . ثم إنك إذا سميت بها خف 
كه د كن :: 


)١(‏ جمع (اشهيبابة) اسم مرة من اشهابٌ الزرع : إذا قارب اليج فابيضُ . اللسان 
(شهب) . 

(؟) 9ف (س) : (اشهببات: شهيبات) وهو تحريف . 

(0) انظر الكتاب 447/7 . 
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وقول الناظم : (حلا) جملة في موضع الصفة ل(جمع) ؛ أي لجمع 
تصحيح جلي بمعنى ظاهر . فإن قيل : فما فائدة هذا الوصف ؟ 

فالجواب : أن له فائدة حسنة ؛ وذلك أن جمع التصحيح على 
قسمّين : جمع تصحيح قياسي على أصل بابه »كزيدون وعَمّرون ؛ 
وهذا هو جمع التصحيح الحلي الظاهر » و هو الذي قصد ذكره . 

بم حايم عرق السو جع كبر جار محري جع 
التصحيح » وهو كل ما خذف منه حرف فعوض منه الواو والدون 
كسينين وعضين وعزين ومئين » ونحو ذلك فإنه جار مُجرى جمع 
التصحيح » وليس كذلك في الحقيقة » والحكم فيه أن الواو والنون لا 
تعدان كالمتفصلة من الكلمة » فتكون ثابتة بعد تصغير الصدر ؛ لأنهما 
عرض من المحذوف » فإذا صُّغْر الاسم فلا بد من ردٌّ المحذوف » فإذا 
رد زال العرض وهو الواو" والنون ؛ إذ لا يجتمع العرض والمعرض 
منه» ترجع من جمعه إلى ما كان القياس فيه » وهو الجمع بالألف 
والتاء» فتقول ف : سنين : سُّئيّات » وف عضين : عُضَيِّات » رفي 


ع مله 


مئين: مؤيات . 


. في جميع النسخ : وهو الألف والنون‎ )١( 


ودع 


فإن لم تبق الواو والنون » بل حذفتّهما بسبب التصغير » فنصار 
حكمهما” كحكم ما ليس كالمنفصل من الكلمة ففارقت / حكم 
اواو والشوقاً اي تع تييع للم" + ماتخ ل هنذا احاق يكوه 
(جلا) أن يدخل عليه (سنون) وبابه » لكن لم يبين الحكم فيه ؛ لأنه 
ليس من المهمات الأكيدة في باب التصغير بالنسبة إلى هذا المختصر » 
ولأنه إذا تحرز من مثل ذلك فهو قد نبّة عليه » فكأنه يقول للناظر في 
نقلمه: ألطر أنك ها حكمه ققد تبهثلك على خزوتحه ها ذكرية "فلي 
يخلٌ من التنبيه عليه » وهذا من المقاصد الحسان اللائقة بابن مالك 
رحمه الله تعالى » ولم يُذكر هذه المسألة في التسهيل فيما أظن ع 
وذكرها ههنا . 
معام الع 
وألفُ التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثنا 
وعند تصغير حُبارى خيْرٍ بين الحتيرى فاذر وَابيرٍ 
11 كول أن الت لبي إذا وفك :يتب تلقة حرق ذانهنا 
نقيت كذاً تمك عاد الناتيك .اله للمدردة + والالق والعون ,م 
فكربيعة :ذلك أن الألث" المدودة:زالالف والتوة ايسا قفنت عن 
(1) في الأصل و(ز) : حكمها . 


(0) في (س) : مما ذكرت. 
)6 ساقطة من (س) . 


/ا77 د 


]7 


أربعة أحرف كما تقدم » خحاف أن يتوهم أن الألف أيضاً تبت 
كذلك تلافى الحكم فيها ء وأنها مخالفة للألف الممدودة والألف 
والنون فال : 

وألف التأنيث ذو القصر .. 
إلى آخره » يعن أن هذه الألف المقصورة إذا وقعت زيادة على أربعة 
أحرف فكانت خامسة أو سادسة فالحكم ألا تتبت أصلء بل تحذف 


» فتقول في قَرُقرى : قرَيقِر » وفي جَحْجبى”: حُحَيْجب » وفي 
عَرقلى : عُرَيِقِل » وف فَهْمَرَى : قهَيُوز » وفي عِبدّى : عُبَيْدَ 
وقوله : (متى زاد على أربعة) على إطلاقه فيما كانت فيه خامسة 


00 . مم2 ود مه 3 2 9 5 0 
أو سادسة؛ فتقول في خبركى : ختيكر » وني شعترى : شهيررٌ ») وي 
مس ”ا ول 0 


مرعزى : مُريْعز » وفي شقارى” شو ون لخرى ليق وما 


. حي من الأنصار . اللسان (ححجب)‎ )١( 

(؟) مشية فيها تبختر . اللسان (عرقل) . 

(؟) القهمزى : الإحضار وهو ارتفاع الفرس في عدوه عن الثعلية . اللسان (قهمزر 
حضر) . 

(4) العِبدّى : قيل هم جماعة العبيد الذين ولدوا في العبودية . اللسان (عبد) . 

(ه) الخحبّركى : الطويل الظهر القصير الرحلين . اللسان (حبرك) . 

(1) في اللسان (شفرّ) : الشفتزة : التفرق » والمشْفيِرٌ : المتفرق . 

(0) الزغب الذي تحت شعر العنز . اللسان (رعز) . 

(4) الشقارى : نبت . اللسان (رعز) . وانظر شرح الشافية 548/١‏ . 

(9) اللغز . اللسان (لغز) . 


لس 


أشبه ذلك . 

وإغا حُذفت الألف هنا ؛ لأن بناء التصغير قد انتهى قبلها ء 
وفارقت هذه الألف تاء التأنيث والألف الممدودة لمزيتهما عليها 
بالحركة» فجعلا كاسم ضّم إلى اسم آخر » وأما المقصورة فحرفف 
ميت» فحذفت ؛ لأنها لم تشبه الاسم الذي يضم إلى الاسم . هذا 
تعليلٌ السيرائي » وهو راجع إلى تعليل سيبويه حيث قال : «وإنما 
صارت هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم بمنزلة ألف مبارك 


وجوالق ؛ لأنها ميتة مثلها) » قال : , ولأنها لو كسّرت الأسماء للجمع . 


لم تثبت » » قال : « فلما اجتمع فيها / ذلك صارت عند العرب 
كلك للق . 

وقول الناظم : (ذو القصر) و(زاد) و (لن" يثبتا) على اعتبار 
تذكير الألف » ثم قال : 

| وعند تصغير حبارى خيرِ 

إلى آخره. يع أنك إذا صغرت هذا اللفظ فأنت غير بين أمرين: 

أحدهما : أن تحذف الألف الأولى لتقيم بنية التصغير » وتبقى 
ألف التأنيث » فتقول : حبيرى . 
)١(‏ انظر حاشية الكتاب 4١9/7‏ . 


(9) انظر الكتاب ١9/7‏ . 
(0) في الأصل : لم . 


5593 


اففية 


والثاني : أن تيرك الألف الأول على حالها » فتصير ألف التأنيث 
نايع انارت + عدف عن وار اننا فقول ار كينا 
قلت ف (َركرَى) : فَرَيْقِر . 

فإن قلت : لأي شيء وقع التخيير هنا بخلافه فيما تقدم , فإنه 
أطلق القول في حذف الألف حتما ؟ 

فالجواب : أن ذلك لأجل أنه لا بد هنا من حذف إحدى 
الزائدين لإقامة بنية التصغير : إما الألف الأولى » وإما الثانية » فهما 
ان ل نا بالتقدم » وهذا بالتحرك » وذلك يقتضي 
التخيير » فلأحل ذلك اختلف الحكم فيها مع ما تقدم . 

فإن قلت : فإن [هذاع” الكلام منه إذن فضلٌ لا فائدة فيه ؛ إذ 
كاقيع هذه الفاعنة قي أعريات التكهينء وهنا انا شافياء 
وشرح وجوه الترخيم » ووحوه” التخيير» وهذا داخل تحتهاء ثم 
ذكر في هذا الباب أن ما وصل به إلى (فعالل) وشبهه من المحذف 
فإتلق تطل يه إلى اكيةاالتصغيرفشمل هلاه المنالة أيضا :فصن 
من ذلك أن هذه المسألة قد تقدم حكمهاء فكانت إعادتها على 
نقيص ما قصده من الاختصار المناقض للتكرار » وهذا كما ترى . 
)١(‏ في (ص):ماقدم. 


(؟) ساقط من الأصل وهو ف (ز) و(س) . 
(0) في (س): وبعده. 


عا 6ك 


فالجواب : أن ابن مالك قد عُلِمّت عادته في هذا النحو أنه لا 
يأتي ما يوهم تكراراً أو حشواً إلا لمزيد فائدة . والذي حصل بهذا 
الكلام أربع فوائد : 

إحداها انان فق ]بن و قلس اكد سكب لازنا زهي 
الحذف خاف أن يتوهم أن هذه المسألة مستثناة مما تقدم من التخيير » 
فأخذ يبين أن لزوم الحذف ف ألف التأنيث إنما هو حيث لا يعارضه 
حكم التخيير » بل يبقى المخير فيه على بابه » واللازم الحذف على 
بابه . فلو لم ينبه على هذا المعنى لعد هذا الحكم المذكور ناسخاً لما 
تقدم من التخيير. 

والثانية: الك تمده روعت التحو ند لاما 
فقد تقدم له ما يعطي الحكم بإثباتها لزوماء وذلك أن ألف التأنيث/ 
حرف معنى » وقد تقدمت إشارته إلى أن حرف المعنى مرجحح على ما 
ليس بحرف معنى على ما شرحته هنالك » وثبت أيضاً لألف حبارى 
التخيير على ما نص عليه سيبويه وغيره » فصارت القاعدة الثانية فْ 
ترحيح حرف المعنى منخرمة في حبارى » إذ أجمعوا على إثبات ميم 
مستفعل؛ لأنه حرف معنى » ونحوه ماهو مثله. وهنا خيروا حتى 
افترق" الناس في حبارى ثلاث فرق : 


. في الأصل : أفرق الناس » وهو تحريف‎ )١( 


- 51ت 


] 


فزعم ابناعسفونوغية” اسدهن سيوية أن إحدى الديادين 
إذا كانت لمعنى » والأخرى ليست لعنى فإنك تحذف أيتهما شعت » 
فأطلق على سيبويه القول بالتخيير بين ما هو ليس بمعنى » وما ليس 
كذلك . 

وخالف قوم سيبويه في التخيير فألزموا حذف الألف الأولى وإبقاء 
ألف التأنيث اعتبارا بمزية الدلالة على المعنى » منهم المبرد”. 

وقال ابن السراج : حذفٌ الأولى أحزد » واختاره ابن عصفور ‏ 
وهو ظاهر على قاعدتهم » إلا أن من انتصر لسيبويه رد على المبرد 
بأنه لو كان كما يقول : للزم أن يقول في (حُلَندَى)”: جُلَيْدَى ‏ 
فيحذف النون . وفي (عبدّى) : عَبَيْدَى . 

لكن العرب لم تقل إلا : عُبْيْدَ » وحُلَيْند » فحُذفت الألف رأساء 
فدل على أن كون الألف لعنى التأنيث غير معتبر : إما لأن ذلك أمر 
لفظيّ » وإما لغير ذلك من التأويلات. ولم يخالف المبرد إلا فيما ثالشه 
مدة كحُبارى » فما ألزموه لازم له . 


. في الأصل و(ز) : أو غيره‎ )١( 
. (؟) ق (ز) : بالتخيير القول‎ 
المبرد يقول بالتخيير غير أنه يرى حذف الألف الأولى أقيس . انظر المقتضب‎ )( 


1 
(4) انظر الأصول 7/8 . 
(5) اسمرحل. 


74375 - 


وجَنحت فرقة ثالثة إلى التأويل » فقال بعضهم : إنما حذفت 
الألف وإن كانت لعنى ؛ لأن التأنيث يفهم من البناء » وأيضا فهي 
عند سيبويه بمنزلة ألف مبارك » يعين أن العرب تتلاعب بها في الحذف 
كما تتلاعب بألف مبارك الى هي زائدة لغير معنى . 

وقال بعضهم : إنها ‏ وإن كانت لمعنى ‏ لما تطرّفت وكان 
موضعها الآخر ضعُفت رتبتها » فتجرّعوا عليها بالحذف لأحل ذلك . 

وقال السيراقٌ: إنما جاز حذف ألف التأنيث ؛ لأنها يمنزلة ما هو 
من نفس ا حرف فيما كان على خمسة أحرف . 

وقال ابن الضائع : كون الألف للتأنيث أمرّ لفظي ؛ لأن التأنيث 
لا يحتاج إلى علامةٍ » بل جاء منه بغير علامة في أسماء الأحناس أكثر 
ما جاء بعلامة » والحذف إلى الأواخر أسرع ؛ فلذلك تساوت هناء 
لاسيما على التعريض من الألف تاء » وهو مذهب أبي عمروً» ثم 
ذكر علة سيبويه » وقد تقدم ذلك . 

فأنت ترى ما في (حبارى) من النزاع والإشكال , فأراد أن يبين 
أن هذه الألف / مما يخير في حذفها بناءً على دخولها تحت قاعدة 
اكير اح عق اعد هده الناونلاكة ووايضا لنين أن دهم مدعنت 
سيبويه لا مذهب المبرد ومن وافقّه ؛ إذ لو سكت عن هذا لدحل في 
حكم لزوم الحذف المذكور قبل هذا ء وهذه فائدةٌ ثالثة . 


. 4737//8 انظر الكتاب‎ )1١( 
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ع( 


والرابعة : بيان كونه غير مرتض لمذهب أبي عمرو في حذف' 
الألف وتعويض التاء منها ؛ وذلك لأنه خّرٌ في وحهين » وترك الثالث 
وهو أن تقول: حُبيّرة » فتحذف” ألف التانيث ( على شرط العوض 
قال سيبويه : «فأما أبو عمرو فكان يقول : حُبيّرة » ويجعل الماء بدلاً 
من الألف الي كانت للتأنيث) إذ لم تصل إلى أن تنبت)” 

ولم يرد عليه سيبويه » لكن الفارسي قال : ( حبَيّرة ليست تصغير 
حُبارى » وإنئما هي كلمة أخرى)” . قال أبن اروف :هذه" دعوى. 
ويلزم ذلك في نظائرها » يعن أن تكون التاء حيث عوضت من حرف 
كزنادقة أن تكون كلمة أخرى غير الأولى » وهذا غير صحيح . 

والذي عليه الجمهور مذهب سيبويه في التخيير » فأراد الناظم أن 
حمق مذهبه فيها . وقول الناظم : (وعند تصغير حبارى) لا يريد هذا 
اللفظ فقط , بل هو مثال كلي يعطي دخول ما كان نحوه من نحو : 


. في (ص): في هذه الألف‎ )١( 

(0) في (س) : فتترك . 

)6 ما بين القوسين ساقط من (ص) . 

(45) الكتاب «//ا47 . 

(0) لم أعثر على هذا القول في كتبه الي اطلعت عليها ء والذي قاله في المسائل 
البصريات: 77/5 موافق لقول سيبويه . 


(5) في الأصل و(ز) : هذا . وما أثبته من (س) . 


545 - 


أَرَاطَى وأرَانى” وحَلاوى” وخرَامى” ورُخامَى” وتُعَامَى” وما أشبه 
ذلك . فيتخير قي تصغيره بين الوجهين . 

وكذلك الخقوا بالناب أيضاً ما إذا كان المد غير ال نحو : 
عَشُورَى ١‏ تقول : عُشَيْرَى - إن شعت - وعُشيّر ‏ إن شعت - وإنها 
نقل خلاف المبرد وأبي عمرو فيما كان ثالثه مدّة » لا في غير ذلك . 

وقوله : (فاذر) تنبية منه ليَعْلِمَكَ بموقع المسألة عنده » وأنها مما لا 
نكن الوزلة الحا رمائيت اننا في ب الفرالاة لق ا 
والمكملة لمقصده . 

و(اطبارق): طانا تقوزوقيوم اعد القدبال وائيسيه إل ابن 


تَرَقَى بأطراف القِران وعَيْهًا كَعَيْن الحبارَى أخطانهًا الأجَادِلٌ 


6 الأراطى : جمع الأرطى . وهو شجر ينبت في الرمل . اللسان (أرط) . 

0( الأرائي : حب بقل يطرح ف اللبن فيُجبَهُ . اللسان (أرن) . 

(؟) الحلاوى : ضرب من النبات يكون بالبادية . اللسان (حلا) . 

(4) الْنزامى : نت طيب الرائحة . اللسان (عزم) . 

(ه) الرّحامى : نبت تحذبه السائمة » وهي بقلة غبراء تضرب إلى البباض وهي حلوة 
ها أصل أبيض إذا انتزع حلب لبنا . اللسان (رخحم) . 

(7) النعامى : من أسماء ريح المنوب . اللسان (نعم) . 

10 في القاموس (عشر) : والعاشوراء والعٌشوراء ويقصران : عاشر انحرم . 

(4) البيت في شرح أشعار الحذليين : ١١‏ من قصيدة مطلعها : 

وسائلة ما كان جِذوة بعلها ١‏ غداتئز مِن شاء قردٍ وكاهل 

مكسورة الروي » وفي الشاهد إقواء » والرواية فيه : (َوَقَى ...وطرفها كطرف). 


2 


* * * 


وارذذ لأصل ثانيا ليا قُلِبْ فَقَيِمَةَ صَمرُْقُوَيْمَةٌ قصب 

وشَدًَفي عِيْد عْيَيْدَ رَحهِم للجَنْع مِن ذا ما لِمَصْغير ليم 

هذا الفصل يذكر فيه الناظم بعض ما يعرض في الاسم المصغر من 
الإعلال بالقلب وغيره »وما حكم ذلك في التصغير » وما يرد من 
المحذوف ف المكبر » وما لا يرد . وجملة ما ذكر فيه من المسائل ثلاث: 

إحداها : حكم الحرف الثاني إذا كان حرف لين قد قلب ف 
المكبر / لمورحبي فزال في التصغير . 

الثانية : حكم الألف إذا وقعت ثانية غير منقلبة : زائدة كانت » 
أو مجهولة . 

الثالغة : حكم الاسم المنقوص إذا اضطر في التصغير إلى ردٌ ما 
حذف منه ء أو لم يضطر . 

هذه هي المسائل الي اعتنى بذكرها »واقتصر من سائر وجوه 
الإعلال على هذه الأوجه , فنذكرها على حسب ما قصد فيها حول 
الله تعال + 

المسألة الأولى : قال فيها : 

واردذ لأصل ثانياً لين قب 

يعن أن الاسم المصغرّ إذا وقع ثانيه حرف لين » وكان قد قلب 

في المكبر » ويريد ما عدا الألف المذكورة بعد فإن الحكم في التصغير 


5385 - 


ا 


أن ترد ذلك اللين إلى أصله الذي دل عليه الاشتقاق والتصريف فٍ 
ذلك المكبر . هذا معنى كلامه على الجملة . 

وقوله : (قلِبْ) شرط” في اللين »وهو ف موضع الصفة , أي لينا 
قلب في المكبر عن أصله إلى نحو آخر . 

وإنما قال : (ثانيا) ولم يقل : عيناء وإن كان الحرف الثاني في 
مكان عين الكلمة على الجملة ؛ لأنه قد يكون الأول زائداً » فيكورن 
الثاني فاءٌ كميزان وميعاد » ولا بد من رده إلى أصله على ما يتبين إن 
شاء الله تعالى » فلأجل ذلك لم يقيده بعين دون غيره » بل عين رتبته 
في العدد ؛ لأن ذلك هو المعتبر ف بنية التصغير . 

وأما التفصيل فحرف اللين الذي قلب وكان ثانياً في الكلمة على 
أنرواع : 
أحدها : أن يكون اللين في الأصل واوا فيُقلب ياءٌ لكسرة قبله : 
وعلى هذا جاء مثاله وهو (قيمة) ؛ إذ أصله الواو ؛ لأنه من التقويمء 
فمادته [ق ومع" بلا شك » فتقول : قُوَيْمّة ؛ ولذلك قال : 

قم مي فيك يبا 


أي رد الياء إلى أصلها ‏ وأصلها الواو - نَصِبْ ؛ لأن العلة الي 


. في الأصل و(ز) : شرط شرط ... » والتصحيح من (س)‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل و(ز)‎ 


-/ا5” - 


لأحلها صارت الواو ياء » وهي الكسرة قبل الواو قد زالت في 
التصغير» فترحع إلى أصلها لزوال ما أوحب قلبها . 
وكذلك تقول ف (يمة : ذُرّمة » وف (قيل) : قرّيلء وفي 
(ريح) : رُوَيحة ؛ لأنه من الواو ؛ لقوهم : أَرْوَاح . قال 
قف بالديار التي لَمْ يُعْفِهَا لقم بَلى وغيَرَهَا الأروَاحٌ والديم 
ومثل هذا: ميزان » وميعاد » وميشاق » هو من الوزن والوعد 
والوٌثوق » فتقول فيه : مُوَيْزِين ومُوَيْعِيد ومُوثِيق » وكذلك ما أشبهه. 
الثاني : أن يكون اللِينُ واوا » فيقلب ياءٌ لإدغامه في 4 بعده » 
فتقرل ف (طي) : طْرَيّ » وفي (شي) : شُرَي » وفي (لي)/ : 
ومثله طُرَيّان في (طَيّان) ورين في (رَيان) » وما كان نحر ذلك » ترد 
ذلك كلّه إلى أصله ؛ وأصله الواو ؛ لأنه من طَرَبِتُ وشَوَيتُ ولْوَيتُ ؛ 
لأن الواو إنما قلبت لاجتماعها مع الياء » وسبقها بالسكون » فلمًا 
صغرت وقعت ياء التصغير بينهما فورحب رجوع الواو إلى أصلها ؛ 
لزوال موجب الإعلال . ظ 
الغالث : أن يكون اللين ياءً في الأصل لكنه قلب واوا لسكونه 
مع الضمة قبله » فإذا صغْرّنَةُ فلا بد من الرجوع إلى الأصل » فتقول 


)0 هذا بيت من البسيط من قصيدة لزهير بن أبي سُلمى في مدح هرم بن سنان المري. 
والشاهد فيه جمع ريح على أرواح ؛ لأن الياء أصلها الواو . والبييت قي شرح 
ديوانه صنعة تعلب : ه٠8١‏ 8 


-7”358- 


الالحضةا 


إذا صغْرْت (مُوقِن) : ميقن » وف (مُوسِر) : مُيبْسِر » وني (مودٍع) 
من أَيْدَع الحج على نفسه : مُيَيْلع » وف (مُوْنِع من أينع : مُيينِع » 
وكذلك ما كان نحوه . 

قالوا : ولا يجوز غير ذلك ؛ لأن الياء لم تقلب واوا إلا لضعفها 
بالسكون » والسكون بالتصغير قد زال » فيزول بلا بد القلب » 
فترجع إلى الأصل . 

قال سيبويه : م وإنما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة » 
كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة » قال : فإذا تحركت ذهب ما 
استثقلوا" » وقال : ووليس البدل هنا لازماً » كما لم يكن ذلك في 
(ميزان) » ألا ترى أنك تقول : مياسير”" 

الرابع : أن يكون اللين ياء أو واوا في الأصل لكنه قلب ألفاً 
لتحركه وانفتاح ماقبله » وذلك نحو : باب ودار ومال وحال » 
فتقول : بُوّيب» ودُريرة » وكذلك: مُوَيْل وحَوَيْل » وشبه ذلك ؛ 
لأنها من الواو؛ لقوهم : أبواب » وأدْوّر » وأموال » وأحوال . 

وتقول في (ناب) : نْب ؛ لقولهم : أنياب » وف (خال) المنثولة 
و(خال) الميلة : خيَيْل” ؛ لأنه من قوم : رجحل أَخْيَلٌ » أي: كثير 


م أَنْدَعَ الحج على نفسه : أوحبه . وذلك إذا تطيب لإحرامه . اللسان (يدع) . 

م انظر الكتاب 409/7 . 

0 المرحع السابق . 5 

4( كذا في جميع النسخ » ولست أدري كيف يصغر الخال (من الخثولة) على حمل مع 
أنه واوي بدليل جمعه على أحوال ؟ فلعل في الكلام نقصاً » وأصله : (وفيٍ حال 
المخئولة : ويل » وفي حال المحيلة : َيل ...) 


7555 


الِيْلان" » ولقولهم : الخيلا 

وإغارددات ذلك كله إل أضله؟ لآن موجنب القلب الغا عو 
خركها وانفداح ما قبلها + الضف يزيل القع التي الها تابد 
يزول معلوله وهو القلب » فترجع تلك الألفات إلى أصوها . واعلم أن 
قول الناظم : 

واردذ لأصل ثانيا إينا قُلِب 

يحتمل وجهين من التفسو: ٠.‏ , ٍ 

أحدهما : أن يكون قوله (لينا) حالا من الضمير في (قلب) كأنه 
قال: وام لأصلٍ حرفا ثانياً ِب حالة كونه ليداً » ويكون حالاً 
مقدرة» كقوله تحال : ل وَفجُرنا الأَرْضَ عيُرنا»”" ؛ والمعنى أن 
الحرف الثاني من الكلمة كائناً ما كان من لين أو غير ذلك إذا كان 
قد قلب ليناً » أي : صِيرَ حرفا لينا فإنك إذا صغرت الاسم ترده إلى 
أصله . هذا وجحه صحيح. ش 

الثاني : أن يكوك قله لين / بدلا اجاح كان الي اذه 
لأصلٍ حرف اللين الثاني إذا كان ققد قلب إلى غيره؛ وصُيْرٌ حرفا 
عن بسواو كنا بها مث لباه قدا رخو لبوة هنذا أيشا ونه 
ع 

وكلا الرحهين يشمل جميع ما تقدم من أنواع القلب » فإن 


)200 جمع حال : وهو الشامة السوداء ف البدن . اللسان (خيل) 3 


م الآية : ١١‏ من سورة القمر. 


]140[ 


قنمة) نين كان اصله الؤاو كائيد اندر قلي عرف لبن هيو السنانة 
فالواخين كما قال أناتقول: تريمة , هذا على التفسير الأول . 

وتقول أيضا : (قيِمّة) أصله حرف لين وهو الواو دخله القلب » 
فوحب أن ترده إلى أصله أيضاً » وكذلك سائر الأنواع . لكن يختنلف 
الحكم فيهما في حال أخرى » وذلك حيث يكون الثاني غير لين : 
فيقلب إلى اللين » أو يكون ليناً فيقلب إلى غير اللين . 

فعلى التفسير الأول يشمل كلامه نوعين زائداً على ما تقدم : 

أحدهما : ما كان أصل الحرف الثاني فيه مضاعفاً لكنه قللب 
حرف لين استثقالاً للتضعيف نحو : (دينار) و(قيراط) ؛ فإن أصلهما 
دِنارٌ وقِرَاطٌ » لكنهم قلبوا النون الأولى والراء الأولى ياء لتقل 
التضعيف, والدليل على ذلك قوهم في الجمع : قراريط دانير » فهذا 
إذا صغر اقتضى كلامه أنك ترده إلى أصله فتقول : قُرَيْريط ونير ؛ 
لأن التضعيف الموحب للإبدال قد زال بفصل ياء التصغير بين 
المضاعفين » فزال الثقل » وكذلك تقول في (ديماس) : دُمَيْيس على 
لغة من قال ف الجمع : دَمَايِيس » وف (ديياج) : ذُبِيْجٍ على لغة من 
قال : دَبَاييج » وأما من قال : دَيَامِيس» ودَيَايجٍ فالياء عنده غير منقلبة 
عن غيرها » بل هي كياء جريّال » ووار حلراخ . كذلك قال 
6 الديماس : الحمام . 
2 الجريال : الخمر الشديدة الحمرة . اللسان (حرل) . 


الجلواخ : الواسع الضححم الممتلئ من الأودية . اللسان (حلخ) . 


إاه”- 


سيبويه والخليل ويونس . 

والثاني : ما كان أصل الحرف الثاني فيه همزة » فقلبت ياء أو 
غير ياء تخفيفاً نحو: (ذئب) و(بر) إذا خففت فقلت : ذيب وبير. 
فال الانضاة ورهه الل تنالم تلاق حافس نويا دربت 
وبُوّيرة » يعي بغير تخفيف »ء قال : لأن قلب الحمزة ياء إنما كان 
لسكونها بعد الكسرة . قال: فلما زال ذلك بالتصغير رجعت إلى 
الأصل . ومشل ذلك لو سميت رحلاً (ذوائب) لقلت : ذَوَيفِب” 
بالهمز» فترد للهمزة إلى أصلها ؛ لأن أصل الواو الحمز » لكن قلبت واوا 
نِ الجمع استثقالاً لاحتماع همزتين بينهما ألف » وهي شبيهة 
بالهمزة» وكان هذا من شذوذ الجمع الذي لا يطرد » فإذا صغر رد إلى 
القياس: فجعل مكان الواو الهمزة على ما كانت في الأصل / . 

وعلى التفسير الثاني يشمل كلامه نوعاً من البدل فيما كان أصله 
اللين » ثم قلب إلى غير لين » وذلك نحو : مُتجِد » ومُتسير » أصله 
مفتعل من الوعد واليسر: موتعد وموتسر ؛ فأدغمت الواو من موتعد 
والياء ني موتسر ‏ إذ أصله مُيْمير ‏ في التاء الذي في بنية مفتعل بعد 
قلبهما" تا فقيل : مُتتعد ومٌتسرء وهذا في لغة غير الحجازيين » 


رم انظر الكتاب «/54590 - 453 . 
ف في الأصل : ذويكب » والصواب ما أثبته . 
مم2 ف الأصل : قلبها . وما أثبته من (ز) و (س) . 


د اه" 


اللليارةا 


فسبب هذا القلب في الواو والياء طلب الإدغام للمجاورة » فإذا 
حالت ياء التصغير بينهما لم يب لقلب الواو والياء تاءٌ موحب » 
فروجع الأصل » فتقول فيهما : مُوَيْعِد ومييسِر . وإلى هذا ذهب 
الاج" » وعليه عرّل الفارسي في الإيضاح» ووجه ذلك ما ذكر من 
زوال موجب القلب تاء . 
ظ وذهب سيبويه إلى إبقاء الأمر في المصغر على ما كان عليه ف 
المكبر من ترك التاء غير مردودة إلى أصلها » فتقول : متيعد ومتيسر »ع 
وكذلك (مُتلِج) و(متخم) ر(متهم) ونمحو ذلك" . واحتج لسيبويه 
بأمرين : 

أحدهما : الفرق بين اللغتين ؛ لأن لغة أهل الحجاز عدم القلب » 
إذ يقولون: مُوتعِد » ومُوتَسر » ولا شك أن التصغير على هذه اللغة 
مَوَيْعِد ومَيّيْسِر » فلو قالوا في اللغة الأحرى كذلك » وردت الواو 
والياء لالتبست اللغتان . 

والثاني : وهو الأقوى عندهم في الاحتجاج" أن الواو والياء 
ليستا من الحروف الى تدغم في التاء' » فقلبهما هنا تاءين” كالقلب 


4 انظر : شرح الرضي على الكافية .51١7/١‏ 
م انظر الكتاب 4584/8 . 

في الأصل : الاحتجاج . وهو تحريف . 

في جميع النسخ (...في الياء) . وهو تصحيف . 
ره في جميع النسخ : (ياءين) . وهو تصحيف . 


د ظاة” - 


ف (نكأة) ونحوه ؛ لأن هذه الواو لما كانت فْ هذا يجب لا تغيير كثير 
وهو الثابت ف لغة أهل الحجاز » فتقول : ايتعّد يِانَعِدُ ابتِعَاداً » وهو 
وكيد + واو كد فتؤان ‏ سدارت احوك املق فشكن الفا الها 
وواواً أخرى وياء أرادوا أن يقلبرها حرفاً ينبت ف جميع الأحوال؛ 
رهي ما نقل إليه كثيراء وذلك الناء » ورأوا ذلك أولى » قالوا : 
فليست التاء التي بعدها هي الموجبة للقلب فيلزم أن ترجع إلى أصلها 
عند زوال تللق التاعء وإغا الموجحب ماد كر 

هذا ما احتجوا به لسيبويه ومن تبعه » وللزحاج ومن تبعه . 

وقد ألزم ابن خروف سيبويه أن يقول ف الجمع : متاعد ومُتاسير 
ومُتاِج » والإلزام [ صحيح ع" . 

وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت : مُوَاعد ومُوازن لزم 
إبطال مُتَيُعد ومُمَيْزن » والرحوع إلى مُرَيْعد ومُوَيْزنَ » وإن كانت ققد 
قالت: / متاعد ومَتازن لزم أن يقال هنا: مُتَيْهِد ومُتَيْزن » وبطل 
مذهب الرَّحَاجٍ . وإن كانت لم تقل هذاء ولا هذا فهي في مرضع 
الاحتهاد . 

والظاهر أن التصغير فيها غير مسموع »ء فالنظران متقاربان . 
والله أعلم . 


ثم إن كلام الناظم يرشد إلى معنيين : 
)00 ساقط من الأصل وحده ٠.‏ 


5ه" 


]81[ 


أحدهما : بيان أن ما كان من اللين غير منقلب عن شيء » ولا 
منقلب إليه شيء يبقى" على ما كان عليه » وذلك أن ما تقدم من 
الأنواع إنما يأتي فيما كان لينا قلب إلى غيره » أو قلب إليه غيره على 
التفسيرين » وبذلك قيد ف قوله : (ليداً قلب) فيفهم أن مالم يقلب 
حكوسا عق من ليون القام على أغبيله + هنا كانه فاته واوا از )اد 
كلت لسرت عرو متب الجامترف احبر انا 
فتقول في (حَوْل) : حُوَيْل » وف (عُود) : عُرَّيد وف (قول) : قرّيل» 
ون (سّرط) : سويط , ونٍ (دَير) : دير » ول (زّيد) : زَبيدء وفٍ 
(بيت) : بيت » وف (شيخ): شيخ . هذا ما يقتضيه نظمّه » وهو 
صحيح على مذهب البصريين » خلافاً لما ذهب إليه الكوفيون" من 
تحويزهم أن تقلب الياء واوا ؛ للضمة » فيقولون في (ييّت): بُوَيْت ) 
وف (شيخ) : شوّيخ» وف (عين) : عوينة » وفي (سير) : سوير » ونحو 
ذلك . وإنما قالوا ذلك لأنهم سمعوا ف إناب) وأصله الياء: 57 
وقالوا : شُوَيخ وبُوَيْت » وهي عند البصريين ألفاظ شاذة وعلى غير 
القياس ؛ لأن الثاني ف بنية التصغير وهو الياء يجب لا التحرك بالفتح» 
والضمة لا تقوى على قلبها إلا إذا كانت ساكنة كموقّن ونحوهء» 


ف الأصل :) فبقي) . والصواب ما أثبته من (ز) و (س) . 


0 “ف (ز) و(س) : الكوفيين . 


همه” ل 


بخلاف المتحركة فإنها قوية بالحركة » فلم تقر الحركة عليهاء بل 
لوا حار لقي ىن يار ير ا 
شيخ ويييت ونيب : نييّب. ولم يحك ' الناظم هنا هذا الكسرء وقال سيبويه: 
دومن العرب من يفول فق اناب: تويب فيجيء بالؤاق#الآن هله 
الألف [مبدلة]" من الواوات أكثر, يعن أن الواو على العين أغلب » 
قال: وهو غلط منهمع” 

وقد حكى السيرافٍ أنها لغة لبعض العرب . 

قال ابن الضائع : وهاتان اللغتان نظيرتا (قيل) و(بيع) » و(قول) 
و(بوع) فيما بن للمفعول » قال : وعلى هذا يجوز في (الناب) يِب 
بالضم والكسر ء قال : ولو حفظ سيبويه هذه اللغة في (نوَيْبِ) لحمل 
550 

قال : ويقوّي توجيه سيبويه ضم الأول » ألا ترى أن الضم هر 
الموحب للواو في تصغير (ييت) فقط ؟ انتهى . 

وعلى كل تقدير فهو نادر ء والنادر لا يعتد به » فلذلك لم يبن 
عليه الناظم . 


والمعنى الثاني ف كلام الناظم أن هذا / الرد الذي يحكم به في 851] 
0م في (ز): ولميحط الناظم . 
ف ساقط من جميع النسخ » وقد أثبته من كتاب سيبويه . 


صم انظر الكتاب 257/9 . 


كه" 


التصغير إنما هو حيث يزول موجب الخشروج عبن الأصل » وهذا” 
مأخوذ من تمثيله ؛ لأن (قيمة) أصله : قِوْمّة » والواو الساكنة لا تثببت 
بعد الكسرة » فقلبوها ياء » فلما زالت الكسرة حين ضمت القاف 
للتصغير لم يبق لبقاء الياء موجبء فرجعت إلى أصلها » فقيل : فَرَيْمَة, 
فكذلك جميع ما يرد في التصغير إلى أصله » وقد تقدم تمثيله . 

قال السيرافي : ما كان من بدل الحروف لحركة أوحبت قلب ما 
بعده » أو الحرف على حال يوحب قلب حرف بعده » ثم صغرت 
ذلك الاسم أو جمعته » فزالت العلة الموجبة للقلب في التصغير أو في 
الجمع رددته إلى أصله , ثم مثل ذلك يما تقدم ". 

نأا إذا كان .نويعب القلب:باقا 3 التفهين فرة لتر له يرد 
إلى أصله » بل يبقى على حاله » وهو مقتضى ما يعطيه حاصل المثشال 
من المفهوم ؛ لأنه في قوة أن لو قال : واردد لأصل كذا إن زالت علة 
القلب في التصغير » فلا شك أن مفهومه أن العلة إذا" لم تَرُل فالحال 
يبقى كما كان قبل التصغير . 

ومثال ذلك مسألة سيبويه إِذْ سأل الخليل عن (فْمْلٍ) مبني من 


م م6 فو 


ززائع قال« روي .قال شالق نيا قبن عفى فقال: ار : 


0 “في (ز)و(س): وذلك. 
في الأصل : ما تقدم . والتصحيح من (ز) و(سص) . 
م ساقطة من (س) . 


د لاة” ‏ 


ولا بد من المهمزة ؛ لاحتماع الواوين ‏ . 

فعلى هذا إذا صغرت هذا بناء على التخفيف فلا بد أن تقول : 
َي » فتبقى الواو الأولى على إبدالها همزة » وتبقى الهمزة بعدها على 
تسهيلها كما كانت » ولم يفعل التصغير شيئاً ؛ لأن ما لأحله وقع 
الإعلال بالقلب باق بعد التصغير » وذلك أن الحمزة الساكنة لما أبدلت 
واوا احتمع واوان في أول الكلمة » فلزم همرٌ الأولى على مقتضى 
القاعدة التصريفية . 

وكذلك إذا سميت ب (فعلِ) من الوَدٍ جمع (وَمُود) كصبُور » ثم 
سنك تإنلك تقول > اوج قزة ا متهرك قث #راريةم ولايد , 

وكذلك إذا سميت ب (أَرَادِم) جمع آدم على أنه ل(أَفعَلُ) من الأدمة 
فإنك تقول في تصغيره : أُوَيِْم » لبقاء مرحب قلب الحمزة الثانية واوأء 
وهو اجتماعها مع الحمزة الأولى . وكذلك إذا بنيت (أفعل) من الأمن 
فقلت : (آمَن) ثم جمعته على (أفاعل) فقلت : (أوَايِنَ) ثم سمييت به 
فإنك تقول ف تصغيره : رمن . ومن هذا كثيرٌ . 

ومثله لو بنيت من الأمْنٍ » أو من الأَدْمّة مثل (شايل) لقلت : 
آبِن؛ وآدم» ثم تجمع / على (أوَايِن) و (أرَادِم) » ثم تصغر كما 841] 
تقدم::وهذًا كله لاه . 


0 نقل الشارح كلام سيبويه بتصرف فيه . انظر الكتاب 3517/4 . 


-ّمه” - 


وكذلك تعتير كل ما كان ثانيه لينا مبدلاً » أو مبدلاً منهء ولم 
َزلْ علة الإبدال ف التصغير فتبقي الأمر كما كان عليه . 

مغن الث © ميتقاة أيضا من المثال وهو الا يقن بعد تصضيره 
علّة أخرى ملف الأولى في الإخراج عن الأصل » وذلك أنه إذا زالت 
العلة الي أخرجت الحرف في المكبر عن أصله » ثم خلفتها علّة أخخرى 
من حنسهاء أو من غير جنسها فالحرف لا يرحع إلى أصله ؛ لمعارضته 
هذه العلة الحادثة فلا بد أن تعطى حكمها ء» وذلك أنك تقول : إيمان 
وإيلاف وإيتاء » وسائر ما كان على (إفعّال) مما فاؤه همزة » فلا باد 
من إبدال تلك الهمزة (للهمزة) ”' المتقدمة » وتكون ياءٌ للكسرة”" , 
فقد حرجت عن أصلها إلى الياء » فإذا صعْررْت ذلك قلت : أَرَبمين 
وأريليف وأَرقِيء» فيزول كون الهمزة ياء ؛ لزوال الكسرة؛ ولا 
يزول” إبداهها لثبوت الحمزة الأولى » وإنما تصير واوا للضمة الحادئة فْ 
التصغير » فقد اختلف البدلان ولم ترحع إلى أصلها ؛ إذ لا سبيل إلى 
ذلك مع وحود علة الإبدال . وف هذا المثال نوعٌ مما قبله . 

ثم ذكر ما شد من هذا فقال : ظ 


0 ساقطة من (ص) . 
0 في الأصل وحده : وتكون بالكسرة . 


0 ف (س) : ولا يزيل . 


5ه” ل 


رمه سي 


يعن أن هذا الاسم الذي هو (عيد) قالوا فيه : عَيَيِدٌ على لفظه , لا 
على أصله ؛ لأن أصله الواو من العّودة ؛ لأنه يعود في كل سنة 
فكأنهم التزموا فيه البدل , ألا تراهم قالوا : أعياد » فإذا كانوا قد 
التزموا الياء فلا بدَّ من التزامه في التصغير كما كان في التكسير . 
قال سيبويه : , وأما عيد فإن تحقيره عييد ؛ لأنهم ألزموا" هذا 
البدلَ » قالوا : أعياد » ول يقولوا : أَعْرَاد » كما قالوا: أقوال » قال: 
فصار يمنزلة همزة قائل " . يعن في أنها تنبت في التصغير حين 
ونحو من هذا الذي ذكر الناظم ما أحاز ابن حجن في الخصائص 
من تصغير (ميثاق) على مُيَيثيقَ على قول من قال : مُيائيق » وأنشد أبو 
3 | 
حِمى لا يحل الدَهْرَ إلا ياذننا ولانسال الأقوامَ عفد مياق *" 
ووجّة ترك الرد إلى الأصل بكثرة استعمالهم لميفاق حتى كأنهم 
تناسوا أصله » وأنه الواو» فتوهموا أنه في الأصل على ظاهر لفظه غير 


م في الأصل وحده : التزموا . 

رم انظر الكتاب 48/78 ه5. 

م في جميع النسخ : قويل . 

() هذا بيت من الطويل لعياض بن أم درة . والشاهد فيه قوله : (الميائق) حيث لم يرد 
الياء إلى أصلها وهو الواو ء وقياسه المواثيق . وهو في الخصائص 017/8 ١وابن‏ 
يعيش ١77/50‏ وشرح شواهد الشافية صه 4 والعيئٍ 47/4 هوالأشمرني 17/4 
واللسان (وثق) » ومعجم شواهد العربية 76٠0/١‏ . 


”"٠‏ د 


مسبب عن علّة » كبنائك (مفعالا) من اليْسْر » ثم تكسيرك إيّاه على 
(مفاعيل) فتقول : مِيْسّار ومياسير » فأنسُوا عيشاق أنسّهُم عل / (25؟] 
مِيْسَّارِء فقالوا : مُيَائْيق » قال ابن حين : « وكذلك عندي قياس تحقيره 
على هذه اللغة أن تقول : مييثيق ©" 

وما قاله ابن حي ليس يمصادم لما ادعى ابن مالك هنا مبن 
الشذوذ؛ لأن المياثيق نادرة في اللغات أن تثبت لغة » وما قاله ابن حي 
من القياس بناء عليها » وابن مالك إنما تكلم على اللغة المشهورة » ولا 
شك أن عُيَيْد” شاذ فيها وعند أهلها" » لا أنها احتصٌ بها فوم دون 
قوم » فمن هذا الوحه شذت . 

ثم قال : 

8 50000 للجمع من ذا ما لعصغير عُلِمٍ 

[ختم] معناه : أوجب والِْم » و(ذا) إشارة إلى الحكم” المقسرر 
لقتعي )وهر رد اليتى التذى هر ليت إل اميلنة» فبرية أن نا تدك 
من هذا للتصغير فإنه ثابت للجمع » ويريد به الجمع المكسّر » فإذا 
كانت علَّة القلب في المفرد قد زالت في الجمع فلا بد من رد الشاني 


م انظر الخصائص .375٠96 -١81//7‏ 
رم في الأصل و(ز) : عييد . 
في الأصل : وعمد أهلها . 
(؛) ساقط من الأصل وحده . 
م في الأصل و(ز) : (إلى أن الحكم) . 


8و-_ 


- 3”5١ 


اللبن إلى أصله » فتقول في (ريح) : أرْوَاح ٠‏ قال : 
قف ؛ بالديار التي ل يَعْفُهًا القِدَمُ بلى وغيّرها الأرواح والديم 

وف (رَيَا) و(ريّان): رِواء » وفي (ميزان) : موَازِين » وفي (ميعاد): 
مَوَاعيد » ولي (ميقات) : مُوَاقيت" » وكذلك تقول في (مُوسِر) 
و(مُوقِن) لو كسّرته : ميَام"» ومياقّن » وتقول في (مال) : أموال , 
وف (حال) : أحوال , وف (باب) : أبواب » وفي (ناب) : أنياب ‏ 
وما أشبه ذلك ؛ لأن بو الإعلال في هذه الأشياء قد زال حالة 
الجمع » فيراجع الأصل بلا بد . 

وكذلك تقول في (قيراط) : قرّاريط . وف (دينار) دنانير» وني 
(ديباج) : دَبَابيج » وي (دكاس) : دَمايس ف أحد الوحهين . وهذا 
على التفسير الأول . 

وعلى التفسير الثاني تقول : مَرَاعِد وميَامِير في (مُتَعِد) و(مُتْسِر) » 
موَلِج في (متلج) » ونحو ذلك . وقد تقدم بسط هذا قبيل . 

وأما إذا كانت على الإعلال باقية قية فلا بد من بقاء الثاني على ما 
كان عليه قبل ذلك » فتقول ل (قيمة) : قِيّمِ» رفي (ديمة) : دِيم ء 
وف (حيلة) : حِيّل ؛ لأنّ موحب قلب الواو ياء وهو الكسرة قبلها 
باق في الجمع ( " فيبقى موحبةُ . 
م في الأصل وحده : ميثاق : موائيق . وهو مثال الخصائص 55/7 ١مع‏ سابقيه . 
0) في (س) : مياسير . 


5 ما بين القرسين ساقط من (ز) . 


-3”5375 ل 


وكذلك إذا بيت من الهمزة مثل (سفرْجَل) فقلت : أوَأيَاء ثم 
جمعته فإنك تقول : أوَاء) فتبقى الواو على حالها بسبب بقاء موحب 
إبدالها على حاله ع رع مان ادرو دكات ل 
المع علة أخرى فإنك لا تردٌ حرف اللين إلى أصله لما عرض في 
الجمع من المانع » ومثاله : (ليمان) و(إيلاف) / تقول في جمعه : 
أوامين وأوَاليف . وكذلك كل (أفعال) مما الفاء فيه همزة » فالأصل: 
إألآف وإأمَان » أبدلت ياءٌ لأحل الهمزة » فلما جمعرها لم ترد إلى 
أصلها ؛ لبقاء موحب الإبدال وهو احتماع الهمزتين". 

وبالجملة فكل ما تقدم في التصغير جار مثله في التكسير » فلذلك 
قال : ١‏ 

ساد بان جا بد الهم للجمع من ذا ما لتصغير عُلِمِ 

أي هذا الحكم لازم في الجمع , لا انفكاكَ له عنه . ظ 

ويشمل كلام الناظم ما كان من ذلك مقيسا » وما كان سماعا : 
ألا ترى أنهم قالوا : أعياد في جمع (عِيد) , وأصله الواوء وكذلك 
قالوا : مياثيق في جمع (ميشاق) » وأصل هذا أن التصغير حار على 
التكسير » ولاسيما فيما كان على مثال (مفاعِل) و(مُفاعِيل) ؛ إذ هو 


١ م‎ 


مُسَاوقَ" في بنائه " لبناء التصغير » ولذلك حَمَلَ سيبويه (عُيْيْد) على 


م في الأصل وحده : الهمزة . 
لق ف الأصل : مواثيق . وهو خط . 
م في النسخ كلها : بقائه . 


5 


الشيكةا 


أعياد » وحمل ابن حي (مييثيق) على مياثيق . 

إلا أن في ظاهر كلام الناظم شيئا يُشَاحٌّ فيه » وهو أنه أحال ف 
إعطاء حكم التكسير على التصغير" ؛ إذ ذكر أن كل ما ثبت من هذا 
الحكم للتصغير فهو ثابت للتكسير » والذي بنى عليه النحويون 
العكس من حمل التصغير على التكسير . كما تقدم عن سيبويه وابن 
حي وابن خروف ع وثبت ذلك عن غيرهما" » وقد تقدم أيضاً سؤال 
ابن حي للفارسي في هذا » فصارت عبارة الناظم مخالفة لهذه القاعدة» 
ون كان المقى واعحصضول ضحييها .. 

فالجواب : أن مراد الناظم ليس الحمل القياسي وهو الذي ذكره 
الُحويون » بل التعريف بالحكم بجرّدا » فكأنه يقول : الحكم في 
التكسير في هذه المسألةٍ كالحكم في التصغير , ولا يازم من هذا الحملٍ 
القياسي » فلا مُشاحّة عليه ف عبارته . 

وقوله : (من ذا) يريد من هذا الحكم المذكور قريباً . فحرر 
عبارته وقيّدها؛ لثلا يُتوهّم أن جميع الأحكام الثابتة للتصغير ثابتة كلها 
للتكسيرء وهذا فاسد . 

وقوله : (ما لتصغير عَلِم) يعن علِمَ من كلامه فيها وتقريره . 


«*« *« «* 


رم في (س) : (... حكم التصغير على التكسير) . والصواب ما هنا . 
) كذا في جميع النسخءولعله يقصد بضمير المثنى في (غيرهما) ابن حي وابن روف فقط 


1 امرك 


والمسألة الثانية من المسائل الثلاث الي ذكر الناظم في هذا الفصل 
في حكم الألف إذا كانت زائدة أو مجهولة الأصل » وذلك قوله : 
والألفُ الثاني المزيدُ يُجِعَلٌُ 2 واوا كذاها الأصلٌ فيه يُجهّلٌ 
يعن أن الحرف [الثاني] '” إذا كان ألفاً مزيدة غير منقلبة عن 
أصل فإنك تقلبها عند التصغير واوا فتقول في (ضارب) : ضضُرَيرب » 
وني / دأيّة: ويم » وفي (آدم) على أنه فاعل : أُرَيْلِم .وكذلك ما 
كان نحوه . 
ووحه ذلك أن أول الكلمة لا بد من ضمه في التصغير » وإذا ضم 
لم تنبت بعده الألف؛ إذ لا يمكن بقاؤها بعد ضمّة » فلا بد من القلب 
فيهاء وقلبها إما إلى الواو» أو إلى الياء» والقلب إلى الواو أولى المناسبتها 
لقم و نلك زواع الهيوةالنترسة يعن اعيبم رتنا 
وأما الياء فهي أبعد من الواو ف هذا الموضع » ولذلك إذا حقّروا مثل 
(شيخ) فرّوا في أحد الوحهين إلى كسر الأول » فقالوا في (شيخ) : 
شييْخْ » وقال بعضُ العرب في (ناب) : نوَيْب » فلم يعتبروا الأصل » 
وهو واحبُ الاعتبار » بل اعتبروا الضمّة فأتوا لها بالواو » وهو مذهب 
الكوفيين . 
فلما كان الأمر على هذا ذهبوا مذهب الاستخفاف » فقلبوا 


« و .و 
الألف واوا » فقالوا : ضُويرب » وقويئم » ونوّعيس في ناموس . 
م ساقط من الأصل ومن (ز) . 


5 1 


منيكلة 


وإنما فيّد الألف بكونه مزيدا ؛ ليخرج الألف الأصلي عن هذا 
الحكم ؛ أي المنقلب عن أصل كألف (مال) و(ناب)»؛ فإن هذا الألف 
قد دحل في حكم الثاني اللين في المسألة الأولى . 

وأما الألفْ الثالث فهو الذي نبّهَ عليه بقوله : 

كَذَا ما الأصلٌ فيه يُجِهَّلٌ 

(ما) واقعة على الألف الثاني ؛ لأنه جعل الألف إذا كانت ثانية 
على وجهين : زائدة » ومنقلبة عن أصل بحهول » وأما المنقلبة عن 
أصل معلوم فقد تقدّمٌ ذكرها ء فيريد أن الألف الثانية إذا جهل 
الوه :كك يذ لأسلها الوزا ان التائه :خيحكمها أن تقلت واوا . 

وقد يُشعر قوله : (ما الأصل فيه يُجِهّل) بأن المسألة عنده 
مفروعة كينا كاد اله امل تايف الك 1نيدل ذل على كريه وار 
أو ياء » فيخرج عنه ما ليس له من الألف أصل انقلبت عنهءبل هي 
أصولٌ بأنفسهاء كما إذا سمت ب(ما) و (لا) و(ها)" على مذهبه في 
التسهيل » وقد تقدم التنبيه عليه . ٠‏ 

وعلى هذا المحمل يشمل كلامه ضربين : 

أحدهما : ما كان من الأسماء المعربة المتصرف فيها مجهول الأصل 
نحو : (صاب) و(عاج) ؛ وأظن أن ابن سِيدّه جعل من هذا (البان) 
الشّجّر المعلوم ؛ إذ لم يدل عنده دليلٌ على أصل الألف فيه . 


ساقطة من (س) . 


مر 35 


ويجري بحراه على مذهب الجماعة ما إذا ميت ب (ما) أو (لا) أو 
(ها) التنبيه » فأنت تقول : هذا ماء ولاءٌ وهام » فتحكم على الألف 


بالانقلاب » لكن تكون مجهولة الأصل يمكن انقلابها عن الواو أو عن 
الياء » فمثل هذا تقول في تصغيره : بين / ومُوَي ولوَي وَهُوَي » 
وكذلك إذا حعيت ب(غاق) أو غيره من ٠‏ أسهاء الأفعال والأصرات ١‏ 

والثاني : أسماء الحروف الموقوفة الجارية مَجرى الأصوات نحو : 
كاف ء لام » زاي » صادُ » ضادٌ » قاف » ونحر ذلك » فهذه الألفات 
من المحهول الأصل إذا جعلتها أسماءٌ للحروف فقلت : كاف ولام 
وزاي ونحو ذلك كانت مجهولة الأصل فتقول فيها عند التصغير : 
كرَيفْ » ولْيمٌ » وري » وريد » وريد » وقرَيْفٌ » وإن شعت 
أنقت بالهاء اعتباراً بتأنيث الحروف . وإنما كان القلب فيها إلى الواو 
دون الياء لوحهين : 

أحدهما : أن الواو أقرب تناس للضية المقدمة من االباء و المستوة 
نطقاً » فكان القلب إليها أولى كما تقدم فوق هذا '" 

والثاني : أن القاعدة المعتمدة عن المحققين أن الواو أغلبُ على 


زفق 


العين من الياء . ذكر ذلك سيبويه واعتمده غيره . 


)0 لأن الثنائي وضعا المعتل الثاني إذا سمى به وحب تضعيفه » فيجتمع في هذه الأمثلة 
الي ذكرها ألفان فتنقلب الثانية منهما همزة » فإذا صغرت قلبت الألف واوا » ثم 
تقلب الهمزة ياء » وتدغم فيها ياء التصغير . 

0) انظر الكتاب 477/7 » وشرح الرضى للشافية 3١9/١‏ . 


3717 


]”84[ 


قال ابن حيئ: لأنك إذا استقرأت اللغة وجدتها في أكثر الأمر 
كذاء ألا ترى إلى بابب ودار وساق وغار وتاج وصاع فهذا كله من 
الواو » والياء في هذا الموضع قليلة '. 

وإذا ثبت هذا فالألف المجهولة الواقعة ثائية هي في موضع العين » 
فهي داخلة تحت حكم ذلك الغالب » وهو كونها واوا في الأصل » 
فترجع إلى أصلها . 

وعلى هذا التقرير" يُردُ على الناظم هنا سؤالان : 

ل ان 
وذلك أن النحويين حكموا على ما كان هكذا لم يعرف له أصل بأنه 
من الواو ء لا من الياء» فإذن أصله عندهم معلومٌ , وإن لم يكن 
معلوماً باشتقاق ولا تصريف فهو معلومٌ بالكثرة » أو بالحمل على 
النظير » أو بغير ذلك من الأدلة المذكورة في علم التصريف الدالة على 
الأصالة والزيادة » وغير ذلك من الأمور الى هذا منها » وإذا كان 
كذلك فقد دخل له تحت قوله أولاً : 

واردّذ لأصل ثانيا إينا قب 
فإنه لم يُحل الناظم على الأصل إلا وهو معلومٌ بطريق من الطرق 


م انظر سر صناعة الإعراب ص13 بتصرف . 
22 في الأصل : (وعلى هذا التقدير.فيرد ..) وما أثبته من (س) . 
مه في ص):له. 


- 7548 - 


العانة” بذلك وعدا التمط علو الأصسل أيضا تطروق سن :تلك 
ابراق تشملة " لكا ولا كا شار هنا انوع وى لين . 

والثاني : على تسليم عدم دعوله تحت ما قدّمَ فليس الحكم فيه 
مطلقاً كما يقتضيه نظِمُةُ » بل الألف المجهولة تنقسم قسمين : مُمالة » 
و عار . ظ 

فغير الممالة هي الي يستتب فيها ما ذكر من الحكم" . 

وأما الممالة فليس الحكم / فيها مناقال ينل تن كان اصلينا 
الياء» فتقلب ياءٌ كما قال ابن حب في (ما) إذا ميت به , فإنك 
تقضي على الألف بأنها ياء » قال : لأحل الإمالة فيه » فجعل الألف 
كالمنقلبة عن الياء كما ترى” » فتقول إذن ف تحقيره : مُبَيّ » كما 
تقول في ناب : نيب » وكذلك كل ما كان من الألفات الثواني 
مُمالاً » والإمالة سببُ” في قلب الألف ياءٌ والحكم عليها بذلك » 
ولذلك تقول في تثنية (متى) مسمّى به : مُتَيَانَ لأحل الإمالة » وقد 
تقدم ذكرٌ ذلك ف باب التثنية . 

وقد أمالوا الباء والتاء والشاء ونحوه بعدما أعربوها , وعاملوها 


رم في الأصل : المعربة . 

م في الأصل : يشمله . 

ف (س) : (ما ذكروا) مع إسقاط (من الحكم) . 

(:) انظر سر صناعة الإعراب ص"79 . تحقيق هنداري . 
60 في (س) (سببا) . 


- 555 - 


]85[ 


معاملة ما ثانيه ياء بحق الأصل لما كانوا قد أمالوها قبل الإعراب حين 
قالوا :+ با قا" + تا تع بنوا:ذللف غلى أن قالوا + كلت ينا حسعة + 
نيدت » وحَييِت” » ونحر ذلك ؛ لأحل ما تقدم لهم فيها من الإمالة 
ولم يحكموا للألف بحكم ما أصله الواوء فيقولون : بَوَيِت » وتوَيت » 
وَحَرَيتَْ » وإذا كان كذلك كان الواجب على مقتضى القاعدة أن 
يقولوا ف التصغير : يني » وتبَي » حي ولا يقولوا : بُرَي » وتري » 
وحري . 

وظهر أن إطلاق كلام الناظم مشكل ومعترزض . 

والجواب عن السؤال الأول أن الألف المجهولة عند أهل العربية 
هي مالم يقم دليلٌ عليه من اشتقاق أو تصريف ؛ لأن الاشتقاق 
والتصريف هما أصلا جميع الأدلة » وإليهما يُرِحَعُ » على ما بِيسَهُ في 
كتاب الاشتقاق . 

فإذن كل ما لم يقم دليلٌ على تعيين أصله من الألفات يسمى 
بجهول الأصل اصطلاحاً منهم » ثم بعد ثبوت هذا الأصل” نظروا إلى 
الأكثر في تلك الألفات » فعاملوا ا مجهولة تلك المعاملة » فقضّوا عليها 


بأنها [ من الواو مع أنها ] ”لم تخرج عن حقيقة كونها مجهرلة ؛ إذ 


م في الأصل وزز) : (باء ماء ثا) . وما أثبته من (س) . 
) أي كتبت حاء . 

في الأصل : ولا يقولون . 

ساقطة من (س) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 


77د 


دليلٌ الكثرة شبّهي » وعلى هذا السبيل جرى الناظم فسمّاها بجهرلة 
الأصل اعتبارً بفقد أحد الدليلين الأصليين » وحكمَ بمقتضى ما أصلرهُ 
فيها » فبنى على حكم الوا فيها » فقلبها في التصغير واوا ؛ لأن هذا 
حكم ما أصله الواو من الألفات الثواني » فلم يخرج عن طريقهم . 

والجواب عن السؤال الثاني أن اعتبار الإمالة غير متفق عليه ف 
الحكم بكرن الألف ياء » بل أطلقوا القول في القاعدة » ولم يستئن 
سيبويه منها ممالا من غيره' » وكذلك فعل الفارسي” » فلذلك ل 
ذكر ابن جين / فيما تقدم قال : وقياس قول أبي علي أن يكون من 
الواو » يعن لأحل أن الواو على العين أغلب ؛ لأن باب (طوَيِتْ) 
كثيرٌ جد » وباب (ِعَبِِتْ) قليلٌ » والحمل على الأكثر واحب » لكن 
ما كانوا قد أمالوا هذه الحروف تصرفوا فيها على ذلك الحكم فقالوا : 
بيست حيبت » فلما كانت الإمالة ليست إلا للإعلام بأنّ تلك 
الألفات كانت قبل النقل ممالة» لا لأن أصلها الياء لم يق فيها دلالة 
على الياء » كما لم يكن فيها دلالة عليها في (بلّى) و (لا) ف قوهم : 
(إمّا لا) " ونحو ذلك » فتصح إذن دعوى الانقلاب عن الواو بهذا 
النظر . 

على هذا المعنى اعتمد ابن حي في ترحيح قياس أبي علي » وهو 
0 انظر الكتاب 457/9 . 


ص انظر الكتاب .1١79/9 20199 8/١‏ 


5 قن 


]550[ 


مبسوط في سر الصناعة" » فقضى الناظم بذلك أيضا » وترك اعتبار 

ذلك التصرف » وهو حواب مقدوح فيه ؛ لمصادمته السماعٌ وكلام 

النحويين ف اعتبار الإمالة في التثنية ونحوها . 

وعلى الجملة فالسؤال هنا قويُ الإيراد » والله أعلم . 
همع الع 

المسألة الثالغة : في حكم الاسم المنقوص في التصغير » وما يرد 

لأحله من المحذوف وما لا يردٌ » وذلك قوله : 

وَكَملٍ المحقوص في التصغير ما لَمْيَحْوٍ غير الثاء ثالث كُمَا 

إنما تكلم في المنقوص وترّكَ غير المنقرص ؛ لأنه لا إشكال فيه . 

قوله : (في التصغير) متعلق ب(كمُّل) أي: كمل ف التصغير 

المنقوص إلى آخره » ويعين بهذا الكلام أن الاسم المصغر على ضربين: 

أحدهما : ما كان منقرصاً منه حرف » ولم يحو حرفا الشاء أي 

هو بعد النقص على حرفين فقط » لم يبق بعد النقص على أكثر من 

حرفين . ء| 

والثاني : أن يحوي ثالثاً » وإن كان منقوصاً منه . 

فأمًا الضرب الأول وهو الباقي على حرفين فلا بد من تكميله 

وتصييره على ثلاثة أحرف كما كان قبل النقص ؛ لأن بنية التصغير لا 

تقوم بأقل من ذلك ؛ إذ كانت ياؤه لا تقع إلا ثالئة » وبعدها حرف 


م انظر سر صناعة الإعراب ص 795 . 


77د 


يقع عليه الإعراب » ولا يمكن ذلك في أقل من ثلاثة أحرف دونها ؛ 
إذ لو وقع الإعراب على الياء لاعتلّت واختلّت دلالتها » فلا بد من 
الرد لذلك . 

وأما الضرب الثاني وهو الذي بقي بعد النقص على أكثر من 
حرفين فلا يرد إليه شيءٌ ؛ لأن الرد إنما هو للضرورة المتقدمة » ولا 
ضرورة مع وحود حرف ثالث يقع عليه الإعراب » وتسلم به ياء 
التصغير » فلذلك قال الناظم : (مالم يحو ثالئا) أي: فإن حوى ثالثاً فلا 

هذا ما أراده على الجملة » وإذا رجعنا / إلى تفصيل ما أراد" 
بهذا الاقم قار ل > العم الأراد نه متسل يجاني اران السد 
وجهين : 

أحدهما : أن يريد النقصّ العرفي المشهور عند النحاة » وهو 
حذف الحرف الآخير خخاصّة كيَّدٍ ودّم وهّن » ونحو ذلك » وقد يُرشد 
إلى هذا اعتيلدركا في أخر العطر الباني + وعلن عملا الوحه لا إشكال 
في صحة ما قال » فتقول على هذا في الثنائي الذي لا بد من الرد فيه : 
ف (يو) : يدي » وف (دم) : دُمَيّ » وف (سنة) : سَييّة على من قال : 
امن نوكيه على موزفال انق وغدلك مكلف أو 


لقني ور كدللت ما شري 
4 في (س) : ما أفاد . 


#الا”ل 


]55 


والثاني: أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك وهو النقص اللغري مطلقا: 
كان" النقص [من] '" الآخيرٍ أو من غيره . وكلامه أيضاً على هذا 
المنزع صحيح ؛ لأن للك رانم ل اخزيت الفاء أو العين أو اللام ؛ 
لأن الضرورة داعية إلى الرد كما تقدم . 

ولا يقدح ف هذا الوجه تمثيله ب رما ؛لأنها مثال من أحد 
أقسامه » لكن حمل كلامه على هذا الثاني أولى ؛ لاشتماله على ما هو 
ضروري الذكر » بخلاف الأول فإنه قاصرٌ عن ذلك » إلا أنه على غير 
إطلاق العرثي » وهذا قريب . 

وعلى هذا الإطلاق الثاني حرى في التسهيل ؛ إذ قال: «ويترصل 
إلى مثال (فعيل) في الثنائي بردٌ ما حُذف منه إن كان منقرصا » ثم 
قال: «وإن تَأتّى (فعَيلُ) بما بقي من منقرص م يُردٌ إلى أصله » » وأشار 
إلى نحو (ناس) و(هار) إذ أصله: (أناس) و(هائرٌ)” فحُذف منه غير 
الأخير . ْ ْ ش 

وأما ما نقص من أوله حرف فنحر : (عِدَةٍ) و(زنة) و(رقة) * 


مه #مرن 1 2 2 0 للسصاكف 


0 2 اي 
وبابه تقول فيه : وعيدة. » ووزينة » ووريقة » ولٍ (شِيةِ) : وشية » 


م في الأصل وفي (ز) : كالنقص . والتصحيح من (س) ٠‏ 

3 هذا الحرف ساقط من الأصل . 

0 في (ز) : وهار . ونصوص التسهيل فيه ص78 ولم أحد إشارته إلى أصل « ناس م 
1 روهار, ف باب التصغير . 

() الرقة : الدراهم . (اللسان : ورق) 

ره ف الأصل وف (ز) : وعيد . والتصحيح من (س) . 
(١)فى‏ الأصل وفى ( ز ) : ورقيقة » وهو خطاً . والكلمة ساقطة من ( س ) ٠‏ 


375 


ون (خذ) وركل) مسمّى بهما : أَيْذٌ » وأَكيْلٌ » وما أشبه ذلك . 

وأما ما نقص من أوسطه حرف فنحو (سّه) تقول فيها : سَتَيِهّة » 
وني (مذ) مسمّى به : مُنِيذٌ ؛ لأنه عند سيبويه محذوف من (منذ)" » 
وكذلك إن ميت ب(سَل) ثم صغرته قلت : سُؤَيْلٌ » على أن (سل) 
أصله من الهمز » لا من الواو . 

وهذا التكميل الذي ذكره الناظم يحتمل وجهين أيضاً : 

أحدهما : ما فسَرتةُ به من تكميله بالحرف المحذوف الذي من 
أصل الكلمة » وهو صحيح جار على كلامه في التسهيل وكلام غيره. 

الثاني : أن يريد به أنه يُوتى بحرفي مكمل على الجملة من غير 
اعتبار بكونه من أصل الكلمة أو لا » وإِنما القصد أن تصير به الكلمة 
ثلاثية » فإن كانت الكلمة محذوفاً منها فذاك ء وإلا أت بحرف مكجّل 
لا ينسب / إليها كالأسماء المبنيية والحروف الي على عن ررم 
شك أن مثل هذا مرادٌ له » ولذلك مثل ب(ما) في قوله : 

...... ...0.0 ...ها الم يخُو غير التاء ثالثا كما 

خيما بان اقل تدان عايلاه سان . 

وإذا كان كذلك ففي إطلاقه التكميل نظر ؛ فإنه لم يقيد ذلك » 
فيقتضي أنك تكمُلّ الاسم مكمل » أي مكمّل كان » لا يعتبر فيه 
كرنه من لعل الكلمة :رامن غوها + فنتو قن لخر" ما حكى 


)00 انظر الكتاب ١5/4‏ . 
رم في الأصل : (نحرها) وف (ز) : (نحومما) وما أثبته من (س) . 
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الأخفش عن حماد بن الزبرقان النحوي أنه قال في النسب إلى (شييّة) : 
ديري + تائيه قي التمدير ريه" رن إذه رقو أبعسبى مدن 
الكلمة تكمّلُ به » ويطَردُ هذا في جميع ما تقدم » وهو غير صحيح » 
فإن ما حكى ف النسب لا يقاس عليه . 

قال ابن الضائع : لاختصاص النسب بتغيير كثير لا يجوز ل غيره 
؛ فالوجه أن يقال : وُشَيّة » وكذلك تقول في النسب: وشرِيء أو 
وشبي» وقد أشار إلى هذا الرأي سيبويه في النسب » واحدج على 
فساده بأشياءً منها التحقير" . ظ 

فهذا المذهب واردٌ على عبارة الناظم أن يوخذ منها ؛ إذ يقال : 
لو قصد ما عليه الناس لقيد الحرف المكملَ بكونه هو المحذوف فٍ 
الأصل » ولم يفعل ذلك » فكان فيه إشكال . 

والفدر عن هذا انه تسد إتعال الصتروك ما »وهنا الكمكل عا 
هو من أصل الكلمة » والمكمّلٌ بحرف خارجي إذا لم يكن لما أصل 
سوى ما ظهر » فلم يقيد ذلك ليدخلا معا » وكأنه أحال في التكميل 
من أصل الكلمة على ما هو المعروف المتداول عند النحاة » أو ترك 
ذلك اتكالاً على بحث الباحث وإفادة للم 


5 ةا ١ 0 ٠.‏ 1 500 5 5 55 
)0ع( قياس تصغيره على هذا الرأي شِبيّة » ويجوز : شُويّة على منهب الكوفيين الذين 
يقولون في (ناب) نويب . 
م انظر الكتاب 559/78 . 


7971 - 


وأما الثلاني المنقوص منه حرف كدناس) و (هار) أصله: ل 
وهائرٌ » فقد أعطى كلامه ممفهرمه حكمه ؛ إذ قال : (مالم يحو غير 
التاء ثالنا) مقهومه أنه إن حوى ثالداً فلا تكمّله ما حُذف منه » وعلى 
هذا تقول في (ناس) : نوَيْسٌ » وقد رواه الفراء هكذا عمن الكسائي » 
لكنهم استدلوا به على أنه ليس يمحذوف من (أناس) » خلاف ما 
ذهب إليه سيبويه من أنه محذوف منه ‏ . 

وتقرل في (هارٍ) : هُوَيِرٌ » وف (ميسته) : مييست » وفي (هَيِن)" : 
هُوَيْنٌ ؛ وف (يَضّعٌ) (ويَعِدُ) مسمى بهما : يُضَيِعٌ ويعنِدٌ » وفي (خير 
مننك) و(شر منلك) : َيْرٌ ماك » وَشُرَيْرٌ منلك » وكذلك في 
(كينونة)" و(قيِدُودة) ' : كيئيينة» وقُيبْديْدَة » ولا ترد امحذوف 
فتقول : كرَئييسَة”» وقُوَيْدِيْدَة » وكذلك كل ما / كان منقرصا 
وبقي منه ثلاثة فأكثر . وما ذهب إليه هو مذهب سيبويه والدماعة ‏ 


وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه لا بد من الرد » فتقول في (ناس) : 


م انظر الكتاب 401//8 . 

مخفف هين . انظر اللسان (هون) . 

0 أصلها : كيونونة » فقلبت الواو الأولى ياء وأدغمت في الياء فصارت كَيُنونة » ثم 
حففت فصارت كَيتونة . 

() مصدر قاد الفرس يقودده قيدودة » والكلام في أصلها وما حدث فيها كالكلام ف 

(0) ف (س) : كوينية . وهو تحريف . 


/ا/ا” - 
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نيس وف (هار)": مُرَيِر” وكذلك تقول ف (يَرَى) - مسمى به -: 
يرَيْعٌ » وله من الحجة أمران : 

أحدهما : أن من شأن التصغير أن يرد الأشياء إلى أصولما كما 
تقرر باتفاق في الثنائي كريَدٍ) و(دَم) » فكذلك ينبغي فيما كان 
منقوصاً مثله. 

ورد هذا الاحتجاج بأن ردٌ الشيء إلى أصله فْ التصغير ليس 
لأحل التصغير من حيث هو كذلك ». بل لأحل الضرورة الداعية إلى 
الرد » وذلك في الثنائي لكمال بنية التصغير كما تقدم » وأيضاً فإن 
العرب لم ترد حين قالت : نوَيْسٌ في ناس حسبما حكاه” الفراء عن 
الكسائي . 

والثاني : ما حكاه سيبويه عن يونس عن العرب أنهم يقرلون في 
(هار) : مُوَيِْرٌ على مثال (مُوَيْصر) * . وهذا نص في موضع الخلاف » 
فيقاس عليه ما عداه . 

ورد هذا الاحتجاج بثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا السماع غير متفق عليه عند العرب » وإنما هو 
عن لاميعر لرعو نعلا سمت قال بحري .ارركم برعمن نيا 
0 ساقطة من (س) . 
في الأصل : هوير . 


م ساقطة من (س) . 
4 انظر الكتاب"/ 455 . 


- ”078- 


يقرلون: هُوَلرٌ على مثال (مُويِعِر) . فلم ينقله إلا عن بعض العرب , 
وذلك لا يكون حجةٌ على جميع العرب . 

والثاني : أن ما سّمِعّ من ذلك نادرٌ شاذ لا يبنّعْ مبلغ القياس 
عليه فلا يُبنى عليه قاعدة » وأيضا فهو مُؤوٌل . قال سيبويه ‏ بعد 
الحكاية ‏ : , فهؤلاء لم يحقروا هارا » وإنما حقّروا هائراً »كما قالوا : 
فقيل كانيع بعتررا راجلا كنا عائر ان اموق التو ال 
إلا أن تسمع شيئاً من العرب فتودٌيه” » وجحيءَ بنظائره ما ليس على 
افاي 

وأينون وأنيسان تصغير لابن وإنسان علىغير قياس 6 لكن على 
تقدير واحد غير مستعمل » كأنهم صفْروا (أَبنَى) ووإِنْسِيّان) » 
فكذلك القول في (هْوَيئر) . وإذا احتمل هذا التأويل لم يكن فيه دليل. 

والغاليكا + القارضة قزل العربق (نلن) : نوين فهو زا أن 
يقول فيه : أَنيِّسٌ » فيخالف العرب , وإما أن يقول : نُرَيئِسٌ: 
فيخالف قاعدته » ومن هنا رَدٌ عليه سيبويه حين حكى عنه هذا 
المذهب قال : فهو ينبغي له أن يقول : مُيْيْتْ يعى في (ميت) مخففاً . 
وينبغي له أن يقول في (ناس) : أي ؛ لأنهم إنما حذفوا ألف 

(أناس)”" . فقد ظهر وحة ما ذهب إليه الناظم / . 


0 ف (س) : فترويه . 
م انظر الكتاب 405/7 لاه . 
زف الكتاب 451/7 . 


- 730/8 


ااناكيةا 


ثم استثنى من القسم الثاني الذي لا يُرَدُ فيه المحذوف إلا أن 
يكون الحرف الثالث الذي يكمُّلٌ به الاسم المصغر تاء » وذلك قوله : 
(مالم يحو غير التاء ثالثا) وهو استناءٌ من ثالث مقدمٌ عليه » فكأنه 
يقول" : إن حَرَى ثالثاً فلا تكمُلهُ » إلا أن يكون الحرف الثالث تاء ع 
ويعنٍ تاء التأنيث فإنه لا بد من التكميل بردٌ امحذوف . والتاء المستثناة 
تاءان : 

إحداهما : الي تسمى الحاء نحو: ضاريّة) وقائمة» فهذه التاء لا 
يُعتدٌ بهاء فتقول في (شيَةِ) و(عِدَةٍ) : وُشيّة » ووُعَيْدَة » فازدُ الحذوف؛ 
لأنها في تقدير المنفصل عن الكلمة » ولذلك تشبّةٌ بالاسم الثاني من 
المركبين » وتعامّل بتلك المعاملة» وقد قرر الناظم هذا المعنى أول الباب 
إذ قال : 

وألفُ التأنيث حيث مُدَا 2 وتاؤةُ منفصِلّين ذا 

والثانية : التاء اللاحقة لأخت وبنت ومّنت”" فإنها وإن كانت 
قذكنيت الكلمة” غليهاء وصارت مُلحِمَةٌ لبنات الاثنين بيمانك الفالاقة 
أصلها أن تكون للتأنيث » ولذلك يُطللِق عليها سيبويه في بعض 
المواضع أنها للتأنيث » وإن كان ذلك جحوزاً منه اعتبارا بأصلها » وقد 


0 ساقطة من (س) . 
١‏ كناية عما يستقبح ذكره . 
مه ف رز : الكلام . 


-”8خ٠06-‎ 


بين حقيقتها في غير موضع من كتابه » وأنها كتاء (سَنْبنّة) '" وتاء 
(عِفْرِيُت) ". 

لكن الناظم اعتبر أصلها » وأنها كانت قبل الحذف للتأنيث » 
وإطلاقٌ لفظ الإمام عليها أنها للتأنيث فشملها لفظّه هنا » وكذلك في 
قوله : 

وتاؤه مسفصلين ععُذا 

فتقول هنا في التصغير : أخيّة » وبييّة » وهييّة » فتزدٌ المحذوف » 
ولا تجترّئ بها اعتباراً ببناء الكلمة عليها؛ لأن ذلك غير معتبر عندهم 
وكذلك سكون ما قبلها غير معتبر في هذا المعنى » نظراً إلى أصلها » 
وإلى أنها لا تنبت في نسب ولا جمع بالتاء » فلها عندهم حالان 
مختلفان » واعتبر الناظم أحدّهما وهو الحال القبلي . 

ولو قال كما قال ف التسهيل : , ولا اعتداد ما فيه من هاء تأنيث 
أوتائه )” فَقضْل ا إحداهما من الأخرئ لكان أبين . 

لكن حين جعل التاء للتأنيث في التسهيل احتزأ بهذا الاشتراك 
كما تقد . 


وعليه في إيراد هذا الحكم سؤالٌ وهو أنه يقتضي أن ما كان من 


)0 السنبتة : الحقبة من الدهر . وهي ف الأصل (سنستة) » وهو تحريف . 
م انظر الكتاب 7317/8 . 
مه انظر التسهيل ص 80/” . 
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الأسماء منقوصاً » وكان له في اللفظ ثالث هو ألفُ الوصل فإنه [لام'" 
يُردٌ إليه ما حُذف منه » بل يُجْمَرَا بذلك الثالث في إقامة بنية التصغير » 
فكنت” تقول في (ابن) : أَييْنٌ » وف (اسم) : أَسَّيْمٌ » وفي (اسسته) : 
أَسَيْتُّ » وف (ابنة) : أَبَيّنة » وكذلك ما أشبهه » وهذا حكمٌ فاسدٌّ ؛ 
لأن ألف الوصل / لا حكم لها في الكلمة من حيث كان الإتيان بها 
لأحل الابتداء بالساكن » فلما كان أوَل المصغر وثانيه يتحركان كان 
. من الضرورة سقوط ألف الرصل » فيبقى على حرفين » فلا بدّ من رد 
اللام» فكان من الواحب كما استثنى الناء أن يستثيّ ألف الوصل 
أنضا : ظ 

لراك الاسقوط الى الرضيل ماخرذ من ياب علا من هما 
إذ هو حكمٌ من أحكامها ‏ فذِكُرهُ مختص بباب ألف الوصل فلا 
اعتراض عليه بذلك . 

وأما تمثيله ب (ما) في قوله : 

هالم يحو غير التاء ثالث [كما] 

فإنه راحم إلى المنقوص الذي لم يحر ثالداً وهي كلمة ثنائية : 
حرف أو اسم » وقصد التمثيل به أن ما يكمل من الأسماء الثنائية 
على قسمين : 
ساقطة من الأصل . 
في الأصل : فكيف . وهو تحريف . 


-7”875- 


إفلضة 


أحدهما : ما كان محذوفاً منه في الأصل الاستعمالي » وأصله 
الأول القياس التام” , ثم حُذف منه كيَلوٍء ومء وتُّبّ" » وشِيّة» 
ونحر ذلك مما تقدم » فإن الأصل القياسي فيها أنها ثلاثية »ثم 
استعملت محذوفة » وهذا الذي تقدم التمثه به . 

والثاني: مالم يكن محذوفا منه في أصله القياسي» ولا الاستعمالي» 
بل كان ف الأصل ثنائياً نحو مثاله المذكور ء لأنّ (ما) موضوعةٌ في 
الأصل وضع الحرف » فليس لا أصل » فإذا سمي بها ثم أريد التصغير 
فلا بد من تصييرها إلى القسم الأول تقديرا ؛ لأنها قد صارت في 
حزب الأسماء المعربة » وليس في الأسماء المعربة ثنائي إلا وهو محذفٌ 
اق الأصل + فيقذر هذا كذلك تفضا «اقيرة إليه ما 'قدن لف 
منهء وهو ياءً في الآخر » أو واو » والياء أولى ؛ لأنها أكثر فيما 
حذفت لامه من الأسماء . 

فإلى هذا أشار .عثاله ؛ وذلك لأن التصغير لا يصح ف (ما) وهي 
على حاا , فلا بد أن يحمل على حالةٍ يصح فيها التصغير » وذلك لا 
يكون إلا بعد التسمية بها » فأطلق عليها لفظ المتقوص اعتباراً 
بصيرورتها عند التسمية إلى حكمه » وأتى ف التمثيل” بها اتكالاً على 


) ف (ز) و (س) : التمام . 
0) ف (ز) : سنة » وق (س) ثبة » وف الأصل كلمة غير واضحة . والثبة : الجماعة . 
في الأصل : في التسهيل ٠‏ وما أثبته من (س) . 


- 3895 


فهم هذا المعنى» وهو من المواضع المشكلة على المشتغلين بهذه 
الأرحوزة» وقد نبه في التسهيل على هذا المعنى إذ قال : « يترصل إلى 
مثال فُعيل في الثنائي برد ما حُذف منه إن كان منقوصاًء" يعني في 
أصله الاستعمالي عن كماله في الأصل القياسي » قال : م وإلا فإلحاقه 
بدم أولى من إلحاقه بأبو," اه أي: وإن م يكن منقوصاً في أصله 
الاستعمالي عن أصله القياسي » فلم يُعلم له أصلٌ حُذف منه فإلحاقه بما 
حذف لامه وهو ياء أولى مما حذف لامه / » وهو واو ؛ لأن الياء 
على ما حذف لامه أغلب. فأطلق” الناظم على مثل هذا المثشال لفظ 
المنقوص ؛ لأنه صار بعد التمسية كالمنقوص » وذلك ظاهرٌ . فتقول ‏ 
إذن ‏ في (ما) : مُرَِي » وف (من) : مُنَيّ » وكذلك في (ين) » وف 
(عَن) : عُنَيّ » وف (كم) : كُمَي وما أشبه ذلك . 

بخلاف (إن) المحقفة من إن » أو (أنْ) المخقفة من أن » أو (قط) 
أو (رُب) '” أو نحو ذلك » فإنها من القسم الأول الذي له أصل يرد 
إليه بعد التسمية إذا صُفْرّ » فتقول : : أَنْيِنّ » وقطَيْط ورُيِيِبُ ؛ إذ 
أصلها التضعيف وإن كان في حال الحرفية » فترد إليه » وهذا ظاهر . 

إلا أن على كلام الناظم بهذا التفسير اعتراضاً وهو أن (ما) الممثل 
م التسهيل ص580 . 
م في الأصل والتسهيل : بأف . وما أثبته من (س) و(ز) .وانظر التسهيل ص586. 


ف ف (سص) : فإطلاق . 
)2 قط : مخففة من (قط) , ورب : مخففة من ربا . 


- 73584 - 
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بها لا يصلح التمثيل بها فيما قصّد ؛ وذلك لأنها كلمة على حرقين 
آخرهما حرف لين » والقاعدة: أنَّ ما كان مل هذا لا يبقى في 
التسمية على حالته الأولى » بل يُزاد على الألف مثلها » فتقلب همزة 
بسبب اجتماعها مع الألف الأولى » والتقائهما ساكنين » على ما هو 
مقرّرٌ في موضعه , وإذا ثبت ذلك فإذا اعتقد في (ما) أنها اسم لشيء 
ما لزم مدّها » فتقول : (هذا ماءٌ يا فتى) وحيئئذ يقع عليه التصغير ؛ 
إذ لا يكون مبنيا على التكبير" » والاسم حالة التكبير" غير منقرص » 
لأنه على ثلاثة أحرف ؛ لقولهم : ماء لاسم الماء المعلوم » وكقولك : 
اءٌ وبا وتاءٌ أسماء الحروف » فإذا ضُغْر م يححج إلى التكميل ؛ لأنه ني 
المكبر كامل ؛ فصار التُمثيل غير صحيح على هذا التقدير » وإنما كان 
يطابق المسألة أن يعثلها بِهَلْ وبل وم ومِنْ وَعَنْ , ونحو ذلك مما إذا 
سمي به بقي على لفظه ثنائياً »كما كان قبل التسمية » فثبت أن هذا 
التمثيل في غاية الإشكال » ولا يسوغ أن يعتذر عنه بأنه لم يقصد إلا 
بحرّدَ الثنائي من غير نظر إلى حصوص (ما)» بل يكون كأنه قال : 
كالأدوات الي جاءت على حرفين » فيشمل هل وبل ومِن وعن وغير 
ذلك من المثل الى يصمح الكلام على فرضها ؛ لأنا نقول: هذا بعيدٌ 
عن طريقته في التمثيل ‏ إذ قد تقرر غير ما مرة أنه يأتي بالمثل عوضا 
فق الغوينات:» ويد كرهاق امعرص الاشتراظة + لاسعمال الفل على 


م في الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
في الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
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تلك الشّروط » وتأمل ما تقدم له في المعرب والمب من قوله : 
كالنشيه الوضعي)"'/ في اتتي جنا 

وقصده الإتيان ب(نا) الى هي على حرفين أحدهما لين . 

وإذا كان من طريقته ما ذكر لم يَسّْ حمل كلامه على خلافه . 

ثم إن سلما ذلك فيقال له : هل يدعل لك ف جملة المثل ما 
مثِلْت به أو لا يدل ؟ 

فإن قال : لا يدعل كان ذلك فاسداً أن يأتي .فال غير مطابق 
لمسألته » وإن قال : نعم كان تسليما » للإشكال . 

فعلى كل تقدير لا يصحّ هذا التمثيل . 

فلر قال مثلاً - : 

ركمُّلٍ المنقرص في التصغير إن لم يحو غير النَاء الثاً كَمِنْ 

لاستقام ولم يكن فيه إشكال ولا مقال . 

د 7 5 
ومَنْ ببرخيم يُصِمْرٍ اكتقى 2 بالأصل كالعُطَيف يعني الِعْطَنا 

هذا هو الكلام في تصغير الترحيم » وذلك أن التصغير على 
وحهين : 

تضكر عن 'اغقان حدر ف الكلية > أصيزلة كانت أن زراقدء 
وهو عام التصغير » وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا . 


6 “ف (ز) : اللفظي . 


ك578- 
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وتصغيرٌ على اعتبار أصول الكلمة » وعدم اعتبار زوائدها » وهو 
تصغير الترحيم الذي شرع في الكلام عليه . 

وإنما سمي تصغير الترحيم لما فيه من الترخيم اللغري وهو 
التسهيل ؛ لأن حذف الزوائد تسهيلٌ للكلمة على النطق بها ء ومن 
الترخيم الاصطلاحي وهو جعل الاسم المزيد فيه بحرداً من الزيادة » 
كأنه لم يستعمل إلا دون زيادة . 

وقوله : 

ومن بارخيم يصغْر اكتقى 

(من) فيه شرطية » (ويصغر) بحزومٌ » والجواب (اكتفى) » وهو 
حوابُ بالفعل الماضي بعد كون فعل الشّرط مضارعا » وهو جائز عند 
الناظم نحو : 1 

من كدي بس كس منة ١‏ كالشّجا بين حَلْقِهِ والوريدا”' 

ويحتمل أن تكون (من) موصولة » و(اكتفى) خبرها ؛ لأنها ني 
موضع رفع على الابتداء » وهي واقعة : إما على العرب الذي يفعلون 
ذلك فكأنه يقول : والذي لغته من العرب أن يصغر تصغير الترخيم 


4 


م2 هذا بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي . 
والشاهد فيه (من يكدني .. كنت منه) حيث حاء فعل الشرط مضارعا » وحاء 
الجواب ماضيا . 
وهو ف المقتضب 5/7 والمقرب صهه »ء والخزانة 4/8 50 » والعييئ 471/4 » 
والأثغوني ١/5‏ ؛ وجمهرة أشعار العرب للقرشي ص 2,537 وديوانه ص4 5 » 
ومعجم شواهد العربية ٠ . ١79/١‏ 
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فإنه يكتفي بالأصل » وهذا لأن بعضهم يحكي أن ذلك لغة لبعض 
العرب» وأن منهم من يحذف الزوائد كلها » ويردٌ الاسم إلى أصله . 

وإمّا على مريد التصغير » وهو الأظهر . فكأنه يقول : من أراد 
أن يفدر تضهير الوعين فاه يفعلن كنا وكذا # كانه مل للك 
إلى خيرة المصعْر : فإن أراد تصغيره على الوحه الأعمٌ فَعَل » وإن / 541] 
أراد على هذا الوجه الأعص فذلك أيضاً جائز . 

وعلى طريقة التخيير" أنى به سيبويه إذ قال : ,« اعلم أن كل 
شيء [زِيد] ” في بنات الثلاثة فهو يجوز لك" أن تحذفه في الترخيم 
حتى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف؛ لأنها زائدة فيهاء وتكون على 
مثال (فعيل) '» ثم مثل ذلك » ثم ذكر أن بنات الأربعة منزلة بنات 
الثلاثة في ذلك . 

وأما الوحه الأول وهو أن تكون (مَنْ) واقعة على العرب فهر 
سائغ» ويكون قوله : (اكتفى) يباناً لكيفية ترخيمهم للاسم المزيد فيه. 

ثم إن قوله : (بالأصل) يشتمل على مسائل ثلاث” : 


إحداها : ما أعطى صريحه ومفهومه وهو أنك تحذف ف هذا 


0 في (س) : التصغير . وهو خط . 

ساقطة من الأصل . 

ف في النسخ كلها : (.. يجوز له أن يحذفه) . وما أثبته من كتاب سيبويه . 
انظر الكتاب «/29/5 . 

() في (س) ثلاثي . 
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التصغير الزوائد » وتبقي الحروف الأصول وحدها » فتقول في تصغير 
(حارث) : خُرَيْثْ » كأنك تصغر (حَرْثا) » وف (أسُود) : سُوَيْد 
وف (خارج) : خرَيج » وفي (استضراب): ضُرِيْبٍ » وفي (تكرم) : 
كرَيْم » وكذلك ما أشبهه » وسواءٌ في هذا الحكم أكان الاسم ثلاثي 
الأصول أم رباعيها . الحكم ف الجميع واحد . فتقول في (دِحْراج) : 
دُحَيْرِج ؛ ول (قربوس) : 0 ؛ رف عصفور : عُصيّفِر + وف 
(قنديل) : فُنيْدِل » ونحو ذلك . 

والثانية : إطلاق القول في كل زائد حُكِم بزيادته على الإطلاق» 
وهذا يشمل نوعين من الاعتبار : 

أحدهما : شموله ما كان : ما يدل على معنى » أو لا يدل عليه » 
فالحكم سواءً ف مقتضى كلامه » فتقرل على [هذا] في (حبلى) : 
حُبَيل" » وف (زكرياء) : زُكَيْرٌ » ونحو ذلك » فتحذف الألف وإن 
كانت دالة على التأنيث ؛ لأنها زائدة على أصول الكلمة . 


)4 ف (س) : قريبيس . | 

لم يلحق بها تاء التأنيث لأنه لى يسم بها . قال المبرد في المقتضب 7917/7 : 
(وكذلك لو حقرت عجوزاً لقلت : عجيزة ؛ لأنك إذا حذفت الواو بقيت على 
ثلاثة أحرف فسميت بها المونث » والمونث إذا كان اسماً علماً على ثلائة أحرف 
لحقته الحاء في التصغير) ثم قال: (فإن لم تسم بعجوز وتركتها نعتاً قلت: عجيز) اه 
وهذا حلاف ما عليه الجمهور . 
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والمسألة مختلف فيها على ما أشار إليه ابن هانئ ' في و شرح 
التسهيل » : 

فمن النحويين من ذهب إلى ما ذهب إليه الناظم هنا من حواز 
حذف الزوائد مطلقا . ومنهم من منع ذلك . 

والذي يقوله ابن أبي الربيع : أنه يستثنى من حذف الزوائد تاء 
التأنيث » وهذه" متفق عليها » وألف التأنيث وهمزته » وعلامتا 
التثنية والجمع المسلم » وألف (أفعال) في جمع التكسير . 

فإن كان الخلاف على ما أشار إليه ابن هانئ فِلِمَّن يحتج لمذمب 
الناظم أن يقول : إن القصد المفهوم من العرب ف تصغير الترخيم لا 
يتم إلا بشمول حذف الزوائد من غير استثناء ؛ إذ لم يقصددوا إلى 
حذف بعضها دون بعض »ء وإثئما قصدوا إلى خلوص الأصول عما 
غداها : وهذا الفد إغا يحضل ذف كل زالند ف الكلمة من غير 
استثناء شيء » وانظر إلى محافظتهم على هذا الغرض حيث حلذفورا في 
/ هذا التصغير بعض الأصول الشبيهة بالزوائد » وذلك قولهم : برية 
وَسميْعٌْ في إبراهيم وإسماعيل فاعتبروا بحرد الاشتراك اللفظي » فحذفرا 
ميم إبراهيم » ولام إسماعيل لما اشتركتا لفظاً مع حروف الزيادة » وإن 
لم تكونا هنا زائدتين . 
رم هو محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبيٍ أحد أعلام العلماء . له شرح التسهيل 


وغيره. توف سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة (البغية )١97/١‏ . 
في الأصل وف (ز) : وهذا . وما أثبته من (س) . 


ات 
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إخلال” بالكلمة كما أن حذف الحرف الأصلي إخلال”" بالكلمة ‏ 
بخلاف الزائد الذي لا يدل على معنى فإنه غير مخل . 

فالجواب : أن هذا غيرٌ لازم ؛ إذ لو اعتبر هذا لم يصح تصغير 
تدل عليه دونه » فتحذف الزائد فيكون ذلك (إخلالاً) " .معنى البنية » 
ولم بمنع ذلك من جواز هذا التصغير كضارب وقائم ومستخرج » 
ونح أسماء المصادر والزمان والمكان نحو : مَصثْرِب . ومّخرّج » وما 
أشبه ذلك . 

وإذا ثبت هذا وأنه غير معتبر باتفاق مع ثبوت الإخلال بمعنى ما 
متعلق بالزوائد فكذلك ما ذكرتم . 

والنوع الثاني : شموله ما كان من الزوائد من سألتمونيها » أو 
من الزائد* بالتضعيف . الحكم واحدٌ أيضاء فتقول في (صَمندّد) : 
ضُّفَيْدٌ » فتحذف النون وإحدى الدالين » وكذلك في (حفيده)” : 
م ف الأصل : (إخلالا) . 
0( في الأصل : (إخلالاً) . 
ساقطة من (س) . 
() في (س) : الزوائد . 
(ه) يقال : رحل ضفندد : أي كثير اللحم ثقيل مع حمق . (اللسان : ضفد) . 
[3©) الخنفيدد : السريع » والظليم . (القاموس : عحفد) . 


5 الشراكت 


حفَيْدٌ » وف (مُتعَنسس) ": فس » رفش حتكيك)” : سُحَيِكَ ؛ 
وما أشبه ذلك. حكن اانه ختاةالرية " سير عن اا 

والسألة الاق : نع حذف الحرف الأصلي ؛ لقوله : (اكشي 
بالأصل) أي فهو الباقي” الذي تقوم يه ينية التصغير » وهنا إنما 
يتصور في الرباعي فتقول في (فَقَمَس) : فقيس » وف (حَعْقَر) : 
ختن م ولأاقذقو هيا #الآن العرت لا عجر اعلى دف 
الأصلي فراراً من الإخلال بالبنية من غير ضرورة » اللهم إلا أن يكرن 
الاسم خماسيا لا تقوم مع كماله بنية التصغير فإنه يحذف » وليس 
مخصوص بالترخيم » بل يجري في التصغير كله » وقد تقدم ذلك . 

فإن ذاو عاطق من الأمل :نشل غموط » ضويمنا حكن 
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سيبويه عن الخليل أنه سمع في إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع 3 


والقياس على مذهب سيبويه في هذا التصغير : بريهيم وسميعيل ع 
حكماً منه على الممزة بالزيادة » وعلى مذهب المبرد : أْرة ؛ 
وَأَسَيْمِيْعٌ بناء منه على أنها أصلية " . 


م اقعنسس البعير : تأخر ورحع إلى لف . (القاموس : قعس) . 

) مسحنكك : شديد السواد . (القاموس : سحكك) . 

م في الأصل وف (ز) : هذا النوع . وما أثبته من (س) . 

انظر الكتاب 2/5/7 . 

رم في الأصل وف (ز) : فهو الثاني . وهو تحريف . 

انظر الكتاب 27/5/98 . 

انظر الأصول 51/7 ء وشرح الشافية للرضى 88/١‏ ,. والارتشاف ..1951/١‏ 
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ووجه الترخيم في ذلك تشبيه الحرف الأصلي بالحرف الزائد ؛ إذ 
كان على لفظه , فكأنه توهم زيادته ل . 

وتمثيله بالمغطّف / وتصغبره عُطَيْفا تنبيةٌ على مسألة رابعة , 
وذلك أنه مثل باسم نكرة » وهو المعْطّف » فدل على أن هذا الترخيم 
عنده جائز فيها ؛ لا يختص بالأعلام » فتقول في (أمُوّد) : سُوَئْدٌ: 
وف (قائم) : فوَيِم » وف (اكل) : أَكَيٌّْ » كما تقول في (حارث) : 
حُرَيْث » وف (فاطمة) : فُطَمة » وف (عامر): عُمَيْرٌ . هذا مذهب 
اللعترين:. ظ 
ونقل عن الفراء أن العرب إنما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام 
خخاصة؛ وأما غيرها فلا يُصَّعْرٌ إلا على غير الترخيم . 

وهذا الذي قاله البصريون يفتقر إلى سماع . 

وقيل : إن قول الفراء هو المشبه والقياس »؛ قال ابن الضائع : بل 
لا ينبغي أن يُعدَلَ عنه إلا بسماع بين » ألا ترى أن الترحيم في النداء 
لا يكون إلا في الأعلام؛ ثم كر ما تقل من قوهم : (عَرَفَ حُمَيِقَ 
حَمَلَه) " وهو تصغير (أَحْمّق)" » وليس بِعَلّم » وحُكَيّ أيضاً في مفل: 
(يجري بُليِقُ ويُدَمٌ) '* وهو كالأول . 


د 


. 1917/1 والهمع‎ » 587/١ انظر شرح الشافية للرضى‎ ١ 

0 أي : عرف هذا القدر وإن كان أحمق . انظر بجمع الأمثال للميداني 501/١‏ . 
تحقيق محمد محي الدين . 

) ساقطة من (س) . 

4 بليق : اسم فرس » وهو تصغير أبلق تصغير ترخعيم » والمثل يضرب لمن يحسن ويعاب. 


شوك 2 


ولكن زعم سيبريه عن الخليل أنه جائرٌ في كل اسم مُزيد » فإن 
كان قياساً منه على ما ورد ف الأعلام فضعيفٌْ . ويبعد أن يكون 
ذلك قياساً منهم مع كثرة محافظتهم على الوقوف مع السّماع . بل لا 
بدالحم في هذا من أصل سّماع يُرجعون إليه مما لم يحفظه الفراء . والله 
أعلم . 
والضمير في (يعنني) عائد على (مُن) في قوله : (ومن بترحيم 
الول و المت 6 وغير لجارة اسن كل سويفه 
وعِطْمًا الرحل جانباه من لدن رأسه إلى وَركيْه . 
*« *« *« 

واختم با انث ما صَغْرْت مِنْ 2 مُوْنْثِ عار ثلائي كَسِن 
َا لم يكن بالتَايُرَى ذالَنْس | كُشجر وَتفقر وَحْمْس 
وشت ذ ترك ذون لبس وتَدَرْ إلْحاق نا فيما ئلائيا كثر 
قد تقدم أن المونث بالتاء لا تحذف منه ف التصغير » بل يبقى على 
حاله قبل التصغير » وإنما ذَّكَر الآن حكم ما كان من المونث عارياً من 
التاء » هل تلحقه التاء في التصغير أم لا ؟ 

و(ما) في قوله: (ما صّغرت) واقعة على المصغر . وهي تفيد 


(مجمع الأمثال 5/7 )4١‏ . 
رم انظر الكتاب 595/8 . 
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لمزم كل ماستار بز علض رصعل لو لالط نيع 
النزخيم كزينب وسعاد وغلابي"” حكمه ما قال» وذلك لأنه في 
اخوللاي؟ 2 لصفتو زيا ررد علي لاني ل اللقايير كانل 
صغرْت زنب وسعد وغلب . 

ويع الناظم أن كل ما (صّعْرَ مما) '”' اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف 
وهي : كونه مؤنثا » وكونه عارياً من العلامة / وكونه ثلاثياً » فالتاء 
تلحقه علامة على تأنيثه . 

فأما وصف التأنيث فلقوله : (من مؤنث) ؛ لأن المذكر لا حاحة 
له بعلامة » وإنما يحتاج إليها المونث . 

واعلم أن التأنيث المراد في كلام الناظم هو التأنيث للكلمة بأصل 
وضعها » أو بالنقل احض » وذلك أن الاسم المونث على وجهين : 

تارة يكون مؤنثاً بأصل وضعه كزينب وسعاد ومس ويد ورحل 
ونحر ذلك » فهذا تأنيث لا إشكال فيه » ويحري فيه الحكم المذكور ء 
فتلحق التاء عند التصغير . 

وكذلك: إذا تقل إل الونث تقلا عضا ع كالراة تشميها يريك 
أر أكلٍ أو غير ذلك من ن الألفاظ » فهذا نقل محض أيضاً » فتلحقه التاء 
ل التصغر يلد بد ولاه اننم نولت مطفيقة نولا وراعن امبلنها اانه 
مهمل مطْرّح” » وهذا مذهب الجمهور . 


اسم امرأة على وزن (قطام) . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (س) . 
في (س) : فيطرح . 


ه7856 


]401[ 


ونقل ابن الأنباري عن الكسائي أن ما كان من أسماء النساء على 
ثلاثة أحرفب منقولاً من المصدر فإِنّ فيه وحهين : 

لحاق التاء اعتباراً بالحال » وعدم اللحاق اعتبارا بالأصل . وهو 
9-7 

وما كان غير منقول فإنه بالتاء ني الأكثر » فتقول في : برق » 
ولَهُو » وحود ؛ وجمل» وريم أسماء نساء : ويد وخحويدة » وبُرَيق 
يرق » ولعي وليه » وحْميْلُ وحْمَيلة » ورويِم ورُوئْمَة” 

وتقول في شمس : شمَيْسّة » وفي عين : عُبِيّْنة ونحو ذلك . 

فاعتبر الكسائي الأصل في النقل المحض » كما اعتبره الجميعٌ البئة 
ني الرجه الثاني» وهو أن يكون مؤنثا لا بأصل الرضع » ولا بالنقل 
الحقيقي» ولكن بالجريان على المونث وإطلاقه عليه مع أن أصله 
المذكّرء واعتباره باق لم ينتسخ حكمه . فهذا حكمه خلاف حكم 
الأول » وذلك كالصفات الجحارية على المونث بغير تاء كامرأة حائض 
وطاهر ونْصّفْو » وكذلك الرصف العاد قر ابر ذل رسا 
ووو سل قاك سل ده الأشياء التذكير » والصفات عند 
سيبويه جارية على المذكر تقدير! » والمصادر باقية على أصلها ؛ لأن 
الرصف بها وصف بالجنس وهو مذكرٌ » فلم تخرج إذن عن أصلها 
م في الأصل : (برق نحره) . وما أثبته من (ز) و (س) والمذكر والمونث . 


[ف6 انظر المذكر والمونث لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ص7١٠7‏ » تحقيق د/ طارق 
عبد عون الجنابي . بغداد سنة 191/4 . 


#3955 


من التذكير » فليست ه.مونثة في الحقيقة وإن كانت جارية على المونث 
في اللفظ . فلم تدحل تحت كلام الناظم ؛ إذ لم يغبت كونها مؤنثة 
بعدء فيقتضي ألا تلحقها التاء في التصغير وإن جرت على المونث » 
فتقول في عدل / : عُدَيْلٌ » وف رضًا: رْضَي وف رَوْرِ : رُوَيْرٌ » وفي 
رم : صِوَيمْ » وكذلك تقول في حائض وطامرٍ وطامِث ونحوها إذا 
صغرتهًا تصغيرٌ الرخيم : حُوَيْضُ وطَهَيْرٌ وطَمَيْث » وفي تَصّفو : 
فين تسن ناد أضلا : 

وهذا التقرير في الرحهين أصّله سيبويه قال : ( وسألته ‏ يعي 
الخليل رحمه الله (تعالى) " - عن تحقير (نصّفي) نعت امرأة » فقال : 
تحقيرها نصَيِفٌ » وذلك لأنه مذكرٌ وُصيف به مونث ء ألا ترى أنك 
تقول : هذا رحلٌ نصّفُ » قال : ومثل ذلك أنك تقول : هذه امرأة 
رضًا » فإذا حقرتها لم تدخل الاء ؛ لأنها وصفت يمذكر » شاركت 
0 » ألا ترى أنك لو ر حمست (الضامر) 
م تقل : صميرَة . قال : وتصديق ذلك فيما زعم الخليل رحمه الله 
(تعالى) ” 0 ليق » وإن عنوا المونث ؛ لأنه مذكرٌ يُوصف 
[به]” المذكر فشاركه فيه المونث" 


م الكلمة ساقطة من (س) . 

0) الكلمة ساقطة من (س) . 

(م) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
د انظر الكتاب 485/78 4417 . 


/ا55 - 


]03[ 


000 
المذهب الذي عليه كلام العرب » ولم يتحرر كلام الكسائي ف ذلك؛ 
فلا ينبغي أن يود به في المسألة . 

وما تقرر في المونث هو بعينه جار في المذكر » فتارة يكون كر 
بأصل وضعه كرَحُل وزَيدٍ وعَمُّرو ونابو" » نحو ذلك » فهذا لا 
كال نيه ون نحم ناذه اقنور انعط طعي اليد بول فال 
نقلاً حقيقياً إلى المذكر وإن كان أصله المونث كرحل يُسمى بعَين أو 
أَذْن أو ويدِ) أو نحو ذلك 0 500 ؛لأنه ليبس 
نودم و رامل عن اقايق سرع #اللدكق كو سكن ول ارط 

وتارة يكون مذكّراً لا بأصل الوضع ؛ ولا بالنقل الحقيقي » وإنما 
يكون مذكّراً باعتبار مّا مع أن أصل اللفظ من التذكير معتبر » وذلك 
تالفين اللزاة يه لكين فإدك تقول فق تصغيزه «مشيئنة > الأنه إن سمي 
في المنطار 4ف المين الإطيرة اران الترة مره عر قور خانات 
ف نوعه » فلم يطَّرّحْ أصله » فلا بد أن يقال : عي بالتاء ؛ لأن العين 
للربيعة ليس بخالص النقل » فلم يكن ليترك أصله . وهذا كله دالٌ 
تحت كلام الناظم . 


م وهو السن . 
ما بين القوسين ساقط من (س) . 
م) الربيكئة : الطليعة . 


-753548- 


وبهذا التقدير يظهر أنه مخالف ليونس في اعتبار الأصل بعد النقل 
الحقيقي , فيقول ف (قَدم) و(يَو) اسمّي رحل : قُدَيْمَّة ويُدَيّة اعتبارا 
بأضله وهر أيضا مذهيه القزاء" . 

وحجته ف ذلك ما جاء من قوطم : أَدَينَة في اسم الرجحل / مع أنه [405] 
منقولٌ نقلاً محضاً » ولكنهم اعتيروا أصله . 

وأحاب سيبويه عن هذا أنه إنما سمي الرحل بالأذن عحقَرَةٌ : لا 
بها مكرة ثم صغروه فقالوا : أذينة ". 

قال ابن الضّائع : والدليل على ذلك أن الرحل الذي اسمه (أَدَيْنَة) 
لا يقال فيه: أَذن . 

ونظير مذهب يونس ههنا مذهب الكسائي فيما تقدم . 

وأما وصف العْرُوٌ » وهو التجرد عن العلامة فلقوله : (عار) أي: 
كو ةك افيه انيه ,انك فر وكتورغاني) عنينا تدك 
هوالمقصود. فلا يحتاج إلى علامة أخرى . 

والعلامة الي هو عار منها هي كل علامة تأنيث : سواءً كانت 
نه الفا ارشمرة ٠‏ كن إن اماق الام واس ةينهد انض عت 
الإتيان بعلامةٍ أخرى نحو : عَمْرَة وحُبْلى وحمراء . 

فإذن إذا عَرِيَ عن كل علامةٍ فهر الذي يفتقر إلى الناء إحرازاً 


م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري أبي بكر ص١7‏ . 


5944 - 


لمعنى التأنيث ودلالة عليه . 

وأما وصفه بكونه ثلاثيا فذلك قوله : (ثلائي) وهو احتراز من 
الرباعي » فإن الرباعي لا تلحقه إذا مغر » إلا ما ته عليه من الشذوة 
بعد » فإذا صُغْر (زينب) و(سعاد) و(غلاب) و(رّقاش) ونحو ذلك 
قلت : يِب وسَعَيْدُ ريش » ولا تأتي بتاء ؛ لأنه ليس بثلاثي » ولا 
فرق في هذا الحكم بين كون الرباعي ذا وجهين" كذراع وكراع؛ أو 
ذا وجه واحدٍ » وهو مقتضى كلامه , وهو مذهب الجمهور. 0 

ا ا و ا 
عند قصد التأنيث » فإذا صغْرت كراعا على من من أنث قلف كر 
وكذلك في ذراع : ذرَيْعَة » ولا تقول : كريُمٌ » ولا ذَرَيعٌ وإن كان 
رباعياً ؛ لثلا يلتبس بتصغيره على من ذكر"". 

وماقالاه يفتقر إلى ماع مخصص 

فإذا احتمعت هذه الشروط الثلاثة لزم لحاق القاء ف التصغير إلا 
ما استننى ٠.‏ فتقول في : (يَهِ) : يُدمّة » وف (رحل) : رُحَيْلّة » وفي 
(أذن) : أَذَيْنَة » وف (هند) : مُنَيْدَةَ » وفي (دَعْ) : دُعَيْدَة . 

وكذلك تقول في تصغير الترخيم إذا حذفت الزوائد من الثلاثي » 
فتقول في (سعاد) : سُعَيْدَة » وفي (غَلاب) : غَليبّة » وف (زينب) : 


0 أي يذكر ويونث . 
) وهذا أيضا مذهب الفراء وثعلب . انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص5 7١‏ . 


ك0 


َنيب" » وما أشبه ذلك ؛ لأنه ثلاثي بعد دخول التصغير . 

وحقيقة الأمر فيه أنهم إذا أرادوا التصغير / عَرَّوْهُ عن الزوائد [404] 
تقديرأء وصّيّرُوه كأنه ثلاثي في الأصل » فكأن (سعاد) صار إلى 
سَعْدء و(غلاب) صار إلى عَلَبٍ » و (زينب) إلى زنب » هكذا القياس 
فيه » وإذا كان كذلك فلم يرد التصغير إلا على اسم على ثلاثة 
' أحرف » وهو مؤنث »ء عار » فتلحقه العلامة . 

وكذلك تقول على هذا القياس في (سماء) : سُمَيّة » وني (قضاء) 
و(عطاء) و (بقاءم . ونحو ذلك اسم مؤنث - : قُضيّة وعْطية وبْقيّة ‏ 
فتأتي بالهاء » وذلك أن أصله: عُطَبِيّ » وقْضَيِي » وَسُمِيِىّ على بناء 
فعَيْعِل ؛ لأنه رباعيّ » لكن استثقلوا الياء لكثرتها , فحذفوا الآخرء 
فصار ف التحصيل ثلاثيا » فلزم لحاق التاء . 

قال سيبويه : , قلت : فما بال (سماء) قالوا : سميّة ؟ يع : أنهم 
ألحقوا التاء مع أنه رباعي » قال : من قبل أنها تحذف في التحقير » 
عدي فرتعي نا كاف على اله اسؤق ٠‏ كال فلم 
"غارك عترلة دلو » كانك حقرت شيا على ثلاثة احرفه" . 
فإن قيل: هذا الذي تقرّر صحيحٌ . فكيف يتنزل عليه كلام 


من 
٠.‏ 6 أيمبا 


م في الأصل وف (ز) : زييبة . 
0) ف (ز): حففا . 
ص انظر الكتاب 581/7 - 5807 . 


-5٠١ا١‎ 


الناظم؟ فالجواب أن تنزيله على هذا المعنى ظاهر ؛ لأنه قال : 

واختم بتا التأنيث ها صَغرت مِنْ مسؤنث عار ثلائي (كسين)” 

ونان كوق الوط وروي تفدادا فيا لتاقي كر 
لأنه ما وقعت عليه بنية التصغير إلا وهو كذلك . 

فالثلاثي المراد على قسمين : ثلاثي في التحقيق " وهو المستعمل » 
وثلائي في التقدير وهو هذا . 

والجميع ف القياس ثلاثي » ويشمل كلام الناظم القسمين . 

ومثل ما أراد بقوله : (كمين) 7 كرف 2 #اوالجن راجه 
الأنعاة نوهي مطلرمة التي بن لكين ايض" "يقال كيرك 
0 

وو التاق هده كناف التمغير أن الأصتل :في كل :نوكت أن 
يكرن بعلامة التأنيث » فكان ما جاء منه دون علامة كأنه محذوف منه 
العلامة» ولما كان الحرف الثالث إذا حُذف يُرَدُ في التحقير ومشكموا 
لهذه العلامة بحكمه » فردٌرها في تحقير الثلاثي كما ردُرا اللام ؛ ألا 
ترى أنهم قد حكموا في بعض المواضع للتاء المحذوفة بحكم اللام ؛ 
قالوا : (أَرَضُون) فجعلوا هذا الموضع الذي هو على طريق جمع 


)02 هذه الكلمة ساقطة من الأصل ومن (ز) . 
0 في (س) : في التحقير . 
م ف الأصل وحده : من المكبر . 


كر 5 


الكلمة عرسا من القاء امذوفنة كنبا جعلتوة عرسا ميق اللام :ني 
(مينين) و (ثُبين) ونحو ذلك » هذا مع [ أن ]" التصغير عندهم كأنه 
يرد الشيء إلى أصله . وأما الرباعي فقد كان الأصل فيه أيضاً أن 
تلحقه الهاء تنبيهاً على أنه مؤنث » كما لحقت الثلاثي » قال الخليل : 
لكنهم لما زاد العدد / استثقلوا الهاء » فكأنهم صَيرُوا الحرف الرابع 

عوضاً منها" 

وقد علّلَ سيبويه الأّحاق في الثلائي بالفرق بين المذكر والمونث”". 
ثم استثنى الناظم من هذا الحكم المذكور ما كان من الثلاني مؤديا 
لحاق التاء فيه إلى اللبس » فقال : 

مالم يكن بالتا يُرَى ذا لَبْسِ 

الضمير في (يكن)” عائدٌ على المونث الثلاثي المتقدم ء يعينٍ أن 
حكم اللحاق إنما يكون إذا لم يؤدٌ إلى لبس في الكلام » فإن كان 
ود لني كان تلح قرسي + رعشا رقي اي كما اقفر الرماعن 
المونث والثلاثي المذكر . 

وظاهر هذا الاستثناء أنه قياس لا سماعٌ ؛ إذ لم يقيد ذلك بشيء»ء 
بل عين للسماع شيئاً آخر بقوله : , وشدّ ترلكٌ دون لبس » فأعطى 
كلامه أن مثل هذا قياس . 
رم هذا الحرف ساقط من الأصل ومن (ز) . 


انظر الكتاب 481/7 . والنقل بالمعنى . 
م انظر الكتاب 4487/8 - 4844 . 


(:) في الأصل وحده : يكون . 


د "شد 


]4:5[ 


وما قاله ظاهر , لكنه جعله ف التسهيل شاذاً ف الجملة حيث 
قال: (تلحق تاء التأنيث ف تصغير مالم يشذ من مونث » بلا علامة » 
ثلاثي) ” إلى آخره» ولم يُحْرِ للتفرقة ذكراً . 

وكذلك عده غيره من الأشياء الخارجة عن مقتضى القياس على 
ما سيأتي إثر هذا إن شاء الله تعالى . 

وأتى بأمثلة ثلاثة مما يقع اللبس فيها إن أتى بالناء" ف التصغير» 
وذلك قوله : (كشجر وبُقر وخمس) . 

أما (شجرٌ وبقرٌ) فلأنك لو قلت في شجر : شُجَيْرَة » وف بقر : 
عبر » وذلك إنما يكون على لغة من ن أنث فقال : هي الشجر » وهي 
البق" » لالتبس بتصغير الواحد من الجنس وهو شجرة وبقرة » فلا 
يُعلم أهو تصغير شجرة أم شّجَر ؟ فتركوا التاء في الجنس والحقوه في 
الواحد » وكذلك ما أشبهها 0 

وأما (خمس) فلأنك لو قلت  :‏ خَمَيْسّة لالتبس بتصغير مخّمسة 
اناء »كت الناء في تصفوه وإ كان من ذلك » وكذلك سائر 


#رى» مو لي 
أسماء العدد الثلاثية كست ومع وبمخ وعشر » تقول وس 


و 
س6 يو 6ه 


و سبيع تسيع وعشِيْرٌ » دون تاء كذلك . 


0 انظر التسهيل ص"78 . 

م ف الأصل : بالياء . 

انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص 047 . 
في الأصل وف (ز) : الثلاثة . 

ره هذه الكلمة ساقطة من (س) . 


-450٠5 


فإن قيل : إنه أتى بثلاثة أمثلة لنوعّين مما يقع فيه اللبس » فأتى 
لاسم ادنس مع واحده .ثالين وهما : شَجَرٌ وبتقرّ » وكان الواحد 
كافياً فيما أرادء فما فائدة التكرار ؟ 

فالجواب أن التكرار في مثل هذا قريب » لكن يمكن أن يقصد 
بذلك التنبيه على معنى زائدٍ على ظاهر المفهوم » وذلك أن اسم 
الجنس يستعمل على وجهين : 

أحدهما : على أصل وضعه من الدلالة على حقيقة ذلك النس» 
يصدق على الواحد منه فأكثر . 

والثاني : أن يستعمل نائبا عن جمع الكثرة » كأنك أردت / أن 
تجمع الواحد من الجنس فاستغنيت عن جمع الكثرة باسم اللجنس 
باعتبار إطلاقه مراداً به كثرة آحاده» وف القلة تستغ جمع التصحيح؛ 
وهو في كلا الاستعمالين اسم مفرد يذكرٌ ويؤنث » والتأنيث 
للحجازيين » والتذكير للتميميين والنجديين » والتفرقة فيهما بين ذي 
التاء وغيره محتاج" إليها » فلعله أراد التنبيه على كلا القِسْمَّين » وأن 
كل واحد منهما يجري فيه ذلك الحكم المذكور , والله أعلم . 

ثم إنه نب على ما شد عن القاعدة دون ما ذكر من خوف اللبس 
بقوله : (وشذ ترلكٌ دون لبس) يعيي: أنه حاء من كلام العرب م 
التاء في تصغير المونث الثلاثي العاري مع عدم اللبس » 220 


رم في (س) : يحتاج . 


]4053[ 


ع 


حفط ولا يقاس غلية ع ولا يعر عا تلم :من القاعدة : 

رالدي شرع عن العاهد على لماه على مااجعة التاخررد 
عشرون لفظً » ؛ منها ما تقدم من اسم المنس كشجَر وتخل وعنسر 
11 وتمر قر ونحو ذلك , وأسماء العدد الثلاثية بلا تاء وهي : 
حمس وسيت وسَبْعٌ وتِملعٌ وعَسرٌ » فهله ستة ألفاظ . 

والسابع : (النابُ) للناقة المسئة » قالوا في تصغيره : نيَئِبٌ » لما 
سموها بنابها الذي يَرَلَ » وهو مذكر راعوه في التصغير' 

والثامن : (الحرب) قالوا في تصغيره : حَرَيُبٌ » وهي مونثة » لما 
كان مصدرا زهو الكل شف نه لكرة الكلف فوا فرعا 
أصلها » فلم يأتوا بالتاء » كما فعلوا في (الناب) " 

والتاسع : (الفرس) قالوا : فرَيسَ » وذكر سيبويه في وحه ذلك 
شيءٌ مذكر في الأصل أوقعره على المونث » وشبهه بقولك للمرأة : 
فاع ]رذ تك ولليكل ماايت الأخرة قال واعنا تعتراك 
الجل واكراة+: فكذلك عنده الفرس ” 

وقال ابن أبي الربيع : يمكن أن يراعَى فيها الصفة » كأنها من 

9 08 يا.ء 8 

الفرس وهو الدق » ثم ذكر معنى كلام سيبويه » وهذا هو المشهرر 
ا مروف : 


رم انظر الكتاب : 2417/8 . 
) انظر اللسان (حرب) . 
م انظرالكتاب 487/8 . 
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ونقل ابن هانئ ف شرح التسهيل عن بعض من قيّدَ على المفصل 
الرعتشري قال: + إن آرت بالفرسن الذكر قلت + فريس + وإن أردات 
المونث قلت : فَرَيْسَة » قاله الشيخ يعيش والتبريزي" » قال ابن هانى: 
ولم أرَ هذه التفرقة لغيره . هذا ما قاله . 

والجوهري يحكي عن ابن السَرّاجٍ أن تصغير الفرس فريس » فإذا 
افك الاق عن صوص قله :رينت لا رفوتل اتبن ما 


ذَكْرَه ابن هانئ عن أولتك / 3 0] 
والعاشر : (الدذّرع) ذكرَ الجرمي أنهم دار بغير هاء مع أنه 


مه ني 


مؤنث » وهي دِرعٌ الحديد فقالوا : دُرَيْعٌ . قال الأستاذ (رحمة الله 
(تعالى) ” عليه) : راعُوا فيها معنى الملبوس أو الثرب . 
والحادي عشر : (العرب) قالوا في تصغييرها : عُرَيبٌ » رهي 
مؤنثة» قال [أبو الحندي ] " عبد المومن بن عبد القدوس : 
ومَكْنُ الاب طعامٌ العرَيب ولاتشتهيه نُفُوسُ العم" 


م انظر شرح المفصل لابن يعيش ١517/0‏ . 

) نقله عنه ابن منظور في اللسان (فرس) . 

م ساقطة من (س) . 

(؛) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ز) . 

9 هذا بيت من المتقارب . 
اللغة : مكن الضباب : بيضها . والشاهد فيه قوله : (العَرّيسب) حيث صغر 
(العرب) بدون تاء» وهي مؤنثة » وهذا يحفظ ولا يقاس عليه . والبيست في 
المخصص 2٠١/117: 85/1١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١77/5‏ ؛ ومعجم 
الشواهد العربية 771/١‏ 


-عغ٠ا/‎ 


وكأنهم لحظوا فيه معنى (قوم ورَّطْط) ؛ إذ" كانت من أسماء 
الجموع . 

والثاني عشر : (القرض) قالوا في تصغيره : قُوَيْسّ » قال الشاعث: 

وكأنهم لحظوا أنها في الأصل مصدر: قاس يُفُوسُ قوسا" , 
وانظر في الصحاح فإن الجوهري زعم أن (القوس) يذكرٌ ويونث » 
فمن أنث قال : قَوَيْسّة » ومّن ذكّر قال : قُرَيْسٌ على القياس" » 
والذي ينقله النحويون ما تقدم . 

والثالث عشر : (العُرْس) قالوا : عُرَيْسُ وعُرَيْسَة بالوجهين مع 
التأنيث . ذكر ذلك الفراءُ ويعقوب” وقد حُكي أنها تذكر وتونث , 

إعما صغروها بغير هاء ؛ لأنهم لحظوا فيها معنى الغِناء واللهو » وعلى 

القول بأن (العُرْس) يراد بها الطعام رُوعِيَ مدلولها وهو مذكر . 

والرابع عشر : (العرس) وهي الزوجة » قالوا : عُرَيْسٌ » كأنهم 
لحظوا فيها معنى العَشِير والصاحب » أو الطعام . 


م في الأصل وف (ز) : (إذا) » والتصحيح من (س) . 

لم أحد من نسب هذا الرحز لقائل معين . 

2 انظر اللسان (قوس) . حيث لم يصغره بالتاء مع أنه مونث » وهذا يحفظ ولا يقساس 
عليه. 

(4) الصحاح ولسان العرب (قوس) . 

(ه) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص4 5” » وإصلاح المنطق ليعقوب : 508 2 
والمفخصص ١9/١7‏ . 


دم ١‏ 5ع - 


والخامس عشر : (الذُوْه) قالوا : وي ؛ وهي مؤنئة » قال" : 
ثلا نفس وثلاث ذَودٍ 

كأنهم (رأوا) " أن أصلها المصدر من ذَادَ 0 ذُودا : 

والسادس عشر : (الضَّحّى) قالوا : ضُحَيّ » مع أنها مونثة . 
قال الفراة:» كزيهوا أن يكت زرها بالخاء:؟ لفلا يشبه تصغيرها تصغير 
ضَّحْرَة"» وعلى هذا التأويل تدحل في القسم المطرد إن كان الناظم 
راعى ذلك هنا. 

والسابع عشر : (الطْمْت) زاده بعضهم, وحكى أنهم (قالوا)" : 
طُسَيْتُ وكذلك (الطّس) قالوا: طْسَيْسُ فرقاً يينه وبين تصغير 
(طسّة)؛ لقو لقن" از يقال © ملسّة: وتمفير هذه طماية 


م هذا صدر بيت من الوافر للحطيئة . عجزه : 
لقد حار الزمان على عيالي . 
والشاهد قوله (وثلاث ذود) حيث ذكر العدد, فدل ذلك على أن (الذود) مونث» 
والبيت في الكتاب 50/7ه » ومجالس ثعلب ص؛ .* » والنصائص 27١4/9‏ 
والإنصاف ص١7‏ » والمذكر والمونث لابن الأنبساري ص7 7١‏ ؛ والخزانة 
0٠/‏ ء والعيئ 80/4؛ » والتصريح 770/1 ء والهمع 2١49/9 2781/١‏ 
٠‏ . والدرر 709/١‏ و 704/5 774ء والأشموني 757/4 وديوائه ص١١‏ 
ومعجم الشواهد 3١8/١‏ . 

في (ز) : أرادوا. 

م انظر المذكر والمونث للفراء ص : 84 . تحقيق رمضان عبد التواب » و المذكر 
والمونث لابن الأنباري ص77 . 

(4) ساقطة من (س) . 

ره انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص : 7١5‏ » واللسان (طسس) . 
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على الأصل » فعلى هذا تنضم إلى الضابط الأول . 

والثامن عشر : (الشؤل) يقال فيه : شُوَيْلٌ . كذا ذكر ابن 
الأنباري عن الكسائي " . 

والتاسع عشر : (الغنم) نقل ابن الأنباري أنها تصغْرٌ بالهاء وبغير 
هاء ؛ فتقول : غنيم وعَتَيمَة' » مع أن الغدم مؤنشة لاغيرء كأنهم 
لحظوا فيها وفيما قبلها معنى اللجمع . 

والعشرون : (القِدْرُ) » قالوا في تصغيرها : قُديرٌ . 

حدثنا شيخنا الأستاذ الشهير أبو عبدا لله بن / الفخار (رحمة الله 
(تعالى) ” عليه) قال : لقيتُ بعض أصحابنا في سوق من أسواق سبتة 
زمان قراءتي بها » فسألني : كيف تصغرٌ (قِدْرأً) ؟ فقلت : قُدَيْرَة : 
فقال: كذا كنت أقول . ولكن هَلَمٌ معي فمضيتُ معه . فإذا شيخنا 
الأستاذ أبو عبد الله بن عبد المنعم (رحمة الله تعالى" عليه) يقول 
لفخار كان يساومه : بكم هذه القَدَيْرُ ؟ فقلتُ له في ذلك » فقال : 
كقاعر الا عع لشفل لني قال النساة وق ريت لتاق 
الصحاح للجوهري . انتهت الحكاية . 

وعلى أن الزمخشري قال : تقول في (قِدرِ) : قير » وهو الذي 
م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 708 . 
المصدر السابق . 


م الكلمة ساقطة من (س) . 
) الكلمة ساقطة من (س) . 


]١4[ 


ذكر ابن الأنباري ف كتاب المذكر والمونث » فجاء بها على القياس", 
ووحه إسقاطها أنهم لحظوا فيها معنى الإناء » قاله الأستاذ إرحمه الله 
تعالى) "" 

هذا أقصى ما رأيته في جمع هذه الألفاظ الشاذة عن القياس » وقد 
عد منها الأَبذِي (النعلَ) وأنه يقال فيها : نعي » ورأيت ذلك بخطه , 
والذي ذكر الجوهري وغيره في (النعل) : نعَيْلَةٌ بالتناء على القياس 
والأصل” » فانظر من أين نقل الأَيذِيْ ما نقل . 

وعد أيضا من عله الألفاظ (النادرة) " بعض ما تقدم التنبيه عليه 
من نحو : امرأةً عَدُلٌ وحائضٌ » وهذا ليس منها على ما تقدم للناظم . 

وكذا ينبغي أن يكون الأمر في اسم الجنس » (وألاً) ” يعد منها , 
لكونه قياساً على ما ظهر من كلام الناظم . 

وأما أسماء العدد المذكورة فسائغ أن تعد في الألفاظ الشاذة ؛ 
لانحصارها بالعدد . والله أعلم . 

ثم قال : 

ا وندر لحاق تا فيما ثلاثياً كث' 


0 انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 7١8‏ . 
الكلمة ساقطة من (س) . 

انظر الصحاح : (نعل) والمذكر والمونث . 
() ليست في (س) . 

في الأصل : (ولايعد) . 


دااغ- 


(نا) هنا قد قصر حتى صار مثل قوطم : (شربتُ ما يا هذا), 
و(كثر) فعلٌ مفتوح العين ؛ لا مضمومها ؛ لأنه من أفعال المغالبة » 
كقولك : ضاربتة فضربتة أضربةُ » أي فغْلسُهُ في الضرب » وشاقته 
فشتمته » أي غلبته في الشتم » فكذلك تقول : كاثرثة فكترثة أكثرةُ ع 
أي غلبته في الكثرة . 

و(ثلاثيا) مفعوله » كأنه قال : وندر لحاقها فيما كَثَرَ الثلاثيّ » 
يعن أن ما زاد على الثلاثي قد جاء فيه لحاق التاء في التصغير نادراً » 
وأشار بذلك إلى ما جاء من قوهم : (فدَيُديْمَةم في دام" » و(وريمٌة) 
في وراء . قال الشاعرٌ وهو علقمة : 

وقد عَلَوتْ فتود الرَخْلٍ يَسْفَعِْي 2 يوم قُديْيمَةَ / الجوزاء مسموم" 

وقال القطامي" : 

قُدَيْدِيْمَةٌ التجريب والجلم إنني أرى غَفَلات اليش قبل التجاربي” 


( 


م في الأصل وف (ز) : وقدام . 

. هذا البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة‎ (١ 
اللغة : قتود : جمع قتد » وهو حشب الرحل » يسفعي : يلفحين » الجوزاء : برج‎ 
من أبراج السماء » مسموم : ذو السموم . والشاهد قوله : (قديديمة) حيث ألحق‎ 
به تاء التأنيث ف التصغير مع أنه زائد على الثلاثة » وهذا نادر . والبيت في‎ 
ء والمفضليات‎ 47/١5 ا مقتضب 7 ٠و4/١ة » والخصص 4 و‎ 
. ١١ص واللسان (مم) وديوانه‎ » 4١ ص”‎ 

0 ف الأصل : القلطيامي . وهو تحريف . 

() البيت من الطويل » والشاهد فيه إلحاق تاء التأنيث بتصغير (قدام) مع أنه زائد على 


-5١7- 


]05[ 


وقالوا : (وريُة) أيضاً في لغة مّن جعل همزة (وراء) أصلية » 
فقال : وَرَأتُ بكذا . وعلى ظبي أو البنَةَ : أن ابن حي حكى في 
(أمام) أُمَيْمّة ‏ وقد حكى ذلك ابن الأنباري عن الفراء قال : يقولون 
ني تحقير (أمام) : أميّمّة » وكذلك حكى الوحهين أيضاً في (قدام)”" . 

ووحه هذا الإلحاق في الرباعي أن هذه الظروف المصغرة الي يراد 
بها التقريب قليلة الاستعمال استعمال الأسماء في أن يكون مخبراً عنها » 
أو تقع فاعلة أو مبتدأة » فلما ل تتصرّف تصرف الأسماء وصغروها 
قرّوا فيها التذكير » فلم يدخلوا في تصغيرها الناء حملاً على تغليب 
التذكير وهو الأكثر » ونوّوا في (قدّام) و(وراء) التأنيث » لكن لما لم 
يخبر عنهما » ولم يتصرفا تصرف الأسماء الي يتبين فيها الفرق بين 
المذكر والمونث كالوصف والإشارة وغيرهما ء أدخلوا التاء في 
تصغيرهما وإن كانا على أكثر من ثلاثئة أحرف حرصاً على التنبيه 
على التأنيث ؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك لم يتبين قصدهم لتأنينهما . وهذا 
توحيه ظاهر . 


فإن قيل : إن الناظم قال هنا: (ندر) فأتى بلفظ يُشعر بسهولة ما 


أربعة » وهذا نادر . وهو ف المقتضب 777/7 و41/4 » و المذكر والمونث للميرد 
ص١١‏ » و المذكر والمونث للفراء ص8 ٠١‏ . و المذكر والمونث لابن الأنباري 
ص/لا7 » وجمل الزحاحي ص 75١‏ » والأمالي الشجرية 7/هه١‏ » والصحاح 
(قدم) واللسان (قدم) وديوانه ص١٠‏ » ومعجم الشواهد ١/لاه‏ . 

م المذكر والمونث لابن الأنباري : /الاا . 


-5١13- 


وعدم الشذوذ لا يشعر بها أن لو قال: (وشذ) » وقال فيما قبل هذا : 
(وشذ) فأتى بلفظ يُشعر بضيق في الباب لا يُشعر به (ندر) » مع أن 
الاستقراء قد ظهر منه أن ما تركت فيه الحاء من الثلاثي أكثرٌ وأوسع 
ف السماع مما الحقته من الرباعي » وأن ما لحقته من الرباعي أقلَّ وأندرٌ 
ما تُركت فيه من الثلاثي » ألا ترى أن النحويين حكما في الأول 
ألفاظاً صالحة » ومنها ألفاظ لما وحةٌ من القياس » ولم يحكوا في الثاني 
إلا لفظتين أو ثلاثة » ولم يذكروا غير ذلك » ولو وحدوا لذّكروا » 
فكان الأحق أن لو عكس العبارة » فأتى بلفظ الندور في الأول » 
فكان يقول فيه : (وندر تَرُلٌ دون لبس) ؛ وأتى بلفظ الشذوذ فٍ 
الثاني » فكان يقول فيه : (وشذ لحاق التاء فيما زاد على الثلاثي) فما 

فالجواب أن لفظ الندور لا يقتضي سهولة » وإنما يقتضي غاية 
القلة على الجملة» وأما (شذٌ) فهو مقتض للانفراد ' عن الجمهور ؛ 
لقولهم : شذت الشاة / عن الغنم إذا خرحت عن جملتهم » وإذا 
كان كذلك فمحصول الحال توافقهما في المعنى » إلا أن لفظ الشذوذ 
مُشعر بخروج عن جنسه مخصوص » وذلك موحود فيما قال فيه 
شذوذء وذلك أن الأصل القياسي أن تلحق التاء في افش مطلقا: 
كما مر بيانه أول الفصل » فكل ما لحقته من المصغر فهو على القياس» 


6 في (ز) : مقتضى الانفراد . 


-5١5 
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ومالم تلحقه حارج عن مقتضى ذلك القياس . 

والشذوذ هو الخروج والانفراد عن الجملة » فكأنه أشعر بأن ما 
لم تلحقه التاء شاذ عن القياس خارج عنه . 

وأما الندور فراحع إلى معنى القلة من غير إشعار بخروج عن 
القياس» وكذلك (قَدَيْدِيمة) وأخواته غيرٌ خارجة عن مقتضى القياس 
من لحاق التاء » فكان لفظ الندور الذي لا يُشعر بخروج عن القياس 
أنسب فيه » ولفظ الشذوذ المثشعر بذلك أنسب في (نابي) وبابه" . 
والله أعلم . 

عام الع 
وصغروا شُدُوذاً الذي التي وذا مع الفرُوع مِنهَا نا وتي 

به في هذين المردَرّحَين على ما جاء في كلام العرب من التصغير 
في غير المتمكن » وذلك أنه قدم الإشارة إلى أن المبين بحق الأصل لا 
يُصّعْرٌ » ومر التنبيه عليه أول الباب ؛ فألحق هنا ما خخمرج عن ذلك 
الحكم » ونسب ذلك إلى العرب فقال : (وصغروا) فالضمير للعرب » 
ثم به على أن ذلك شاذ خارج عن القياس . 

وما قال > (وصغروا شذوذا) دل ذلك من كلامه على أنه لا يقال 
منه إلا ما سمع ؛ إذ ليس على أصل القياس » ولا واقعاً في متمكن » 


0 في الأصل وف (ز) : (في ناب وباب) . والتصحيح من (س) . 


5١ه‎ 


لكن عَيِّنَ للتصغير” من غير المتمكن بابين : أحدهما: باب الموصول» 
والآخرٌ : باب اسم الإشارة » وعيِّنَ من باب الموصول لفظين وهما : 
الذي واليّ » وعيّنَ من باب الإشارة ثلاثة ألفاظ وهي : ذا وتا وتي » 
ثم بين أن فروع هذه الألفاظ لاحقة بها . 

فقوله : (وصعْرُوا شذوذاً الذي الي) أي الذي وال » فحذف 
العاطف » فهذا من باب الموصول » فرج عنها (ما) و(من) و(أي) 
وإذا) مع ما أو من الاستفهامية » ونحو ذلك من الموصولات . 

وقوله : (وذا) هذه من باب الإشارة . 

وقوله : (مع الفروع منها) يعن الفروع من (الذي والي وذا) 
كالتثنية والجمع على ما سيذكر بحول الله . 

ثم قال : (تا وتي) وهو" على حذف / العاطف » أي (وتا وتي) 
كأنه قال : (وذا وتا وتي مع الفروع منها) لكن لما تأعرت (تا وتي) 
وجب أن يقدر لهما مثل ما تقدم ل(ذا) » والتقدير: وذا مع الفروع 
منهاء وتاو تي مع الفروع منها أيضاً . 

هذا وجه الكلام في هذا النظم . 

ولا يقال : إن قوله : (منها) راجعٌ إلى الفروع؛ كأنه قال : 
والفروع المذكورة (تا وتي) » لأن (نا وتي) ليست من فروع (ذا) ؛ 


رم ف الأصل وفي (ز) : عين التصغير . وما أثبته من (س) . 
0 في (ز): هو على حذف . 


5 0 


كانه 


بل كل لفظ مستقل بنفسه . وإنما الفروع التثنية والجمع ف (تا) مع 
(ذا) كال مع الذي » ليس أحدُهما فرعا عن صاحبه » وأيضاً فإنه 
كان يوهم أن غير ذلك أيضا من الفروع الداعلة في الحكم كذي وذه 
وغق ولك اوهو قابنة 4 إذ ل يصدر امنها الأ خا ذ كرو كينا كرا 
إن شاء الله (تعالى) '" » فإنما يستقيم المعنى المقصود على ما ذكَرتةُ من 
التنزيل » والذي ذكر في التسهيل من التصغير في هذه الأشياء وما الحق 
فيها من فروعها هو ما أذكره” . 

أما الذي فقالوا فيه : اللذيا » وق تثنيته : اللذَيّان » وف الذين : 
الْذيُون ‏ على رأي سيبويه" - واللَدَيُوْنَ ‏ على رأي الأعفش . 
والمبرد: اللّذيُونَ في الأكثر” . 

وأما (اليَ) فقالوا : الليّا . أنشد سيبويه للعجاج : 

بَعْدَ اللا اللي والني”” 
وف اللتان : اللتيّان » واللوَيْنَا في اللاتي » واللُويًا في اللائي » هذا 


رم هذه الكلمة ساقطة من (س) . 

انظر التسهيل ص788 . 

م انظر الكتاب 488/5 » وشرح الرضى على الشافية 584/١‏ . 

() انظر المقتضب 589/79 . 

(ه) الشاهد ف هذا الرحز تصغير (الي) على (اللتيا) . وهو في كتاب سيبويه 7417/7 
و/88غ ونوادر أبي زيد ص7؟١‏ والمقتضب 584/5 والمذكر والمونث لابن 
الأنباري ص8 ,/١‏ والأمالي الشجرية 7٠5 » 54/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
» ولمغني ص57 تحقيق د/ مازن المبارك وآخرين » واللسان (لتا) . 


-غا١ا/-‎ 


غلق ستهي الأعقون + وعدت الآعير توف مو شاء الكلنة بشد 
التصغير على خمسة أحرفب لو قال : الوا اويا » وذلك غير 
مزع ش 

ومذهب المازني أن تحذف الألف الثانية ؛ لأنها زائدةً » وحذف 
الزائد أولى » فيقول ف (اللاتي) : اليا" . 

وأما سيبويه فعنده أن هذا.لا يقال » وإِئما اقتصروا على اللَيّات 
جمع الي » ولم يصغروا غير ذلك" . وأما (ذا) فقالوا فيه : دَيّا وني 
تثنيته : ذَيّانَ » وفي (أُولى) : أليّا » وف (أولاء : أليّاء . قال : 

يا ما أُميْلِحَ غِلاناً سَدَن لَنا من هَوليائكُنَ الال والسُمُر” 
وأما (تا) و (تي) فقالوا : (تيّا) فيهما . قال الأعشى : 


م انظر شرح الرضى على الشافية 584/١‏ . 

انظر الكتاب 489/7 . 

جم هذا بيت من البسيط ينسب للعرحي » وينسب أيضا للمجنون . 
اللغة : شدن : شدن الظبي : إذا قوي وطلع قرناه . الضال : السدر البري . 
السمر: جمع سَّمَرة » وهي شجرة الطلح . 
والشاهد فيه (هو ليائكن) حيث صغر اسم الإشارة (هؤلاء) . والبيت في الأمالي 
الشجرية 18*010/7 ء. 1506 ؛ والإنصاف ص77١‏ ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ١١4/9 351١/١‏ روه/ه ١:7١‏ ؛والخزانة ١/ه:‏ غ. 4/هؤة؛ 
والعيئ 4١7/١‏ » 4517/7 ؛ واللهمع ١9١ 19./5 75/١‏ ؛والدرر »49/١‏ 
٠‏ غ 21194/5 9 ؛ والأشمرني 7518/1 ؛ واللسان إ(شدن) وديوانه 
ص ١87‏ وديوان البحنون ص58 ١‏ ؛ ومعجم الشواهد ١179/١‏ . 


-غا١8-‎ 


الا فل با ِل مِرْتَهَا" امنلبي تيه مُشتَاق إِيْهَا ميم 
وقال الأعشى أيضاً : 

لاَق لِتَبَاكَ مَابَلُهَا لين تخدَجأَجْمَالهَا ؟ 
وقال ارقا 


- - 


تذكة 


دو 


9 لذ 7 مت م الك ث رك 
تياوأنى بهَا وقد أخلفت بعض مِِعَادِهَا 
وف (تان) : تيّان . هذا ما نقل في التسهيل من ذلك » إلا أنه 


بق 
زفق 
زفق 


زفق 
[ففق 


نف 
إفف 
00" 
إلى 


في الأصل (مدتها) بالدال وهو تحريف . 

في الأصل (مشتقاق) وهو تحريف . 

هذا بيت من الطويل » والشاهد فيه تصغير (تا) على (تيا) ويجوز أن يكون تصغير 
(تي)» وهو في جمل الزحاحي ص١0‏ تحقيق د. علي توفيق الحمد ؛ ورصف 
المباني ص77١‏ تحقيق د. محمد أحمد الخراط ؛ واللسان (مرر) وديوانه ص١8١‏ دار 
صادر بيروت . 

في الأصل : اللتيين . وهو تحريف . 

هذا البيت مطلع قصيدة من المتقارب » قالهها الأعشى في مدح إياس بن قبيصة 
الطائي. 
اللغة : البين : الفراق . تحدج : تشد عليها الحدوج وهي مراكب النساء . 
والشاهد قوله : (لتياك) حيث صغر (نا) أو (ني) على (تيا) . والبيت في ديوانه 
ص: ١59‏ . دار صادر بيروت . 

في الأصل : (وتذكر) . 

في الأصل : (وأنا) . 

في الأصل : (ميعادها) . وهو تحريف . 

هذا بيت من المتقارب من قصيدة في مدح سلامة ذي فائس الحميري . 
والشاهد فيه كالذي قبله . والبيت في ديوانه صلاه . دار صادر بيروت . 


-:219ت 


أحدها : أنه لم يبين كيفية التصغير / مع أنه مخالف لما تقدم له 4] 
من التصغير في المعربات ؛ فإن تصغير هذه الأسماء المبهمة حكمه ألا 
يضم أوائلها » بل تنزك على حالها من الفتح فرقاً يينها وبين المتمكن » 
غير أنهم خصّرها بزيادة ألف ف أواخرها فقالوا في (الذي) : اللَدَمَا: 
وفتحوا ثانيه ؛ لأنّ ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاًء وزادوا 
ياء التصغير ثالثة على ما ينبغي » وأدغموها في الياء » وزادوا ألفاٌ لتدل 
على التحقير» وكأنها عرض من الضمة في أول الكلمة » وفتحوا ما 
قبل الألف كما يجبء فقالوا : اللَذَيًا والليًا . 

وأما (أولاء) فتركوا الحمزة على ضمها » وألحقوا الألف لما ذكر » 
وَقَلوا الألتبت ناو ورا دعمره وجا اسمن تالز : رلك دعن 
القياس المذكور . 

وأما إذا) فكان الأصل" فيه: ذَيا عند التصغير ؛ لأن الاسم 
الثنائي” إذا صّغْرَ رد له ثالث" لإقامة بناء التصغير على الجملة : 
فكان ينبغي أن تقلب ألفهُ ياءٌ وتفتح » وتزادٌ ياء التصغير بعدها » وترد 
إليه ياء أخرى لتمام حروف المصغر , تدغم فيها [ياء] ' التصغير» ثم 


(0 في (س) : (القياس فيه) . 

في الأصل : (الثاني) . وهو تحريف . 
) في (س) : ثلاث » وهو تحريف . 
(:) ساقطة من الأصل . 


21ت 


تلحق الألف الي تزاد في آخر المبهم ' المصغر» ويفتح ما قبلها فكان 
يقال : ذييّا » لكنهم حذفوا الياء المنقلبة عن الألف كراهية لاجتماع 
ثلاث ياءات » مع قلةِ تمكن هذه الأسماء » ولأنهم قد يفعلون ذلك في 
امكل كراعية الاسسمااع .دهن أو . 

وأما (تيّا) فحكمها حكم (ذا) فيما تقدم . 

وأما (دَيّان) و(تيّان) فكالمفرد منهماء وكذلك («اللّدَيّان) و 
(اللتَيّان) حذفوا الألف منهما » ثم الحقوا العلامتين . وهذا الحذف 
عند سيبويه كالحذف ف المفرد حين حذفت الياء من (الذي) و(الي) 
والألف من (ذا) و(تا) . وعند الأخفش إنما حُذفت الألف لالتقائها 
ساكنة مع علامة التثنية » لا أنها حذفت قبل لحاقها . 

ولا يظهر لاختلافهما" في التثنية ثمرة » وإنما تظهر في الجمع : 
تفشيريةة يقول: للَدَيُن » واللَذيين بضم ما قبل الواو » وكسر ما ل 
الياء . والأخفش يقول : اللَذَيُون واللَذَيين بفتح ما قبلهما كالمقصور 
في المعربات . هذا كله مما ذكره أهل النحو ف كيفية التثنية وما يتعلق 
بهاء ولم يشر الناظم إلى شيء من ذلك ., ولا عرّج عليه . ولو 
بالمثال» فكان ذلك موهما تسهرها خل تعيقي مربت ال انهه 


0 في الأصل : الميم . وهو تحريف . 
في الأصل : (لاختلافها) . 
0) كذافي الأصل وف (ز) » ولكن ف (س) كلمة غير واضحة بعد كلمة (مبهما) . 


-غ5١-‎ 


لحكم محتاج إلى ذكره حين / ذكر أن المبهمات تصغر . 

والثاني : أنه حص ذلك بالنقل » وردّه إلى السماع » ونفى عنه 
القياس » وظاهرٌ كلامهم أنه قياس فيما ذكر هو وفروعه على حسب 
ما نصوا عليه ؛ إذ لم يقفوا ذلك على ما سّمع » وقد رأيت حلاف 
الناس في تثنية اللاتي واللائي وغيرهما » فأين وقوفهم على السماع ؟ 

والثالث : على تسليم أنه سماعٌ » لم يعين مواضعه » بل ظاهره 
أن هذه الأشياء الي ذكر وجميع فروعها يدخلها التصغير سماعاً 4 
وليس كذلك ؛ إذ من الفروع الت لم تصغر (اللاتي) و(اللائي) عند 

: 5 له : 1 

سيبويه » واستغنوا عن تحقيرهما بقوطهم اللتيات » وما ذكر من قوطهم : 
(اللّويا) وداللْوَيْنَا) فالظاهر أنه قياس , ولا شك أن القياس في مثل هذا 
الباب ممنوع » لأنه خحارج عن أقيسة كلام العرب ؛ إذ المبئي بحق 
الأصل لا يصغر » فما خرج عن هذا فموقوفٌ على محله » وكذلك 
(اللْويُرن) في (اللأئي) لم يذكره سيبويه » وإنما يظهر من غيره القياس 
كما ذ كن 

وأيضاً أسماء الإشارة لم يصغر منها إلا (ذا) و (تا) - وأعيني من 
المفرد - استغنوا بذلك عن تصغير" (ذي) و(تي) »كما استغنوا في 
التثنية بتثنيتهما عن تثنية ما سواهما » والناظم قد أدخحل (تي) فيما 


م في الأصل : (تثنية ذي وتي) وهو سهو . 


شرفت > 


]4١9 


مدر تفاع وذلك لا يتعيّن فيه سماعٌ أصلاً ؛ لأنهم قالوا : تيان : 
وهذا أولى أن يُدّعى فيه أنه تثنية (نا) , لا تثنية (تي) » بل قد يقال : 
لو كانوا نوا (تي) لقالوا : (تيّان) بكسر أوله » لكن يجاب عن هذا 
بأنهم لما حذفوا الحرف الثاني الذي قبل ياء التصغير» وحب فتح التاء؛ 
لأن ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً » فهذا كله فيه من النظر 
ماترى . 

والرابع : أنه قال : (وصغرُوا شذوذاً كذا ..) وظاهر هذا أنه لا 
يقال به إلا في محله الذي سُمِعَ فيه » فكنت مثلاً تقتصرٌ في (الليّا) 
على موضعه المنقول وهو قوله : 

بَعْدَالْسَبًا واللّيًا والني" 

ولا تقول أنت : (رأيت فلانة اللتيّا فعَلَتْ) » وكذلك تقتصر في 

(أوليّاء) على قوله : 


إفف 


من هَوْليكُنَ الال والمُمر'" 
ولا تقول : (رأيت أُوليائِكَ النساء) أو (السَّمُر) أو نحو ذلك ؛ 
لأنّ هذا مقتضى الشذوذ أنه يوقفْ فيه على موضع السماع . كما 
أنك لا تقول + زأطول رَيْدَ المكة) من اسيك 'قالا : 


() سبق تخريجه ص : 411 . والشاهد هنا أن تصغير (اليّ) شذوذ لا ينبني أن يتجاوز 
به موطن السماع . 

في (ص) : (على) بدل (في) . 

0) سبق تخريحه ص : 4١48‏ . والشاهد فيه كالذي قبله . 


- 55193- 


مي 0868© ١‏ 
صَدَدْت فََطْوَلْت المدوة ..."3" 
ولا تقول : (مررت بعنيرَةٍ) مثلا قياسا على قوله : 


4 


2 ده 


ويّومَ دَخَلْتُ الْخِدرٌ خِذرَ عُيرَةٍ 

ومن ذلك ما لا يحصى » بل تقتصر / في ذلك على نفس المنقولء 

فإذا أتيت باللفظة الشّاذة في غير ذلك الموضع المسموع أتيت بها على 

القياس؛ فتقول : (أطال رَيدٌ المدّة) » و(مررت بعنيرّة) وما أشبه ذلك» 

فكلام الناظم يشعر بالاقتصار في هذا على مرضع السماع » ولييبس 

كذلك ؛ بل هو ف نفسه قياس تقوله أنت في كل موضع تحتاج إليه 
فيه » وعلى ذلك أتى به سيبويه والنحويون” . 


)00 هذا حزء بيت من الطويل ينسب للمرار الفقعسي . والبيت بتمامه : 
صددت فأطولت الصدود وقلّما 2 وصال على طول الصّدود يَدُومُ. 
والشاهد فيه أن تصحيح (أطولت) شذوذ ينبغي أن يقتصر به على موطن السماع. 
والبييت ف الكتاب ١١0/8. 70/١‏ والمقتضب 448/١‏ والمنصف 2١91/١‏ 

7 هوالمنحتسب 15/١‏ » والأمالي الشجرية ١44 2١79/7‏ ؛ والانصاف 
صغ 4 ١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 47/4 2177/81157/17 75/٠١‏ ؟ 
ومغي اللبيب ص 774 » ص4 54 » ص 507 ؛ والتصريح ١/559؛‏ والهممع 
7١4‏ ؛ والدرر ؟/1١٠2 74٠‏ ؛ وملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص 444 ؛ ومعجم الشواهد 347/١‏ . 

هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس وعجزه : 

فقالت : لك الويلات إنك مُرحلي 

والشاهد فيه أن صرف (عنيزة شاذ لا ينبغي أن ينجاوز به موطن السماع . 
فالبيت في المغئي ص 7/9 ؛ والعيئي 4 ؟؛ والتصريح 7717/7 ؛ والأشموني 
/4 ؛ وشرح السبع الطوال ص7١‏ ؛ وديوانه ص45 ١‏ . 

ف الأصل وحده : والنحويين . 


- 5755 


وأيضاً فليس في طبقة الشذوذ الذي ذكر ء بل هو في السّماع 
كثيرٌء ألا ترى أن كبار النحويين كأبي الحسن والمازني وغيرهما » قد 
قاسوا على ما مع منه غبره »كما تقدم ذكره » وما كان في رتبة ما 
يقال بالقياس فيه لا يوصف بالشذوذ . 

والجواب عن الأول أنه إنما ل يبين الكيفية من جهة أنه أحال على 
السّماع » فلم يحتج إلى تبيينه لأن السماع بعين الكيفية إذا بحث عن 
موضعه فلا يقع فيه إشكال من هذا الوحه » وإنما كان يقع الإشكال 
أن لو قال به قياسا ؛ وهو لم يفعل ذلك . 

والجواب عن الثاني أن سيبويه لم يقل بالقياس فيه , وإنما اقتصر 
على المنقول » وإياه ذَكّر » وإنما قاس الأخفش ومن تقدم ذِكرّه ) 
فالناظم اتبع سيبويه » ونعم ما فعل ؛ فإن القياس كما تقدم في مل 
هذا غيرٌ سائغ » فلا اعتراض عليه في اتباعه أحد المذهبين إذا كان 
راجحا عنده . 

والجواب عن الثالث : أن المؤلف يُظهر منه أنه حمل ما ذكره 
الأحفش وغيره على أنه سماعٌ » لا قياس » وذلك أنه قال في التسهيل: 
(لا يصعْر) '' من غير المتمكن إلا (ذا) و(الذي) وفروعهما الآتي” 
ذِكرها) » نَم ذَكر ما تقدم ذكره أول الفصل » فدل ذلك من كلامه 


(م ما بين القوسين ساقط من (س) . 
9 في الأصل : اللاتي . وهو تحريف . 
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على أنه مسموع من حيث قال : (الآني ' ذكرها) فقيدها يما ذكرء 
ول" يطلق القول فيما ذَّكر وما لم يُذكر ء ثم قال في هذا النظم : 
(مع الفروع) ويريد ما ذكر في التسهيل » ول يقيد كما فَيْدَ في 
التسهيل ؛ لأنه أحال على كلام العرب » وإذا خُصِرٌ المسموع وُحدَ 
على ما ذكر في التسهيل » وليس فيما نقل عن الأخفش وغيره ما 
يقطع بِعَرَوَهِ عن السماع . 

ولذلك قال ابن الضائع : (إن كان قول أبي”" الحسن في اللْوَينَا 
الوا مسموعا قيل : ولا بحال للقياس في هذه الأسماءم . فلم يقطع 
بنفي السماع فيهما » وإن كان الأظهر / نفيَهُ » فلذلك قال : وإلا 
فالصّحيح ما نقل سيبويه من الاستغناء . 

وأما قول الناظم : (تا وتي) فإن كون (تيا) تصغير (تنا) ليس لنا 
ما يعينه دون (تي) كالتثنية أيضاً إذا قلت : (تان) و(ييّانَ) غير أن (تا) 
أولى به من (تي) ؛ لأنها الأكثر . 

وف قوله : (نا وتي) ما ينفي عن (ذي) أن يكون مصغرا » وهذا 
صحيحٌ ؛ لأنهم لو صغروه لالتبس بتصغير (ذا) » فهذا الاعتراض ليس 
بين الورود عليه . 

لشو رضن لان الال بن لور لوي ع ا 
0 في الأصل : اللاتي . وهو تحريف . 
0) في (س) : فلم. 


0 في الأصل وحده : (في الحسن) . 
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قاذ ع قنك هن القيلك ق ترضة وياد غمًا فك من القاتن 
فيه نفسه . 

ذاكالكاذ عَمًا ثيت اق نوغ فتحر قزل : استكرة + رامحرق ؛ 
فإنه قد شذ بالتصحيح عما ثبت فْ نوعه من الإعلال » وهو ما كان 
على (استفعل) معتل العين نحو : استقام واستطال » ونحو ذلك » ولم 
قت لهال هه عدن #افهذا قاذ قي توعة + بيع الشتماع فيه مطلقا 
حيث استعمل وحيث لم يستعمل » فلا تقول : استحاذ ولا استناق ؛ 
لأن العرب لم تقله » بل اقتصرّت فيه على التصحيح فلا بد من اتباعها 
في التصحيح مطلقا ء وإن كان اذا + لأرينا اععريك” عد ذلتك 
الحكم . 

ونظير هذا في باب التصغير قوهم : قَدَيْرٌ في (قادر) »وضّحَي في 
(ضَ) » وعُرَيِسٌ في (عُرْس) فإن العرب قد اعتزمت” فيها طرح 
التاء وإن كان ذلك خارجاً عن قياس الثلاثي المونث » فلا يقتصر من 
ذلك على موضع السماع ؛ لأن العرب لم تستعمل فيها غير ذلك . 

ومسألتنا من هذا القبيل ؛ إذ لم يصغر الموصول والمبهم إلا على 
ذلك» فلا بد من العمل به والاتباع له » ولم يخرج في ذلك عن اتباع 
السماع ؛ لأنها لم تعتمد في المبهم والموصول غير ذلك . 


)0 في الأصل : اعترضت . وهو تحريف . 
) في (س) : اعترضت . وهو تحريف . 
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رقا ذائكة وك كنف ل لكاي شيا قو الى اعرش كه 
السائل» وحكمه ما تقدم , وذلك أن (أطْوَلت الصّدُوً) ثبت فيه 
قثة اطلك " المدوة ورانالف ا سكذا تان وهر اميه : 
فلو قلنا : أطْوَلْت امقر قياساً على (أطْوَلْتٍ الصّدود) لكنا قد خرجنا 
عن كلام العرب ف هذه الكلمة ؛ إذ لا تقول العرب فيها : (أطْرَلْت) 
إلا ضرورةً » بخلاف الوجه الأول » فإن العرب اعتمدت فيه ذلك 
الشّذوذء فلم تَعْمِلْ فيه قياس نوعه »وكذلك (ِعُنيرَة) في بيت الكندي 
|إنما استعملَتةُ العرب غير منصرفه إلا في هذا الموضع مثلاً » فلا بد 
أن نستعملَهُ على ما استعملته من القياس ف غير هذا الموضع » فليس 
شذودُ التصغير (في هذا الموضع)" بالذي يُخرجه عن استعماله كذلك 
ف غير محل السّماع ؛ لأنه سماعٌ متب » فكل ما كان من الشنّاذْ خارجاً 
عن قياس نوعه » فلا يلزم الاقتصارٌ به على محل السماع . وكل ما 
كان خارحاً عن قياسه في نفسه فهو الذي يلزم الاقتصار فيه (على 
حله)". 

وهذه قاعدة محل ذكرها في الأصول . وكلامٌُ الناظم صحيحٌ : 


وبا لله التوفيق . 


في (ز) : أطولت . وهو تحريف . 
ف ما بين القوسين ساقط من (س) . 
) ما بين القوسين ساقط من (س) . 
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أ. د . سليمان بن إبراهيم العايد 
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النسب 


ياءٌ كبا الكُرْسِيّ زادوا للنسب 2 وكل ما تَلِيِهِ كُسسرْهُ وَجَب 
الإضافة والنسْبةٌ: لفظان اصطلح النحويون على إطلاقهما على 
نسبة الشّيء إلى الشّيء بنوع من أنواع النسبة » لكن على ترتيسم 
مخصوص » وقد أتى الناظمٌ بكلام يُشعر بتعريفه عند النحويين » وذلك 
قولهُ : / 1 
د ياءً كيّا الكرسيّ زادوا للنسب » 

ف و ياء, منصوب على المفعولية ب« زادواء يعي: أنهم زادرا ف 
آخر الاسم ياءٌّ مشدّدة لتدلٌ على نسبة معنى ما لذلك الاسم ء هذا 
معنى قوله : « للنسب » أي : لتنسب إلى ذلك الاسم ء فالنسب في 
كلامه على معناه الأصلي ؛ لأنه تعريفُ للنسب الاصطلاحي » فلا 
يمكن أن يكون الْنْسبْ في لفظله إلا على أصل اللغة » وإلاً كان تعريفاً 
للشّيء بنفسه . ويلزم منه الدّورٌ معنب في الحدود والتعريفات » 
فكأنه يقول : النسب الاصطلاحي هو : أن تزيد في آخخر الاسم ياءٌ 
مشدّدةٌ علامة على أنك تنسب لذلك الاسم معنى ما لتعلقه به ضربا 
من التعليق » وهذا تعريف بعض المتأخرين . 

فقوله : , أن تزيد ف آخر الاسم ياءٌ مشدّدةً ‏ قيدان دل عليهما 


51ت 


قول الناظم: ركيا الكرسي , ؛ لأن ياء الكرسي في آخر الاسم هي ياءٌ 
00 0 

وقولة»#اوضلية عن انلق "يي لدف الأنس إل سر دن 
عله اكزله وللتضيع؟؟ اي عمسن ادمع عن المعاني » فقولك: 
غير الله قي ع دألكه اليا سبي إلنه الرختل لتعلمة يميق 
حيث هو منهم ؛ وكذلك بصريّ وزيدي » ونحو ذلك » وقوله: «ياءً 
كيا الكرسي زادواء فْقَدّم المفعول إشعارا بالحصر ؛ أي : أن هذه الياء 
هي الدَالّة في كلامهم / على النسب » والمشهورة عندهم لا غيرها . 
وهنا تكب على أذ نا ذل على السب عن غينالجاء كهيز فلل 
بالنسبة إلى دلالة الياء » وذلك كدلالة (فاعل) نحو: حائض » 
وطامث؛ أي: ذات حيض وطَمْتٍْ عند القائل به » وكذلك لابن 
وتامرٌ » و(فعّال) نحو : فكاه ونخار, ونحو ذلك . و(فعل) نحو : نهرء 
وسيّذكر ذلك كله » فالياء هي المعتدّة في الباب لا غيرها » ثم قال : 

د َكل ما َيه كَسرُهُ وجب 

هذا ذكر بعض التغايير اللاحقة للاسم المنسوب » وذلك أن هذه 
الياء المشدّدة يلزمها أيضا ف الكلام أربعة تغاييرَ مطردة لا بد منها : 

تغييران لفظيان وهما : 

كسر ما قبل هذه الياء » وهو الذي ذكره الناظم » ولا بد من 
ذلك » فالكسر هنا نظير الفتح قبل تاء التأنيث فتقول : زيدي : 
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وعمري » وغرناطي » فتكسر ما قبل الياء . 

ونَقَلٌ الإعراب إلى الياء ؛ لأنها صارت في الكلمة كهاء التأنيث . 

وتغييران معنويان وهما : 

ضيزورة الانشح عتفة: تفع الشناعل كما تزقعه الفيفة الشيية 
باسم الفاعل تقول : مررت برحل تميمي أبوه » وتميمي الأب 
ونم الألبو و جيع مانذكر ين باب (القيفة القينهة من نكاد 
جار هنا ف المنسوب . 

وضووويه راتما تفال ورد » إذ انض تناف اناو افيا خرن 
المنسوب إليه » فلمّا الحقت صار واقعا على المنسوب » فغرناطة اسم 
واقعٌ على المدينة المعروفة » وغرناطي واقعٌ على الرحل المنسوب إليها . 

لما كانت هذه التغاييرٌ الأربعة لا يتعلق منها بباب (النسب) إلا 
الأول » اقتصر الناظم عليه » فلم يذكر غيره » ويع أن ما يليه الياءً 
العددة ع وهر العر الكلية كته ايها وابحية كان الأنة ديا 
ع و ا 
غليهاياء واد > وهم يتان فى اللقيقة أدقدت داهن 
الأخرى ؛ توسعا في العبارة لارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدةٌ : 
وذلك ف باب التغيير قريب » والضمير المرفوع ب « يليه » عائدٌ على 
الياء » والهاء في , يليه , عائدةً على ر ماء ومدلولما آخصر الاسم 
دوف 


كرف 5 


ومِئلهُ ما حَرَاهُ احرف ونا تأنيث اوهدتهُ لا تثبيتًا 
وإنا نَكُنْ تربَعٌ ذا ثان سَكنْ فقَلْبُهَا واوا وحَذْقُهَا حَسَنْ 
/ لما ذَكّر أوَلاً التَغيِرَ اللازم للاسم المنسوب في كل حال » (18؛] 
أردف ذلك يما يلحقه من التغايير الي لا تلزم إلا لموحبي » وذلك أن 
الأعرة فيه ألا ينوك هنا كاذ عليه إلا ناتعكر م الخيير نفك اتعير 
زاد على ذلك فإنما هو لعلةِ » فيُسْلُ عن سببه » لكنّ هذا التغيير على 
ضربين : 
أحدهما : تغيرٌ عُلِمّ من استقراء كلام العرب اطْرادُُ وقياسّة . 
وَالْآخَرٌ : تغييرٌ لم يُعلّمِ له اطرادٌ » بل عُلِمَ قصرّةٌ على السّماع » 
ران عبروطو الطرقم 
فالزااز مدير ريرق ع ان لحرو ردقيه 
حيث هو نحويٌ » وهو الذي أخذ النَاظمٌ في الكلام عليه » وأمّا الثاني 
فليس للنُحوي من حيث هو نوي » وإِنْما هو للغويّ ؛ إِذْ كان شأن 
انحوي أن يتكلّم فيما اطّرد لا فيما خصرج عن باب الاطّراد » فإذا 
تكلّم على المطّرد عُلِمَ أن ما خرج عنه مقصورٌ على السسّماع » فلذلك 
م يتعرّض له النَاظمٌ لا سيّما في هذا المحتصر » وإنما أشار إليه آخر 
الباب إشارةٌ على عادته في الإشارة إلى الشّذْوذات » وقد تعرّض 
التُحويون لذكر بعض هذا الذي لم يطّرد » وأرَّهم في ذلك سيبويه”, 
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واتبعه أرباب المطوّلات » واقتدى بهم بعض أرباب المختصرات كأبي 
القاسم. الزحاحي”؟ وغيره » وهم في ذكر ذلك لغويّون لا نحويُون : 
فالناظم بقي على طريقته لم يتعدّها » وغيره أنس بذكر بعض المسموع 
على جهة التُمثيل والتوجيه لِمَا سّمِع » وكلٌ في طريقته على صوابو . 

وبدأ الناظم بذكر التغيير بالحذف فقال : , ومثلّهع ‏ الضمير في 
وتقلة عساة على الباء المشكدة» وذكر اعجار باقر أو وما 
الموصولة واقعة على الاسم الذي فيه الياء المشدَدةٌ والضمير العائد 
على ر ما, هو الفاعل ب ىر حوى »» وهاءم حواه, عائدٌ على الياء 
أيضاء ونصب مثلم ب , احذف , ء يعينٍ : أن الاسم إذا كان في آخره 
يأه مشددة على ودين :: 

أحدهما : أن تكون اليامٌ المشدّدةٌ في أصلها زائدة أي: أن أصلها 
بادان ياتا عا كنا ررديف قا الس ما افير الذي ازاك سس : 
وإليه أشار يمثاله » فهو قد أعطى قيداً وهو الثاني من القيود ؛ إذ قال : 
ر ومثله ما حواهع فقيّد بالممائلة » فيقتضي أنهما زائدتان زيدتا / معا , 
وذلك نحو: كرسي , وبُحيٌ"» وفمْريّ » فالحكم الذي أعطاه فيه 


. 585 : الحمل في النحو‎ )١( 
(؟) البعحمت بالضم : الإبل الخراسانية » عن ابن دريد: عربية صحيحة. ينظر الجمهرة‎ 
: »؛ واللسان (بخنت) » وقصد السبيل‎ ٠١8/١ ومعجم مقابيس اللغة (بخت)‎ © 
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اللحلية 


أنك تحذفٌ الياءً المشدّدة» ثم تلحقٌ ياءَ النسبء فتقول في النسب : 
كرسي" » وبعْينّ » وممْريي ' وكذلك إذا لحقتهُ ياءٌ النسب لا بد أن 
تملقها + إذْ ضارت باللسمية مستهلكة العنى ٠+‏ فأشبهت كرسيا 
فتحذفها وتلحق ياءً النّسبء إلا أن اللفْظَ في ذلك كله قبل النسب 
وبعده واحدّء لكن يقع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الاسم بعد النسب من قبيل الصّفات المشبّهة باسم 
الفاعل » وجار على أحكامها بخلاف ما قبل السب » فإنَةُ اسم جامدٌ 
اعم ب 1 

والثّاني : أنّ الاسم بعد السب مصروفٌ على كل حال » إن 
1ن نم سروت عزني ارريهر إلاسلي بعياة 
نه نسبت إليهما قلت : بخاتي » وكراسي » فصرفت كما تصرف: 
ناف وت 0 لأنّ الياءّين الآن غيرٌ الياءين انين كانتا قبل 
التسسة 507 معدل نميوية على أذ انان بعد السب عور 
لوت قلت ومو هن الادلة انان 


وأما الوجه الثاني : وهو ألا تكون اليا المشدّدة بمنزلة ياء النسب 


01 الشّمْريّ : طائرٌ يشبه الحمام القَمْرٌ : البيض ؛ أو هو ضربٌ من الحمام . اللسان (قمر) . 

(9) المعافرعي : نسبة إلى معافر » قبيلة بمانية » أبوهم المعافر بن يعفر بن مالك . انظر جمهرة 
أنساب العرب : 5١8‏ » 586 . 
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فلم يرد هنا » وسيذكره بعد , ونا حُذِفَ الياءان معاً لزوماء ولم 
ُفعَل بهما ما قعل عرمي وبابه:؛ لأنهما زيلاتان زيدتا مع + قحب أن 
تختنا عا عزلة كل زيادتين ريونااسا م ولاوز أن يقال 
كُرْسَوِي » ولا بُحمَوِي » على مَن قال في « مرمي : مَرْمَوعي ؛ لِمَا 
ذكر ء وقد وقع لابن خروفي في هذا المورضع من شرح الكتاب أن 
قياس مَرْمَوي : توي" وقال في موضع آخرٌ : ومن قال: مَرْمَوعي 
قال: بُختوي وكْرْسَوَي ؛ لأنهما ليسا بنسبي". وما قاله غير 
متحي ويايا عرمي منتضاكاة اقيق51 دافن اسك + 
والأخرى زائدة » فالقياسُ يقتضي ألا تحذّفا معاً وإًا حُذِفنَا معا 
تشبيها بكرسي: معاملة للأصليّ معاملة الرّائد » فكيف يُعكَسُ الأمرُ 
في المسألة » ويلزم عليه أن يفعل مثل هذا في كل زيادتين زيدتا معا 
كعلامتي التثنية والجمع ونحو ذلك » فالصّحيح ما حَتَمَ به الناظم من 
لزوم الحذف » وهو مذهب النحويين » ثم قال الناظم: 
...2 ...اونا الأنيث او / هته لا تُهْبنًا 

د تاء مقصورٌ على حدّ قرلهم: شربتُ مأ يا هذا » وهو منصوبٌ 
بدلا تثبت » »ء وقوله: ,أو مدته, معطوف عليه » يريد : أن تاء 
الثنيث ومدّته لا يجوز إثباتهًا في الّسب » بل تحذفهما فيه بلا بد . 


)0( تنقيح الألباب : 1٠.6‏ وانظر: 5989 . 
زف تنقيح الألباب : 408 . 
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فأمًا النَاهُ : فإنها تُحذفٌ كما قال » فتقول في النسب إلى طلحة: 
طحي » وإلى بصرة: بصريّ » وإلى غرناطة : غرناطي » ولا تقول : 
طَلحَيٌ » ولا بصرتي» ولا غرناطيٌ » وذكر النحويون في توحيه 
حذف الَّاء هنا وجوهاً منها: أن تاء اتيت مع ما لحقته عنزلة الثاني 
من الم ركبين ؛ لأنه زيادة على ما قبله مع عدد حروفه . فكما أن ياء 
السب لا تلحق بعد الثاني من المركبين » فكذلك لا تلحَقُ بعد تاء 
النَأنيث » وإذا كانوا ما يحذفون في السب الحرفُ الأصليّ إذا كان 
خامساً على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - فهذا أولى بالحذف . 

وعتياة الياء الست تجتمع مع تاء الَأنيث في أن كل واحد 
منهما يرق به بين الجنس والواحد » فتقول : يهودي ويهودٌ » وزنحي 
وزنيجٌ » كما تقول : تمرةٌ وترٌ » وشجرةٌ وشجرٌ ‏ وأيضاً فتجتمعان في 
الدّلالة على معنى النسب كنيل ومهالية» رهزي وبرابرةٍ » لما 
زالت يام النسب بالجمع صارت النَاءٌ عرضا منها على معناها » وأيضاً 
فكل واحدة منهما علامة تلحقٌ آخِرَ الاسم » تنقله عن معناه إلى 
معنى آخخرَّ » وينتقلٌ الإعرابُ إليها ء فلمًا اشتبهتا من هذه الأوجحه 
حُكِمْ للنَاء بحكم الياء » فلم يجمعوا بينهما ؛ لأنّ الجمع بينهما كان 
يكون كالجمع بين حرفين لمعنى واحدٍ . قال ابن الضّائع بعد ما ذكر 
بررفاء رجي لدي ريا قبا رقي زب الستو)” 
قال: وإذ لا بد من تعليل فالأولى ما قال بعضهم : إن الاسم المنسوب 
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ضير واه الس ضفه #«مدعلة نك اثانيف إذا جرى على موتف 
تقول : امرأةٌ تميميّة » وقيسيّة » قال: فلو لم تحرف من الاسم المنسوب 
إليه علامة التأنيث , فقيل في السب إلى فاطمة: فاطميٌٍ لوحب إذا 
جرَى على مؤنث [أن يقال]: فاطمتيّة » فيجمع بين علامي تأنيث ف 
كلمةٍ واحدةٍ » فتجتبوه » مع أن تاء التأنيث إن كانت للمّأنيث في 
الاسم المنسوب إليه فيصير وزنةٌ يقعُ على المنسوب زال ذلك المَأنيث 
له ؛ فيصير حكم الاسم حكمٌ المنسوب لا حكم المنسوب إليه » قال : 
وحذف تاء التأنيث / من الاسم مطْردٌ لم ينكسر ء ول يشذٌ منه 
شيء + ولذلك وجب في اعت وينت حذف الثاء لشيههما بها 
0000 

وقول اناكو رقا ءا ركع رضن لوده حدة العنار قاد 
التأنيث ف: أت وبنت كما تقدّم له ذلك ف باب (التصغير)» إلا أنه 
قد خصّهما بالذكر بعد هذاء وحكى خلاف يونس”" فيهما » فيصيٌ 
هذا الموضع مقيّداً بذلك » فيريد هنا النَاءَ الى هي على أصلها . 

رأمًا مده التأنيث: فهي الألف الى للقَأنيث ؛ لأنّ حقيقة الألف 
مده صوتي ناشفة عن الفتحة » فبريد: أَنْهَا لا تتبث في السب أيضاً : 
بل يحب حذفها على الإطلاق إلا ما يُستثنى من ذلك إثر هذا » وألف 


. ب‎ ١55 ق١ شرح الحمل لابن الضائع‎ 2)١ 
. (؟) الكتاب 751/8 » وانظر ما يشير إليه الشارح ص : ["همن هذا الشرح‎ 
255 - 


00 


التأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعداً » ولا تقعٌ ثالثة امد ووذ كتانكن 
كذلك فهي ف الأسماء إِمّا رابعةٌ وإمّا خامسة وإمّا سادسة وإمّا سابعة» 
ل ل 
لت : حَحْجَبِي وق سكين ” ": سمهي » رفي حُبارَى 
حُباري» وف مِبَطرَى”": سِبَطري » وما أشبه ذلك . 
وكذلك السّادسة لا بد من حذفهاء فتقول في شُقارَى 
امك #2 قرم 


شُقَارِي» وف فَيِضُرْضَى” ': فَيْضُوضِي » وفِ يَهُيرى: يهيري وف 


0ن 


حَوْلايا : ا 


00( حي من الأنصار . شرح أبنية سيبويه : ء 

(؟) الحواء بين السماء والأرض . شرح أبنية سيبويه: ٠٠١‏ . 

)2 ضري من المشي . شرح أبنية سيبويه : /1 . 

هعم الشُقارى : نبت . شرح أبئية سيبويه : 5 ٠١‏ . 

6 أمرهم فِيضُوضّى هدع وفيض وطناء بيتهدم ) وفَضيطتى وَقيَطَيِضاء ونوطوضى 
وفوضوضاء بينهم » كلها عن اللحياني : إذا كانوا مختلطين » يتصرف كل منهم فيما 
للآخر . انظر اللسان (فضض) . والقاموس (فوض) . 

(0)5 اليهْيرّى واليهوريّ : حجر صغير » وهو من أسماء الباطل ؛ والماء الكثير . اللسان (هار) » 
وانظر: الكتاب 06/7" , وقد ضبط فيه بتخفيف الراء « يَهَيرَى © . 

(2)1 بقلب الياء همزة . انظر الكتاب 01/7" » وحولايا : قرية بنواحي النهروان من العراق. 
معجم البلدان 7171/5 . 
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وكذلك السابعة » فتقسول في أريعارّى": أربعاريي » وف 
ده قوقى 0 حَندَقَوقَيّ ) وف بردرايَا"”: بردرائي ونا أسه ذلك 
ولا تشبت الألف » وإنما لم د يشتوا الألف هنا استثقالاً لثبوتها » لوقالوا 
مثلاً: شُفَارَوِي » وفيْضُوصَرِي » ونحو ذلك » وأيضاً فإذا كان الحذف 
في نحو : حُبْلى أحسنّ على ما نص عليه سيبويه » فمن:بابه أولى أن 
يكون فيما فوقَ ذلك أوحَب » قال سيبويه : وإنما ألزموا ما كان على 
حمسة فصاعداً الحذف ؛ لأنه حين كان رابعا في الاسم يمنزلة ما ألفه 
نقد كان الملقةاييه حيينا »وتان اللخدف نينا كانت القة من 
نفسيهء فلما كثر العدد كان الحذفُ لازما ؛ إِذْ كان من كلامهم أن 
يحذفره في المنزلة الأولى » فإذا ازداد الاسم يقلا كان الحذفُ ألزم". 

فأكا كا كانت الألقن :رابعة فنك اقطين: كلاقنة قيهن تقمديما + 
وهو أن الاسم الذي هي فيه على وجهين : 

أحدهما : أن يكون محرّكَ الثاني . 

والآخر : أن يكون ساكنّ الثاني » فقوله : 


©01١١‏ يقال: تعد الأربعاء والأرشاوع بضم الهمزة والباء منهما » أي : منزيعاً . القاموس (ربع). 

6 الحندئوق والحندتوتى : بقلةٌ يقال ها : الذّرَقُ » والرحل الطويل المضطرب » والأحمق . 
القاموس (حندق) . 

(*) موضع بالنهروان من أعمال بغداد . معجم البلدان ١//ا/ا7‏ . 

(4) الكتاب 8/هه3 . 
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وإن تكن تربَعُ / ذا ان سَكَنْ 
دالٌ على أنّ الحكم المذكور إنا هو ثابتُ فيما لم يكن كذلك » 
فإذا ما كان منه محرك الثاني » فحكمه حكم ما كانت ألفه فيه 
خاسنة افضاعدا + وهو وتغوب الكدق) شقول :قن يفك" بسكي : 
وف مَرَطَّى": مَرَطِي » وف حَمَرَى”": جَمَزِي » ولا يجوز أن تقول: 
حَمَرَرِي ؛ وذلك لاستثقال توالي أربع متحركات » وإذا كان الحذف 
ف نحو : حُبْلَى جيدا كما سيأتي » فالواحب أن يُلتزمٌ الحذف في نحو : 
جَمَرّى » وهذا مما جعل النحويون الحركة فيه تنزلُ منزلة الحرف ؛ إذ 
عاملوا نحو : جَمَرَى معاملة نحو : حَبَارَى في لزوم حذف الألف . 
والوجه الثاني : أن يكون الحرف الثاني ساكناً » وذلك قوله : 
دوإن نَكْنْ ترْبَحُ ذا ثان سَكنْ , إلى آخره » تربع : معناه تصيْرةُ ذا أربعة 
أحرف » ولا يكون الاسم إذ ذاك إلا ثلاثياً » تقول؛ رَبَعتُ الثلاثة : 
إذا صيّرتَهُم أربعة » فيريد: أن الألف الي للتأنيث إذا كانت رابعة ف 
اسم ساكن الثاني فإنً لك فيه وجهين حسنين عنده : 
59000 الألف واوا ف حُبْلَى : حُبْلوِي » وفي يُْرَى : 
يُشْرَوِي » وي ذِكْرَى : ذِكْرَوِي » ونحو ذلك » ووجةهٌ هذا العمل 


)01( ناقة بشَكّى : سريعة . شرح أبنية سيبويه : 41 . 
(1) مشي فيه سرعة . شرح أبنية سيبويه : ١8957‏ . 


إفة ضرب من السير . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
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إلحاق الألف الزائدة بالمنقلبة عن أصل ؛ إذ حكمها القلب في الوحه 
المفوقا لتاقن كما سد كر ترس فكها قالزا فى علوان: 
مَْهَرِييُ كذلك قالوا في حُبْلَّى : حُبْلَرِي » ون حقيقة التدريج إنما 
قلبت حملاً على ألف الإلحاق المحمولة على الألف المنقلبة عن الأصل » 
ولك سيبويه إنما ذكر ما تقدم , إذ كانت ألفُ التأنيث قد بُنيت 
عليها الكلمة", والكلمة شبيهة تَلْمّى ونحوه ‏ ف الحركة والسكون 
وعدة الحروف » فحملوها عليه لذلك . 
والشاني: حذف الألف رأنيا كالخامسة والسادسة:؛ فتقول: 
حيلي: وبُشري» وذ كري ف: حبْلَى» وبُشْرَى» وذِكرَى» ومن السّماع 
ني ذلك قوهم في مِلّى”: ملي » وأنشد سيبويه لساعدة بن جويّة : 
كَأَنمَا يَقَعْ البُصْري بينهُمٌ ‏ من الطوائفي والأغتاق الوم" 


وأنشد أبو عبيد لأوس بن حجر : 


(1) الكتاب «#/مه” . 

(؟) سُلَى بضم السين : موضمٌ بالأهواز . معجم البلدان 744/4 ؛ وف شرح السيرافي 
4/ق5؟١‏ ب :( ميلى (بكسر السين) : قبيلة من حرم ؛ وهم باليمامة مع بن هِرّان من 
عنزة » . ش 

() الكتاب 501/8 ولم ينسبه » وهو من شواهده النمسين . انظر : التبصرة والتذكرة : 
547-0١‏ ء وشرح أشعار الهذليين : ١١14‏ منسوباً إلى ساعدة . والشاهد فيه : 
والبصري » » وهي سيوف منسوبة إلى « بُصرَى » . 
الطوائف : النواحي : الأيدي والأرحل » والوّدّمة : السير بين العرْقوّة وأَذن الدلو . انظر 
شرح أشعار الهذليين . 
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يَعْلون بِالقَلّع البْصرِي هامهم ويَخرٌجٌ الفَسْرٌ من تحت الدقارير” 

فسبت إل مر انلق ووعه املف أن الألق زاقدة غير 
أصلية » ولا ملحقة بأصل » فأرادوا أن يفرقوا بينهما » ويجعلوا الحذفَ 
حظظٌ الزائد على الإطلاق ؛ لأنه أولى به من / الأصلي ؛ إذ كان ف 
حذف الأصل خخرمٌ البنية . هذا تعليل سيبويه”' بالمعنى » وأيضا 
فَحُمِلت ألف التأنيث في الحذف على التاء » وقد تقدم وحوب حذفها 
لاختصاصها بعلةٍ تناسب الوحوب بخلاف هذه . فكان الحذفف فيها 
كائرا لواحا وقزلة: 

فقَلبهَا واوا وحَدقهَا حَسَنْ 

تسوية منه بين الوجهين » وليس في تقديم ما قَدُمَ ما يُشعر 
برححانه؛ بل الظاهر فيه التسوية بينهما في الاستحسان »ء إلا أنه 
برد كليدتين ارد آله دكن ودين ف تلات ور كان مو جه 
إذا أراد الاقتصار على بعضها أن يقتصر على ما هو أشهرٌ من غيره » 
ويترك الأقلٌ ني الاستعمال » وهر لم يفعل ذلك ؛ بل ذكر الأقلٌ ‏ 
وترك ما هو أكثر وأشهر منهاء وذلك أن في النسب إلى نحو: حُبْلَى 


. ديوانه : 10 » واللسان (دقر) » وفيه و الهندي ع بدل « البصري » » ولا شاهد فيه‎ )١( 
. والقلع : نوع من السيوف منسوب إلى القلعة » موضع بالبادية . اللسان (قلع)‎ 
والدقاريرٌ : جمع دقرارة » وهو السّروال الصغير الذي يسار العورة وحدها . اللسان‎ 
. (دتر)‎ 

(؟) الكتاب 8/؟ه- 3864 . 
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ثلاثة أوحه : 

أحدها: الحذف, كما تقدم ذكرةُ . 

والثاني: إثباتها وزيادة ألفي قبلهاء فتقرل: حُبْلارَي : ودفلاري 
؛ وقالت العرب ف النسب إلى دهنا: دَهْناوِي”, وإلى دنيا: دُنِياوي) 
فرقوا بزيادة هذه الألف بين هذه الألف والألف المنقلبة عن أصل » 
كذ تقال تمييوية"" رايا خماتاوه تكائلة الممدلزى عدا سردا دا 3 
الجمع » إذ قالوا في صحراء : صّحَارَى » كما قالوا في حُبلَى : 
حَبَالَى. ظ 

والثالث: قلبها واوا من غير زيادة ألفي »كما تقدم . 

وهذه الأوجه الثلاثة في الجودة والكثرة على هذا الترتيب » 
فالأول أجودُهاء ثم يليه الشاني » ثم الشالث » وبهذا التزتيب رتبها 
سيبويه في الذكر””» وأشار المولف إلى هذا النزتيب في التسهيل فذّكر 
الحذف في ألف التأنيث مطلقاً ف الرابعة فما زاد » ثم قال: «, وريّما 
حُذفت الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث » وقُلبت كائنة له فيما يسكرُ 
ثائه + وقد تراد الف قبل ينظ ويدل: الرائعة الي للإالحاق .*» فجعل 


)١(‏ 2 ف الأصل والأزهرية : « يهنى » وهو تصحيف . والدهنا : رمال معروفة في شمال الجزيرة 
العربية » بمد ويقصر . انظر اللسان (دهن) . 

(؟) الكتاب «/لاه” . 

(9) الكتاب «/لاه” . 

(؟) التسهيل : 357-551 . 
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القلب [فيْ] نحو: خلى تأقرا 4 ]د أت قية ناج ريما » وجعل زيادة 
الألف مع القلب أكثر قليلاً من القلب وحده؛ إذ قال: « وقد» 
والتعبير بم ربّما يعطي من الندور والقلة ما لا يعطيه التعبير بم قد »» 
فهر موافقٌ لِمّا ذكره غيره » فالدّرَكُ عليه في هذا المرضع من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل الأقلّ مساوياً في الحسن للأكثر . 

والثاني: أنه ترك ذكرٌ ما هو أكثر من ذلك الأقلّ /» على أن 
كلام السيرافي يشعر بأنّ القلبَ مع إلحاق ألفي وعدم إلحاقها 
متساويان؛ إذ قال: إن الأحود حلي ثم حُبلاري”", رقن ريف عه 
بعذر بعيدٍ » وإن كان ممكناً » وهو أن ما ذكِر من الوجهّين مسموعٌ 
قر يون خا يهنا عل واحتوونن الأسر» لك ذلك لا 
يُخرج الآحرَ عن كونه مقيساً » فأطلق عليهما لفظ الحسن بهذا 
الاعتبار » وأيضاً فهما في النظر القياسيّ كما قال ؛ لأنَّ كل واحد من 
الحذف والقلب على نظر مستقيم اعتباراً بالشّبه بالأصلية » فلا تحذف 
بل تقلب ء أو إلحاقاً للرابعة مما فوقها بخلاف زيادة الألف من غير 
موجحبء فإنه على غير قياس» بل هو شبيةٌ بتغييرات النسب السماعيّة 
كقوهم ف زيينة": رَيّانيّ » وما أشبه ذلك» ومن هنا يخرج الجواب 
عن الاعنزاض الثاني » فإنه لَمّا حرج عن الحكم القياسي لم يعتيرةُ ) 


)0١(‏ شرح السيرافي ؛/ق ١١5‏ ب. 


س (19) زبينة: قبيلة من باهلة . انظر الكتاب عومسم ؛ وشرح المفصل 1/5 » واللسان (زبن). 
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وجعله داخلاً تحت قوله : 
وغَيرٌ مَا أسْلَفتَهُ مُقَوّرَا 2 على الذي يُنَقَلُ فيه اقتَصرًا 
ثم أذ يذكرٌ باقي أقسام الألف ؛ لأن الألف في آخجر الاسم 
على ثلاثة أقسام: زائدة للتأنيث » وهي الي فرغ من ذكرها » وزائدة 
للإلحاق» ومتقلبة عن أصل » وضمهما في كلامه فقال : 
ِشنههًا الْمُلْحِقٍ وَالأمْلِيّ ما لها وللاصلي قَلْبْ يُعْتَمَى 
والأليف الحائيز أربعاً أزل كَذَاكَ يَا المنقوص خامساً عل 
والحاف في اليا رابعاً أحق من قَلْب وَحَسْمٌ قَلْبُْ الث يَعِنّ 
الضمير في « شبهها , عائدٌ على الألف الى تربع الكلمة» وهي 
الي قال فيها: 
وإنا نَكُنْ تربع ذا ثان سَكنْ 
فيعين أن ما كان من الألفات الزائدة للإلحاق » أو الى هي أصليّة 
غير زائدة شبيهاً بالألف المتقدمة الذكر قريباً » فإنٌ حكمها في الحذف 
أو القلب في النسب حكم تلك الألف , إذا وُجد الشبه المشارٌ إليه ؛ 
وهو كون الألف رابعة » وقد تقدم هنالك أن فيها وجهين: حذف 
الألف » وقلبها واوا » فكذلك يكون الأمر هنا » فأمًا الأصلية فنحو: 
ملهّى » ومغرى » ومدعٌّى ‏ ومرمّى » تقول في الحذف: ملهي . 
ومَعْزِي » ومَدْعِيُ » ومَرْبِيّ » فتعاملها معاملة الزائدة للتأنيث » تشبيها 
لها بها ؛ لأنها رابعة مثلها » قبلها ثلاثة أحرف » وهي أيضاً غير أصل 
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تمتها #الأن حتيقنيا الهاسقلبة عن أعمل :5 إد لااتكوة / الألق [؟4] 
أصلاً بنفسها » في معرب أصلاء ولذلك يكون قول الناظم: 
«والأصليٌ » بحازاً ؛ إذ ليس بأصلي» بل هو منقلبٌ عنه » لكنّ مل هذا 
التوسّع قريب / » وتقول في القلب : مَلْهَوِي» ومَغرَوِي 2 ومَدْعَوِي 2 
ومَرْمَوِي » فتقلب الألف واوا مطلقاً » وسواءٌ ني هذا القلب ما كان 
أصله الواوَّ أو الياء » كما تقدم تمثِيلهُ لاستئقال توالي الياءات » لو قلت 
مركي مَرْمَيِي » وكذلك إذا عاملت في مدْعُى ومَغْرى أصلّهًا 
القريبّ » وهو الياء ؛ لأنّ حقيقة الألف فيها الانقلاب عن الياء المنقلبة 
عن الواو لوقوعها رابعة بعد فتحةٍ في اسم على مثال الفعل؛ كما سيأتي 
ف التصريفء إن شاء الله تعالىى . 

فالواو في: مَلْهِوِيُ بدل من ألفى بدل من ياء بدل من واو » ولي: 
مَرْمَوِيٌ بدل من ألف بدل من ياء » وتركُ الحذف هنا هو الأصل ؛ 
لأن الألف واه كي تق اواعانى كو لاون كال 
سيبويه: , فهذا يجري مَجْرى ما كان على ثلاثة أحرف » وكان آخرة 
ألفا مبدّلة من حرفي من نفس الكلمة » نحو: حصّى » ورحى »”", 
وحكى من هذا في أعيا(": أغيَرِي » وفي أحْوَى : أَحْوَرِي 


)2 الكتاب 707/8 وفيه: بر بنو أعيا : حي من حرم » . 

(؟) في الكتاب 307/8 :( بنو أعيا : حي من جرم » ؛ وفي شرح السيراقي ؛/ق 11١95‏ : 
ووالمعروف عند أهل النسب: بنو أعيا من بن أسد » وهو أعيا بن طريف بن عمرو بن 
قعين بن الحارث بن تثعلبة بن دوحان بن أسد » . 
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وأما الألف ال للإلحاق فنحو: مِعْرى » وأَرْطَّى على من قال: 
أديمٌ مأروط» وتقول في الحذف: مِعِْي » وأَرْطِي » وإنما حُذفت 
لشبهها بألف التأنيث من الوجه الذي أشبهتها الألف الأصلية » وتزيد 
عليها ألفُ الالحاق بالاحتماع في الزيادة » فتمكن وحه الحذف », 
وتقول في الإثبات والقلب : مَعْرَوِي » وأَرْطوِي» وهو الأحودٌ 
عندهم؛ ووجهةُ معاملتها معاملة ما هو منقلبٌ عن أصل ؛ لأنّ الألف 
هنا في مقابلة الأصلء كما ان الهمزة المنقلبة عن الملحق بالأصل 
كعِلَْاء عنزلة الألف المنقلبة عن الأصل ككساء ؛ على ما سيأتي 
ذكرة + إوقاء الله وعدا معن صليل مينؤية على ها نقل عن يونس 
قال: , ولا يكون أسوأ حالاً في ذا من حُبْلَى” » يعن أن حَبْلَى قد 
أثبتت فيها الألفْ وهي زائدة زيادة محضة لا في مقابلة أصل في أحد 
الرجهين » فلو لم تثبت ألفْ الإلحاق مع أنها في مقابلة أصل لكانت 
أسوأ حالاً منها » وهو تعليلٌ ظاهرٌ » ولَمًا ذَكَرَ حكم هذين الألفين » 
وأحال بذلك على ألف التأنيث » وكان قد قدّم في ألف التأنيث / 
وحهين على تسار كما تقرّر قبل خاف أن يُتوهّم مشل ذلك هناء 
فييّنَ ما أراد من تفضيل أحد الوجهين على الآخر » فقال : « وللأصلي 
قلب يُعتمى » أي: يختار » يعني : أن الألف الأصلي أي : المنقلب عن 


(1) الكتاب 0/8ه"3 . 


-595غ*غ- 


]:575[ 


الأصل » يُخحتارٌ فيه من الوجهين القلبُ . وأما الحذفُ فليس مُختار » 
وما اخختاره هو المختار عند غبره”؛ وذلك أن سيبويه قرّر أولاً في مشل 
هذا القلب » ثم قال بعد ذلك: , فإن قلت في مَلْمّى : مَلْهِيّ لم أر 
بذللف اما ,مهيل لدف نازع لما ققدم أولا انه الناب وهو 
القلبُ» وكذلك نص غيره”” على أنه الأحود » ووجهة ظاهرٌ من جهة 
كونه أصلاً » بخلاف الزائد؛ فإن الحذف فيه أحودٌ من حهة كونه 
زائداً » وقد تقدم هذا المعنى؛ وهذا في الأصلي . 
وأما الملحق فلم يختر فيه هنا شيئاً » فالظاهر أن الوجهين فيه عنده 
متساويان أو مسكوت عنهما كما تقدم تفسيره عند قوله: ا 
فقلْيُهَا واوا وحَذَفُهَا حَْسَن 
ولا شك أن الحذف في ألف الإلحاق أمثلٌ منه في الأصليّةء 
والإثباث فيها أحودٌ منه في ألف التأنيث » وإحالته في الأَلِمَين مع على 
ما تقدم من الوحهين في ألف التأنيث » يوَذِنٌ بأن الوجة الثالث فيهما 
غيرٌ معتبر عنده ‏ أما في ألف الإلحاق فلأنه لم يمك فيه سيبويه 


ايُطاوي +.وإفاحكاه ابر على عن أي زيف الأتصاري وهنو على 


(1) كالمبرد ف المقتضب ١41/7‏ وابن السراج في الأصول 1/8 » 76 » والزمخشري وابن 
يعيش في شرح المفصل ١6١ ١49/0‏ ء والرضي في شرح الشافية 88/1 78 . 

(5) الكتاب «/لاه” . 

(0) كالمبرد ف المقتضب 1417/7 . 

(؟) التكملة : 57؟. 


الجملة قليلٌ » وأما في الألف الأصلية فلم يُسمّع » وإنما قاسه السيراقي 
على مسألة حُبْلارِيَ » فأحاز: مَلَْاوِي”": قالوا: وهر قياس 
ضعيف””» فلم يتعرض الناظم لهذا الوجه لِمّا فيه من مخالفة القياس » 
ولقلته أو عدمه سماعاً » ويقال: اعبَمَيتُ الشّيءً بمعنى: اخترئة: قال 
الجوهري: وهو قلبُ الاعتيام2» فيقال: اعتام الرحلٌ : إذا أذ العِيمة 
بالكسر » وهو خيارٌ المال » ورجُلٌ عَيْمَانُ أَلِمَانُ أي : ذهبت إبلَهُ 2 
وناتك ارا ْ 

ثم يتصدّى النظر” إلى كلام الناظم هنا من جهة أن ما تقدمٌ من 
الحكم في هذه الألف الأصلية والملحقة هو غَيْرٌ مقَيِّدٍ عند النحويين 
بشيء ؛ غير كون الألف رابعة خاصة » وقد نص عليه » والناظم قد 
أحال به على ما يعطي بنصه قيداً ثانياً زائداً إلى الأول » وذلك أنه 
أحال على قوله أَوَلا : 


وإذ نَكُنْ ترْبَعٌ ذا ثان سَكنْ 


وهذا له قيدان :/كون الألف رابعة » وكون الاسم الذي هي فيه 4571] 


» شرح السيرافي 4/ق ب وعبارته: « وينبغي أن يجوز أيضاً ملهاوي‎ 2 ٠)١( 
. ب‎ ١١8 ق١ (؟) هذا من كلام لابن الضائع في شرح الجمل‎ 
. 5179/5 الصحاح (عمي)‎ )0( 
. 5179/5 الصحاح (عمي)‎ .):4( 
.19960/0 الصحاح (عام)‎ )5( 
. في التونسية م للنظر»‎ © )5( 
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ساكن الثاني » وإذا كان كذلك فهو قد قال بعد : 
لِشِبْهِهَا الْمُلْحِق وَالأصلِيمَا لها .... 
والشبّهُ إنما يكون مع استيفاء كلا القيدين » لكن قيد سكون 
الثاني غير معتير في المشبه هناد + بل الحكم كذلك » ولو فَرَضْتَهُ 
مَحَرَكَ الثاني » فظهر الخلل في هذه الإحالة الى أحاها . 
والجواب : أن يقال: إنما نلتزمٌ أولاً القيدين معا ء ونقول: لا بد 
منهما وإن لم يذكر النحويون الثاني منهما » وذلك أن ما فيه الألف 
رابعة إذا كانت للتأنيث فإ سكون الثاني وتحريكه موحودٌ فيه » كما 
تقدّم » نحو : مرطى ء وَحُيْلَى ؛ إذ لا يلزم على ذلك محذورٌ بخلاف ما 
إذا كانت أصليّة أو ملحَقَة » فإن تحريك الثاني غير موحودٍ في كلام 
العرب لما يلزمُ عليه من توالي أربع حركات في كلمةٍ واحدةٍ » وقد 
حصر الناظمٌ أبنية الرباعي ف أول التصريف » فلم يذكر فيها نحو: 
حَعَمَرِء وإنما يأتي ذلك لعارض حذفي كعُلبط” ودَلَل”"» أو زيادة في 


تقدير الانفصال كشجرةٍ » وأما أن يأتي في أصل بناء فلاء فنحو: 


)01 العلابط ويخفف إل العلبط : اللبن الخاثر » وهو الغليظ » وقيل : الكثير . انظر شرح أبنبة 
سيبويه : ١5‏ » وف القاموس (علبط) : الضححم والقطيع من الغنم ؛ وثُقل الشخخص 
ونفسه. 

(؟) الدلاذل والذَلَذْل : أسافل القميص الطويل . القاموس (ذلل) . 

5'هغٌ- 


مَلْهّىء الألف فيها منقلبة عن حرفي متحرءٌ » وألف أرطى في مقابلة 
متحرك , فلو قدّرنا تحريك الثاني منهما , لكان تقديراً لوحود أربع 
عر ماك تزالية و«يناء اعتلى .. 

فإن قلت : قد توالت أربمٌ حركاتي في نحو : مرَطّى ؛ لأن ألف 
التأنيث لا بدّ من تقدير الإعراب فيها فتساويًا » فلم نفيت ذلك عن 
الوحود ؟ فهذا ليس من المعاني المرادة في هذا الباب » وإنما موضعها 
التصريف ٠‏ وسيأتي بياتها إن شاء الله تعالل . 

فإذا ثبت ذلك ل يضرنا التقييد بسكون الثاني » إذ ليس ثم 
متحرلء يُتَرَهُمُ مخالفة حكمه لهذا الحكم , وعلى هذا نقول ثانيا : إن 
ذلك القيدَ في كلامه غير معتبّر ؛ إذ ليس نّم ما يتحرّرُ به منه بنص 
لوي رحبا ين لسري كلدت لط كلما دع 
الأمر إلى ما ذكره النحويون من إهمال قيدٍ سكون الثاني » والاقتصار 
على اعتبار القيد الآخر » وكل ما تقدم إنما هو فيما إذا كانت الألف 
ايع ج:فزن نولدت الالعرقة ا برهاا بان دكرة عاد تلاك قوله: 

والألِف الحايز أربَعاً أل 

الألف منصوبٌ بأزِلْ » أي: / أزل الألف الحائرٌ أربعا » والأربع 
أنى به مؤنثاء والمراد الأحرف ؛ لأن ذلك جائرٌ » وقد تقدم مثلةٌ : 
والاستشهاد عليه » والحائز للشيء هو الذي يضمّه إلى نفسه » وكل 
من ضمٌ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وجيازة واحتازه أيضا » وأصلهُ 


2 
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الجمع , فالألف الحائز في كلامه هو الذي جمع إليه أربعة أحرفيء 
فيكون هو الخامس » يريد: أن الألف إذا كانت خامسة في الكلمة ؛ 
فإن حذقَهًا في النسب واحبُ مطلقاً ؛ لقوله: , أزل» » ولم يقيد ذلك 
بقياو » ولا ذَكَرَ وجهاً آخرَ من الإثبات » والألف في كلامه هي: ما 
عدا ألف التأنيث » فإن ألف التأنيث قد.تقدم ذكرّمهًا ء فلا وجة 
لإعادة ذكرها ‏ فبقي ما كان من الألفات دون ذلكء فالأصلية نحو: 
رائٌى » ومُترى » ومقتنى» تقول في النسب إليه: مُرَامِيَ » وف 
مُشترى: متريا وزو قدي مُقَنِيّ » ونحو ذلك ء والملحقة نحر: 
حبر كى 0" وحَلعْبَى"» وحَبنطى”2 تقول فيه: حَبركِي » وحَلَعبِي ) 
ال 
لإئباتها وحةٌ لمكان الأصلية » أو مقابلة الأصلي » استثقالاً للكلمة مع 
ثبوتها ؛ إِذْ كانوا قد حذفوا الرابعة جوازاً في مَلْهّى وحُبَلَى » فليبجحب 
هنا ؛ لأنها خامسة , فالتقل مع إثباتها أكثر » وأيضاً فشبهوا هذه 
الألنات يالك التانيك تحنفره + كبا عدرفاءء وعله ادف فق 
الل النانيف مشيكة وحمار دعل عليها ؛ إذ كان من شأنهم تشبيه 
الشيء بالشيء ء» و ع اا 


)00( حَبركى : طويل الظهر » قصير الرحلين . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
2( الجَلَعبَى : الجمل العظيم . شرح أبنية سيبويه : 54 . 
(5) الحبنطى : المممتلئ غيظا أو بطنة » ويهمز . القاموس (حبط) . 
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وسأله سيويه عن المسألة: لو قلت: مُرَامَوِيّ لقلت في حبارى: 
حُبارَوِيُ”2) يعني : أنه كان يجب أن تحمل ألف التأنيث على الأصلية 
في الإثبات كما أحازوا في حُبْلَى : حُبلَرِي » حملاً على قرهم في مَلْهَّى 
: مَْهَرِيُ » ثم قال : ولو قلت ذا لقلت في مُقَلُولَى : مُقَلَولَرِيّ » وهذا 
لا يقوله أحدٌ ؛ إنما يقولون : مُقَلَوْلِيُ كما تقول : في يَهْيَرَى : 
يَهِيَريُ”": يعن : لو لم تستثقل الخامسة , فأثبتها لم تستئقل السادسة » 
ولآ يقول هذا اح هن الفرني قال + :قإذا سر بين :هذا زازعا وبين يننا 
الألف فيه زائدة » نحو: حُبْلَى » لم يجز إلا أن بعل ما كان من نفس 
الحرف إذا كان خخامسا يمنزلة حُبَارَى7: ثم يتعلق النظر هنا في 
مسألتين : 

إحداهما : / أن ما ذكر من الحكم في الألف المخامسة حك 
مطلّقٌ لم يقيده بشيء » وهذا مذهب الجمهور » وذهب يونس إلى 
التفرقة بين أن يكون ما قبل الألف مشدداً أو لا“», فإن لم يكن 
كذلك فالحكمٌ ما تقدمَ » وإن كان ما قبلها مشدداً نحو: مُكنى 07 


(1) الكتاب #/هه”8 . 

(؟) الكتاب #/ هه" , وفيه م يقال » بدل « يقولون » . 

(0) الكتاب «/هه”؟ . 

(5) الكتاب 897/8 وفيه :و وزعم يونس أن (مثنى) بمنزلة يعرّى ومُعْطَّى » وهو .منزلة 
مُرَامَى ؛ لأنه خمسة أحرف » . 
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وَمُّعَدّى » وما أشبهه مما الألف فيه أصليّة » فحكمه عنده حكم ما 
الألف فيه رابعة » نحو: مِعْرُى » ومُعْطى » فيجوز فيه الوحهان على ما 
تقدّم ‏ ولا يلزم الحذف”", أما إن كانت الألف فيه زائدةٌ نحو: 
زَيكى 7 وعِبدّى”, فإن السيراف قد أشار إلى أن مذهب يونس فيها 
كمذهب غيره”؛ ولذلك ألزمه سيبويه أن يقول في عِبدّى : عِبدوِي 
كما حاز في حُبْلَى: حُبْلَويُ”: وذلك أن يونس اعتبر الصورة في 
الدال وهي عبورة تارف اوعد 6 وا االلساة ويم بالتقع ازتفاعة 
وعد وا حرق تع انقرف الوانود "ا قال ستيوية #بوريفتي لله أن 
يجيز ف عِبدّى: عِبِدَوِي » كما جحاز ف حُبْلّى: حُبْلَوِي”" ثم الزمه 
انها انان برجلد ياف مرق فل وز مد مم أن يصرفه 
سرف لت ام ودر تشقل ال كرف دوا 5 
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(01) انظر الكتاب 305/8 . 

() الرمِكَى والريِحى : أصل ذنب الطائر . شرح أبنية سيبويه : 848 . 

(6) عبِدّى : جمع عبار . شرح أبنية سيبويه : 14 » ويقصد أنه اسم جمع ؛ لأنه ليس من 
أوزان الجمع المعدودة . 

(:) شرح السيرافي /ق ١١‏ ب . 

(ه) انظر الكتاب 5/#8ه” 8‏ لاه" . 

(5) انظر الكتاب 8//او”" . 

20 الكتاب 05/8" لاهلا . 

(8) الكتاب 8/لاه*2» وانظر شرح السيرافي 4/ق 761 بء وشرح الرضي للشافية ؟/417. 


ا كهة- 


إلزامٌ من سيبويه صحيح » ثم بين سيبويه أن الحرف المدغم حرفان لا 
حرف واحدٌ » وكذلك هو في بناء الشعر محسوب بحرفين"". وقد 
اتتصر الفارسي ليونس » وأجاب عمًا ألزمه سواية ا ترقا نل فيه تج 

فالناظم لما ل يفرق ف هذه الألف اقتضى أن مذهبه مذهب 
الجماعة » وكذلك مذهبه في « التسهيل)©. 

والمسألة الثانية : فيما يقتضيه هذا النظم في الألف السادسة 
والجناففة ل الي لي ا نه سكت عن حكم ذلك اتكالاً على 
فهم حكمه مما تقدم ؛ لأنه إذا كان حكم الخامسة وحوب الحذف » 
دوراب أل اش كرف كدت تاها للسادسة الما بعة م زهذا المنزّع 
ظاهر» وقد يقال : إن حكم السادسة والسابعة منصوص عليه بحسب 
نقتدئ اللفيظ » ودلك أن الألق التائرة الحبننة اعد جائرة 
للأربعة » وهو قد قال: 

والألِف الحائيرّ أرْبعا أزل 

فاقتضى محصول هذا اللفظ الحذف ف الحائز للخمسة لأنه ما 
كان حاترا لا إلا وهو هائر 11 تمتها فيذا أرضا فد يرال وهو منرّعٌ 
لفظي: |[ والأول منرع معنوع ؛ [ 3 


(1) الكتاب #/لاه”؟ . 
د 
(5) ل أقف على انتصار أبي علي ليونس فيما بين يدي من كتبه . 
 )59‏ 355792 2ونصه: :واولا تلب الى فملن وغوه من المضاعق العين خخلانا ليون + 


-لاهة5ة - 


والمسألة الثالفة: وهي أن لفظه يدحل له تحته ألف التكثير ‏ 
فكوق شكييا التاق وذلك انهاقا تالالس لان اوعاب 
فدهل عند كل" آل لاما قلخ من الف النايف: »والألفات ازيم 
أنواع : ألف التأنيث » وألف الإلحاق » والألف الأصلية » وألف 
التكسير » ننحو: فَبَعْتْرَى”"» وصْبَعْطرَى”"» فتقول فيه قَبَعْثْرِي : 
وصبَعْطري مقتضى لفظه؛ وهو صحيحٌ » ووجه الحذف ما تقدّم من 
الاستثقال مع أنها زائدة» فهي أولى بالحذف من الأصلية كألف 
التأنيث» ثم لما أت الكلام على الألف انتقل منها إلى حكم الياء فقال: 

كَذَاكَ يا نوص خامِساً عُزِل 

إل ره تمدن كلانه الراديه :نا كان اخره يناد قبليناً 
#ترة وه غنن الاح رن انقوس بيقياين .رولك للفضناك ياف إذا 
لعن تساك ع التوين + و الاقم وعاق بر زذاايك طلا لم ا 
الخرون متسرة الانم قينا إل أرب اقيم : 

أخدها «ا كانت الباء افيه اثاية ع وق رين وتوذي مال 
وم ونا لحي الك | 


والثاني : ما كانت الياء فيه ثالثة نحو: عَم » وشح . 


)000( تبعترّى : الجمل الضححم » والأنثى : مبعثراه . شرح أبنية سيبويه : ١74‏ . 
(؟) الضّبغطرى : الطويل من الرحال . شرح أبنية سيبويه : ١١١‏ . 
() اسم من الأسماء الستة » ولا يقصد بها حرف الجر . 


-لمهة- 


والغالث : ما كانت فيه رابعة نحو : قاض وغازٍ وداع . 

والرابع :ها كانت فيه خامسة قضاعداً ع نحو مشر » ومُهتَدٍ 2 
وسَْْعِء ومتقاض» وما أشبه ذلك » ولكلٌ واحد من هذه الأقسام 
حكمٌ مختصُ به ذكروه؛ والناظم إنما ذكر هنا ثلائة أقسام » وهي: ما 
كانت الياء ثالثة وما بعده » ول يذكر الأول هناء بل ذكره قريباً مسن 
آخر الباب في قوله : 

وَضَاعِفٍ الثاني من تُائِي” َه ذو ِيْنِ كلا ولآئي” 

إلى آخر المسألة . 

وكان من حقه أن يذكره هناء كما فعل غيره من هؤلاء 
المتأخرين» لكن اتبع الناظم في ذلك لفظ المنقوص » وذلك أن ما الياء 
فيه ثانية ليس في الحقيقة من المنقوص الذي آخره ياءٌ قبلها كسرة » بل 
من :فقيل نا لخد فق درق فضا لذلك تايا كفية» املد زسة 
ون لق الله ورا بع رقا ول ونال توا ال د كان 
الناظم لم يأت هنا الابما دحل تحت لفظ المنقرص » ثم ذكر الثنائي 
على حِدَةٍ » وأما من أتى / من النحويين بأربعة الأقسام » فإنما أتى 
بها من حيث قسسّم ما آخمره ياءّ » لا المتقوص المصطلح عليه » فكلٌ 
اتبع طريقا صحيحاً . 

وبدا الناظم بالخماسي » وهو الذي الياء فيه خامسة فقال: 

كَذَاكَ يا المنُوص خامِساً عُزِل 
وقد دخل له بالمعنى ما فوق الخماسي ؛ لأنه إذا كان الحذف 
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ا ا 0 
سادسة » ويعين: أن الياء الب قبلها كسرة إذا كان قبلها أربعة أحرف 
وو قو عنابينة و اقانها تقول ل اليم ا تلات وو + تو 
ف مشر: مُسْتَرِي » وفي مُعْتدٍ: مُعْتَدِي » وق منقض: منقضي 2 ونحو 
ذلك » ولا تقول : مشترَوِي , ولا مُعتَدَوِي » ولا مُنَقَضَرِي » وفي 
صحار: صحاري » وف ثمان: ثماني » وفي يمان: يمان » إذا سميت 
بذلك كله إلا أن الحذف ناك وحان اطتى برجي لحك فا 
متخا ونشو كنا بيذ كر وكذلك تقول و مس ميض + 
وف متقاض: متقاضي » وما أشبه ذلك » ولا تبقي الياء ؛ لِما في 
بقائها من الثقل ‏ وما ف الياء من السكون مع سكون ياء النسب 
الأولى فيلتقي ساكنان » والقلب لا يكن ؛ لأنه لا يكون إلآ مع فتح 
ا ال 0 
ويه + عن 1ه سرع حر اطاط ووم ال 1 كما بيلك خرن 
الله تعالى» ولا يمكن أيضاً تحريك الياء بالكسر ؛ لِمّا في ذلك من 
التقل» كذلك لم يجيزوا في رحّى: رحَيي؛ فلم يبق إلا الحذف 
فحذفوها ؛ وأما ياء يمان فهي ياء نسب » فوجب أن تحذف لدخول 


إلى 
.« 


ياء النسب الطارئة » كما تقدم ذكره» وياء ثمان لاحقة في الحكم 


.#”4١ -*4./#« الكتاب‎ )0( 


20008 


بيمان » وكلامه شامل ما من جهة أنهما كالاسم المنتقورص فدخلا في 
عكية ء ون شرل معناة» نحي .وأزيل > يقال عزاعة عدن العمل 
والولاية أي: أَزليَةُ ونْحيتهُ » ثم قال: 
والحف في اليا رابعا أَحَقٌ مِنْ ‏ قَلْب .. 

وهذا هو القسم الثاني من أقسام المنقوص » وهو ما كانت الياء 
فيه رابعة » فيعيئ: أن المنقوص إذا كان رباعياً وقعت الياء فيه رابعة , 
فإن لك فيه وحهين : 

أحدهما : حذف الياء وجعله أحق وأولى » فتقول في قاض: 
فاضي وفي غاز: غازييٌ » وف داع: داعي » وحكى سيبويه أنهم قالرا 
عرس ا 2 رطركنك ذو عن حي 
ويقضي لقلت : يرمي مِي”" ويقضِي » وأنشد سيبويه لعلقمة بن عَبْدَةَ : 

ل العانيف تعض أربّابها حاية حُومٌ””" 


(1) الكتاب 340/8 . 

0) الكتاب 4.2/8 . 

(0) ديوانه :58 »ء والكتاب 1/8" » والمحتسب ١/54١ء‏ والمقرب: 86 » وشرح 
المفصل لابن يعيش ١57/0‏ » وشرح المفضليات للتبريزي : 1747 ؛ وقد ذكر أن 
النسب إلى وحائة ع وهذا لا إشكال فيه ؛ لأنه نسب كياسيّ » وفي الكتاب ما يقهم أنه 
منسوب إلى «حانية » ؛ لأنه مّال: ... أضاف إلى مثل ناحية » وئّاضي . وال ابن حن في 
امحتسب 184/١‏ : و منسوب إلى حانية : فاعلة ... فأما الحانة فممحذوفة من الحانية » 


ومثاها قاعة... » 


-ع45١-‎ 
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وذكر أنه أضاف إلى مثل: ناحية وقاض”"»: قال السيرافي: ذكر 
بعضّ أصحابنا أنه يقال: حانية للموضع الذي تباع فيه الخمر كناحية؛ 
قال السيرافي: والمعروف حانة”"»كما قال الأخطل : 

وخمرةٍ من جبّال الوم جاءً بها ذو حانةٍ ماجد أكْرمْ بها حَانَا") 

ووجه هذا الحذف ما تقدم من سكونها فتلتقي ساكنة مع ياء 
النسب » وذلك لا يجوزء وأيضاً تحريكها بالكسر لا يجوز لثقله , 
فحذفوا لأحل ذلك . 

والوجه الثاني : وهو الوجه المرحوح قلب الياء واراً » ولا يدفع 
ذلك من تحويل كسرة ما قبل الياء فتحة فتقول: قاضَرِي » وداعَرِي » 
وأُمَرِيّ » وما أشبه ذلك » وكذلك تقول في يرمي: يرمَوي» ونظيره ما 
أنشده سيبويه من قول الشاعر : 

فكيف لا بالثُرب إن لَم تكن لا دَوَانِقٌَ عند الحاتوي وَلاَ تقد 

وهذا الوجحه محمول على من قال ف تغلب : تغلبي » وف يغرب: 


.341/8 الكتاب‎ )١( 

. ب .ء وقد أورد بيت الأخطل‎ ١5١ شرح السيرافي 4/ق‎ ١ 

(5) ليس في ديوان الأعطل », وهو في شرح السيرافي 4/ق ١6١‏ ب »ء ونسبه للأعطل » 
وشرح المفصل لابن يعيش ١87/9‏ . 

(4) البيت يعزى للفرزدق » وليس ف ديوانه . وعّزي لأعرابي » ولذي الرمة (ملحقات 
ديوانه : 178) ؛ والحتسب 174/١‏ » وابن يعيش 191/9 ء وعُزي لتميم بن أبيّ بن 
مقبل العحلاني » وهو ف ملحق ديوانه : 7515 . 

"5 


كرب » فكأن قاضيا وغازياً مثل: يغرب وتغلب » وهم قد فتحواما 
قل الأخير لنوالي الكّسّرات مع عدم الاعتداد بالساكن » فصار 
كنَمَرِيّ وشَفَرِيّ في نَمِر وشَقِر » فكذلك قاض ونحوه » تقلب كسرته 
فتحة » فتنقلب ياؤه واو » وقوطهم: تغلبي ليس بكثير ولا بلغ عند 
سيبويه مبلغ القياس » ولذلك قال فيه: إلا أن ذا ليس بالقياس اللازم » 
وإنما هو تغيير”©) يعي بالتغيير: التغيير الشاذ كسُهلِي ونحوه” : وهو 
عند المبرد قِياس» نهاذيت لكا قير لكا نان كاضوي قرعا 
على ذلك كله كان وزاته في القلة وعدم الاطراد ؛ فلذلك صار 
مرجوجا غيل الناطل: 

وبعد فهاهنا نظران : 

الأول: أن الناظم جعل الحذف ف المنقرص المذكور هو الأحودً 
على الإطلاق ؛ إذ لم يستثن من ذلك شيا » وليس كذلك عند غيره ؛ 
لأنهم يقولون: إذا تحولت كسرة ما قبل الياء فتحة قياسا على تغلبي 2 
انقلبت الياء ألفا للتحركها وانفتاح ما قبلها » فيصير ف التقدير: قاضي 
وغارَّيّ » فمّن قال في ملهّى وبابه: ملهَوِي » قال في هذا: قاضّري 


رام اس 5 5 : 0 3 
وغازّوي » وهو أحسن الوحهين ؛ ومّن قال في ملهى: ملهي / 


(1) الكتاب «/19” . 

؟) الكتاب 751/8 . 

() ل أقف على هذا الرأي في المقتضب .ء وعزاه إليه السيرافي في شرح الكتاب 4/ق ١5١‏ أ 
فقال: « وال أبو العباس : حواز ذلك مطرد » ؛ وهو ف شرح الرضي ١5/7‏ . 


سار 5 


لوف 


07 
أضعفْ الوجهين » قالوا: فقد صار قاضيّ على وجهين ‏ أحدهما 
أحسن الأوجه الثلاثة وهو الأصل - : الأول والثاني » والوجه الثالث 
وهو أضعفها » وهو فرع الفرع » والوجه الشاني فرعٌ باعتبار الوحه 
الأول الأصيل فرعٌ باعتبار الوجه الثالث » فهو فرعٌ بين أصل وفرع » 
هذا ما قالوه » فإذن ليس قولهم: قاضيّ بأحقّ على الإطلاق من 
قاضَرِي » والناظم قد أطلق القول بأنه أحقٌ » فهر مشكلٌ » والحواب: 
أن هذه الطريقة حرى عليها ابن أبي الربيع وبعض المتأخرين» وإنما 
قالوا ذلك بالقياس » وأما غيرهم فعلى ما قاله الناظم من إطلاق القول 
براححية الحذف . وقد يقال: لا يلزم من كون قاض إذا صار بعد 
التحويل على قاضى تقديراً أن يجري بحرى ملهّى في جميع وجوهه, 
وإمما ذكر سيبويه جرياته بحرى تَغلبِي في القلب لا في الحذف”", 
فلنقتصر عليه حتى يقوم دليل على غير ذلك . 

والنظر الثاني: أن المنقرص ف باب النسب على وحهين : 

أحدهما: أن يكرن مستعملاً قبله » وهذا هو الباب والأعم 
كقاض وغاز ومستدع » ونحو ذلك » وحكمه ما تقدم . 

والثاني: أن يكون مقدرا ف باب النسب خاصة لم يستعمل في 


(0) الكتاب #/.41-1”#. 
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غيره» وذلك يتصور في كل اسم كان آخره واوا قبلها ضمة » إلا أنه 
لم يرفض لبناء الكلمة على تاء التأنيث كقَلسُوَةٍ » وفَمَحَدُوَة" 
قرو بست يُدبغ به » وعَرْقَرَة": ونمحو ذلك » فهذا إذا أرادوا 
النسب إليه فلا بد من حذف التاء كما تقدم » فيصير اسماً آخخرة واو 
قبلها ضمة فلا بد أن يرحع إلى القياس من قلب الضمة كسرة والواو 
ياء فيصير في التقدير نس » وقمَحْدٍ » وقَرْنِ » وعَررْق » كما قالوا: 
أذل وشو :وإذا م كلنك انك سك لون 
الاستعمال ل كان الناء. تخايسة » فلا بد من حذفهاء فتقول: 
نسي ؛ وقَمَحْدِي » وإن كانت رابعة فالوجهان » فتقول في الأحود: 
عَرَقِيّ » وقرني””» وف غيره : عَرْقَرِي 2 وقرنوي ؛ وقد نص السيراقٍ 
على حراز ذلك في: عَرْكَرِي » وحكاه سماعاً في ري وإذا ثبت 
هذا وأنّ المنقوص / تقديراً كالمنقوص تحقيقاً » فقد يقال: إن الناظم 
لم يتعرض له » وإنما تكلم في المنقوص المستعمل » وترك غيره لبعد 
فهيه من كلامه » إذ لا يسبق الذهن في المتقوص إلا إلى المستعمل » 


)١(‏ الْقَمَحدُّرَة كما قال أبو زيد : ما أشرف على القفامن عظم الرأس والهامة فوتهاء 
والقذال دونها مما يلي المقذ . اللسان (تمحد) . 

(1) العَرُوة : خشبة معروضة على الدلو . اللسان (عرق) . 

)2 الكتاب 3”1.0/9. 

(4) 2 شرح السيرائي ؛/ق ١٠٠١أ.‏ 
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وقد يقال: إنه قصد ما هو أعم من المستعمل؛ إذ كان المقَدَّرٌ التققص 
منقوصاً » وعليه يحري حكمه , والقياس مؤد إليه » ويطلق عليه لفظ 
المنتوعن ) :لأله كا حرو اياة يلها كسرة + أي #غشات النستث ليها 
وإذا حملناه على هذا » كان أكثرَ فائدة وأقرب إلى مقاصد الناظم في 
الحصر والاستيفاء للقوانين مع الاختصار » والله أعلم . 

ثم قال : 

... وَحَمْمٌ قَلْبُ قَالث يَعِنَّ 

هذا هو القسم / الثالث من أقسام المنقوص وهو ما كانت الياء 
فيه ثالثة » فيريد أن الياء إذا وقعت ف المنقوص ثالثة » فإنٌ القلب فيها 
واوا حتمٌ لازم لا يحوز غيره » فلا تَحذّفُ فيه اليامُ كما خُنفت فيما 
تقَدّم , فتقول في شج وعم ورّدٍ: شَجَرِي ؛ وعَمَوِي ؛ ورَدَوِي ؛ 
وكذلك ما أشبهه ‏ ووجهه أنه لما كان هذا القسم من باب ثُمِر 
وشَقِر يحب أن تحرّلَ كسرثتّه في النسب فتحة وياوٌهُ ألفا لتحركها 
واتشتاع ظا لول كا ورا ني بارج العا التفجرر التي )راان 
فيه ثالثة » فقد تقدم منع الحذف فيه ووجوب القلب » فكذلك هذا ء 
وتقول عن الشيمٌ لي يعن بالكسر » ويَعُن بالضم عن أي: اعنرزض 
لي » يقال: لا أفعله ما عن في السماء نحم , أي: ماعرض » ورجحل 
ِعَن؛ وامرأة مِعنة من ذلك . 


واعلم أن الثلاثي المقصور , نحو: عصى ورحى لا يدخل له هنا » 


"5ع 


ولا يشمله لفظ ثالث » وإن كانت الألف ثالئة ؛ لأن , ثالشاً, في 
كلامه على حذف الموصوف , فإما أن يقدر الياء حتى كأنه قال: 
وحتمٌ قلب ياء ثالثو » وإما أن يقدر الحرف لمعتل كأنه قال: قلبُ 
معتل ثالث » أمّا الأول فصحيحٌ . ومما يدل عليه ما قبله ؛ إذ قال : 
والحدف في اليا رابعا أَحَقْ مِنّْ ‏ قلْسِ ... ... ... ... ... 
فهذا حكم الياء الرابع » وقد تقدم حكم الخنامس » فلم يبق إلا 
الثالث فذكره ء وأما الثاني فلا دليل عليه » فوحب اطراحه » وعلى 
عيضي لحك عور ادي لمتكت ب طانقاومر أبن براك 
الحكم فيه » وإلا فمسألته ناقصة ./ والله أعلم . 
ونا حكم على الياء العالئة بوجوب القلب واوا تنم ما يلزم عن 
ذلك من ة فتح ما قبل ذلك المنقلب ؛ إذ لا يمكن بقاء الوار مع كسر ما 
قبلها » فقال : 
وأؤل ذا القَلْب انفتّحا وَقَعِلُ وَفِعِلُ عينهُما افع وَفْعِلْ 
ذو القلب هو الياء الذي حكم عليه بالقلب أي : اجعل الفتح 
والياء للياء المنقلب واوا » وقد تقدم تمثيله » إلا أن في كلامه ما يظهر 
من عككس القياين الضناعى +:وذللك آنه حكم أزلاً بقلب :الياء واوا » 
ثم ذكر أن الحرف المنقلب إلى الواو لا بد من إيلائه الفقحّ , 
من كلامه أن القلب كأنه سابق على الفتح لاحقٌّ بالحرف المقلوب ء 
هذا ظاهر ما يفهم من كلامه » وهو مفهوم على غير وضع الصناعة 


-/ا5ة د 
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وغير ممكن فيها , ؛ لأنّ القلب إذا فرض حصوله قبل الفتح لم يحكن 
استقراره لمكان الكسر قبل الواو » والواو لا تثبتْ معه , فلا بد من 
رجوعها إلى أصلها من الياء ؛ لأنها المناسبة للكسرة . فحصل نقض 
الغرض من القلب واوا » بل وضع الصناعة فيه ما قالوه من أن م شّحٍ 
وقاض , ونحوهما لما عُلِمَ أن الياء تلحقه أعيني : ياء النسب » فتصير 
ياوهُ مكسورةً في التقدير » فتتوالى كسرتان » فيلحَقُ بباب نير ونحره» 
عملا على إزالة هذا العارض من النقل » فحولوا كسرته الأولى فتحة؛ 
فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » فصار في التقدير : 
شَجَّى كفتى ورحّى وما أشبه ذلك » ومن شأن النسب إلى مثشل هذا 
أن تقلب الألف فيه واوا لا ياءٌ » لما يلزم من الثتقل باجحتماع الياءات 
والكسر . فكذلك العمل في شح . هذا وجه الصناعة عندهم » وهر 
سبق تحويل الكسرة فتحة لقلب الياء واوأ » وهو الجداري على الأمر 
المعقول والمتعارف لا ما ظهر من كلامه ‏ وأيضاً ‏ فليس القلب في 
هده الاك كنا قال جل القلبي الباء الفا لوجود مزجي القلتب لم 
انقلبت الألف واوا ؛ لأنهم إنما يغيرون ما يغيرون في الاسم قبل لحاق 
ياء النسب في التقدير » فكل ما أمكن لحاقةٌ من الإعلال قبل لحاقها 
فلو استعمل كذلك دون ياء » فهو الذي يلحقونه في الاسم المنسوب» 
ألا ترى إلى ما تقدم من كلامهم في عَرْفرَة» وقَمَحُدُوَة ونحوهماء 


وقد نصوا على أن النسب إلى عباية ( وهراوة» ونحوهماء / مما يبنى الحتة 


دمكغعٌ- 


على التاء : عَبَائْيُّ وهَرَائِيُ”" بالمهمز لما كانوا يقدرون حذف التاء قبل 
لحاق ياء النسب » واستعماله على ذلك وتقدير الاستعمال كذلك 
موحبٌ لقلب الواو والياء همزةٌ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة , هذه 
قاعدة معلرمة لسيبويه وغيره في باب السب" وفي باب جمع 
التكسير » وغير ذلك » ولا أحد يمنعها فيما أذكره ؛ فكيف يجعل 
الواو هنا منقلبة عن الياء من غير ذلك التدريج المذكور » فهذا أيضا 
عدم اعتبار لقوانين الصناعة ووجوه التعليم . ظ 
والجواب عن الأول: أنه لا يتعيّنُ من كلامه سَبْقِيّة قلسي الياء 
واوا لتحويل الكسرة فتحة ؛ لأنه معطوفٌ عليه بالواو الي لا تقتضي 
ترتيباً » كما نص هو عليه في باب العطف » وأما قوله: , وأَوْل ذا 
القلب » فلا يقتضي أيضاً حصول القلب إلى الفتحة ء إِذْ لم يمكن أن 
يسمّى ذا القلب مع عدم حصوله ف الوقت ؛ لأنه سيحصل بعد 


(1) ظاهر كلام سيبويه ألا تقلب الواو همزة » فتقول في النسب إلى هراوة : هراوي » كما 
تفعل ف شقاوة وغباوة ؛ لأنهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها » ولأنها مع الألف 
مشبهة بآخر حمراء حين تقول : حمراوي وحمراوان » ثم يبدلون الواو مكان المحمزة فيما 
كانت همزة منقلبة عن أصل » مثل غداء ورداء » فيقولون : غغداوي ورداري » ولا 
يفعلون ذلك ف الياء م . 49/7 باختصار » ففرتوا بين الياء والواو » فقلبوا الياء همزة» 
وأبقوا الواو . انظر شرح السيرافي ؛/ق (95-1١88‏ . 

(5) /7448- 744 »2 وهي قاعدة معروفة ؛ إذا تطرفت الواو أو الياء أو الألف بعد ألف 
زائدة قلبت همزة . 


كت 


ذلك كما لو قلت : وأؤل الياء الي ستقلب واوا فتحا ؛ ليكون هو 
المسوّغٌ لقلبها ؛ وإذا أمكنّ حملّهُ على هذا لم ينبغ حملّهُ على غبر 
والجواب عن الثاني: ش 
إن انقلاب الواو عن الألف المنقلبة عن الياء د لأن يقال : 
انقلبت عن الياء » وإلغاء الواسطة في اللفظ وإن كان الأصلّ النطى 
بذلك؛ اختصار تلك لا يضر » وأيضا فذلك تقديرييٌ » والظاهر عدم 
الواسطة» ومن عادة الناظم اعتبار الظاهر في كتبه , والبناء على ذلك» 
ولا شك أن الظاهر قلب الواو عن الياء وأن لا واسطة » ثم قال : 
يعن أن هذه الأبنية الثلاثة وهي (فهل) على كتف » و(فجل) على 
وزن إيل» و(فهل) على وزن دُثِل » إذا نسبت إلى ما كان من الأسماء 
على وزنها فلا بد من فتح عينها » فيصير (قيِل) إلى (فَعَل) كطلل » 
و(فعل) إلى (فل) كيتب. و(فيل) إلى (فمَل) نحو صُرَّر » فتقول في 
نير: نمّري » وف كتف: كتفي . وفي شقِر: شَقَري”"» كأنك نسبت 
إلى نَمَّر وكنف ء وتقول في إبل: إنْلي » كأنك نسبت إلى إل ». 


)١(‏ الشقّر : شقائق النعمان » ويقال : نبت أحمر ء واحدتها شّقرة . اللسان (شقر)» وفٍ 
شرح أبنية سيبويه : ٠١8‏ : و الشقّران : شقائق النعمان » . 


لاغ - 


وتقول في دُئل: ذُوَلي » ومن ذلك: أبو الأسود الدؤلي؛ وني ركم: 
رَوّمي”", كأنك نسبت إلى دُوَّل وروم » وكذلك إذا سميت بضرب أو 
يِل » تقول فيه : ضرَبِي وقتّلي » ووحه ذلك أنها لو تركت كسرثها 
غير محوّلة / لكان الثقلُ أغلبَ على الكلمة من حيث توالت فيها 
الحركات » واجتمع فيها كسرتان متواليتان » وياءان » ولم يبق من 
الكلمة غير مكسور إلا حرف واحدّ » فكان ذلك أثقلّ عليهم؛ 
ولذلك حوّلوا الكسرة فتحة » وأما (قَّل) و(فمّل) فلم يذكر الناظم 
فيهماء ولا فيما كان نحوهما تغييراً » فدل بذلك على بقائها على 
أصلهاء فتقول في سَّمُر: سَمُري» وف طنب©: طُنبي » قال سيبويه : 
ورإن أضفت إلى (فعُل) لم تغيره؛ لأنها إنما هي كسرةٌ واحدة » كلهم 
يقرلون : سَّمَري '”"؛ يع: يبقونه على حاله؛ وهنا مسألتان : 
إحداهما : أنه إنما ذكر ف هذا التحويل والقلب ما كان على 
ثلاثة أحرفء وترك ما كان على أكثر من ذلك » ولم ينص على 
حكيه امع تأكر النقلز فيه + قذل :ذلك من أقصدهاعلى تنه فى على 
أصله دون تغيير » وإن توالت فيه كسرتان مع الياءين وذلك إذا كان 


(1) الرّئم : الاست ء ولا نظير لها إلا الئل » وهي دويبة . اللسان (رأم) . والوّعِل لغة في 


الوعيل تيس الجبل . 
(؟) الطنب والطنب : حبل الخباء والسرادق . اللسان (طنب) . وانظر شرح أبنية مسيبويه : 
لذ # 


م الكتاب «/1” . 


 عءالا‎ 
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الاسم رباعيا نحو: تَغلِبٍ » فإنه يقتضي أنك تبقيه على أصله » وإن 
ترالت الكسرتان فتقول فيه : تغلب » وكذلك إذا سميت بتضرب 
تقول فيه: تضربي » وهذا أحد الرحهين فيه » وهو أجودهما ؛ بل 
هو القياس والأصل عند سيبويه والخليل" والجمهور » ووحه ذلك: 
أن الثقل بتوالي الكسرات لم يغلب على الكلمة لمكان الساكن 
الموجود والساكن معتد به فلم يكن كنير وشْقِرِء في غلبة الكسراتء 
فلم يلحق به . 

والوجه الثاني: ‏ وتركه الناظم ‏ فتح اللام وهو مسموعٌ من 
كلامهم ف تغلب , فإنهم قالوا: تَعلِيّ » وجعله سيبويه والخليل موقوفا 
على السماع كالتغيير اللاحق في نحو: سُهْليَ”" وأُمَوِيّ في: أمية » وما 
أشبهها . مما هو معدود غير مقيس» فلذلك لم يذكره الناظم » ولا نه 
عليه » ولا ارتضى مذهب المبرد فيه أن يجعله مقيسا”", فالفتح والكسر 
عنده وجهان جائزان » ووحه ذلك عنده عدم الاعتداد بالساكن 


لضعفه. فصار كالعدم , فأشبه ذلك نمر وشّقِر » كما لم يعتدوا به في 


.71# الكتاب «/1.2” 1غ‎ )0١ 

؟) الكتاب #/41”. 

ل أقف على هذا الرأي في المقتضب (باب النسب) ولا في كتبه الأرى » ود عي إليه 
في شرح الرضي للشافية ١9/7‏ ء والتوطئة للشلويين : 717 » وانظر هامش ص : ٠75‏ 
من هذا الباب . 


كف 5 


قوطهم: صيبيّة وقنية » فقلبوا الواو يا لأحل الكسرة مع وجود الحاجز 
فلولا أنه كالعدم لم يفعلوا ذلك . 

قال الشلوبين: ألا يعتدٌّ بالساكن ليس بالأصل » بل هو توجيه 
شذوذ» فكيف يجعل قياساً» وإئما هو كقول العرب في البصرة: 
يَص ري كما قال الخليل”". 

ووقع للجزولي / في تغلب مذهبُ ثالث لم يرتضِه أيضاً الناظم , 
وهو أنه يجعل البناء على الكسر هو المختار مع جواز الآخر قياس"©. 
قال أبو علي الشلوبين: هذا مذهب ثالث غير مذهب المبرد وسيبويه ؛ 
لأن المبرد يجيز الوحهين» ولا يختار الكسر كما اخقاره أبو موسىء 
وسيبويه لا يجيز الفقح إلا فيما سُمع كتَعْلِيٌّ » قال: وهذا المذدهمب 
مذهب من توسط بين القولين » ولا أحفظه لغير أبي موسى””. وتقول 
على هذا في مكتيب ومتماسِك وما أشبه ذلك: مكتسِبي 
ومتماسكي» ولا تغير شيعا عن حاله؛ وهو أولى بعدم التغيير لعدم 
الثقل ؛ إذ فيه ثلاثة أحرف غير مكسورة » فخف الأمر فيه في توالي 
الكسرتين » فلم يكن ثقله مثله ف نور ونحوه » ولا خلاف في هذاء 


)١(‏ شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١7١‏ أ. 
(؟) انظر شرح المقدمة المقدمة الحزولية : ٠١19©‏ . 
)2 شرح المقدمة الرولية : ٠١7‏ . وأبو موسى هو الحزولي (ت 7017ه) صاحب المقدمة 
الجزولية . 
0 5 
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وإنما الخلاف في الرباعي كما تقدم . 

والمسألة الثانية : أن كلامه يقتضي في النسب إلى صّعِق” بفتح 
الصاد أن تقول: صَعْتَىّ بفتحهما معاء كما تقول في نَمِر: نمّري : 
وعلى من كسر الصاد إتباعا فقال: صعق أن تقول: صِعقيّ بكسر 
الصاد وفتح العين كما تقول في إبل: إِبَلي ؛ لأن الناظم أطلق القول في 
تلك الأبنية » وهذا فيه نظران : 

أحدهما: أن يقال: أمّا النسب إلى صّعِق المفتوح الصاد فظاهر لا 
إشكال فيه» وأما النسب إلى المكسور الصاد فإنه إتباع لكسرة العين » 
فالقياس إذا زالت كسرة العين في النسب أن تزول كسرة الصاد لا أن 
تبقى » فتقول إذن فيه: صَعَقَي بفتحهما إلا أن تقرل: صعقي كإبلي ) 
ويدلك على ذلك قول سيبويه لما حكى الإتباع في النسب سماعاً . قال 
بعد ذلك : م والوحه اللجيد: صَعَقيَ”” يعبي: بفتحهما لما تقدم من 
ارتفاع علة الإتباع » هذا نظر . 
والنظر الثاني في كلامه: اقتضازه للقياس في ذلك كغيره ثما هو على 
مثاله » وذلك غير سديد ؛ لأنه عنده على السماع » ولذلك لما قال 


)0 الصّعق : الشديد الصوت ء والرّحل تصيبه الصاعقة » ومن يُغشى إذا سمع صوتاً شديداً ١‏ 
واسم رحل . اللسان (صعق) . 

)2 ونصه 341/5 :و ود سمعنا بعضهم يقول في الصعق : صعقي ؛ يدعه على حاله وكسر 
الصاد ؛ لأنه يقول : صوق » والوحه اميد فيه صَعَقَي » وَصِعَقيّ حيد ع . 


5لا - 


سيبويه: « وصَعِقِي حيد”" , اعتذروا عن هذا الكلام فقالوا: ليس ف 
قوله: , إنه حيد» نص على أنه مقيس » بل يمكن أن نقول ذلك بالنظر 
إلى السماع » قاله ابن الضائء” . 

والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الناظم تعرض لما كانت 
صورة البناء فيه / إتباعاً ؛ لأن ذلك عارض في الكلمة » وإنما تكلم 
على ما هو أصل بناء كإبل»؛ وعلى هذا يزول الإشكالان ما نعم 
لو سيت بذلك المتبّع لقلت في النسب إليه: صِعَقِي » ودمل تحت 
كلامه؛ لأنه الآن أصل بناء زال فيه حكم الإتباع بالتسمية» ثم إنه 
يحابُ عن الثاني بأن كون ذلك سماعا غيرٌ مسلّم » بل هو قياسٌ» وإن 
ذهب ذاهب إلى القول بكونه سماعاً » فقد ذهب ابن خحروف إلى 
جواز القياس فيه ؛ لأنّ الفتح في العين عارض”"؛ فلا يعتدٌ به كالكسر 
في قوهم: أَذْعِي » في خخطاب المونث » ألا ترى أن ضً الممزة باق » 
وإن كان موجبه قد زال » وهو ضم العين » ثم ذكر أن من فتح الصاد 
فعلى مراعاة العارض » والاعتداد به» وكذلك جعل العلة صاحب 
الوشيح أبنو يكير اللاردي تصني بسر الاد وس العين از 


. الكتاب 747/8 » وانظر الحاشية السابقة‎ )١( 

.با١٠١‎ ق١ شرح الجمل‎ )١( 

)ل أحده في تنقيح الألباب . وهو في شرح الجمل لابن الضائع ”/ق ١١٠١‏ ب . 

(4) هو نخطاب بن يوسف الماردي ؛ من أهل قرطبة من ماردة ؛ ثم سكن بَطْليُوس . عاش في 
النصف الأول من القرن الخامس الهحري » له شعر فيما يذكر ويؤنث » وكتاب 


هلا5 - 


اللخيحة 


الأقيس تفريعاً على لغة مّن قال: صيعقي بالإتباع » وهو ظاهر؛ لأنها 
لغة ثانية » فلا يبعد فيها مراعاة العارض ؛ إن سلم أنه عند أهلها 
عارضُ . ويرشد إلى قول ابن خحروف قول سيبويه: « وصعقي حيدٌ, » 
ول يقل: إنه نادرٌ » ولا شاذ » ولا موقوف على السماع » كما قال 
أولاً ني : صعِقي المكسور الصاد والعين ؛ إذ قال: وقد سمعنا بعضهم 
يقرل: في الصّعق: صعقي » يدعه على حاله وكسر الصاد ؛ لأنه 
إقرلة طق ناحال فيد ماك النسماء «فقلاك الرجهين الالعنوين: 
وهذا كله على رواية مّن روى صِعْمي » وهو الذي اعتمد السيران في 
شرحه لكلام سيبويه”". 

وف المسألة كلام متعلق بلفظ الكتاب لا حاحة بنا إليه » وإنما 
يتكلم في لفظ سيبويه في هذا الشرح إن اتفق ذلك لتعلقه بكلام ابن 
مالك في هذه الخلاصة ؛ إذ الشرط أن لا يتعرض إلى غير الشرح لها 


والزشيح » في النحو » قال عنه ابن الأبار : كان من جلة النحاة ومحققيهم ء والمتقدمين 
في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق؛ روى عن أبي عبد الله بن الفخار » وأبي عمر 
أحمد ابن الوليد » وهلال بن عريب » وروى عنه ابناه عبد الله وعمر وغيرهما » تصدر 
لإتراء العربية طويلاً » نقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيرا » تون بعد سنة جمسين 
وأربعمائة. انظر ترجمته في إشارة التعيين : ١١7‏ » والبلغة : اا » وبغية الوعاة 
١/“هه.ء‏ والتكملة لابن الأبار 57/١‏ » وكشف الظنون : 66٠01‏ 158 » ومعحم 
المولفين ٠١7/4‏ » والدراسة الي كتبها عنه أ. د. حسن بن موسى الشاعر في بحلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عدد 41/8 8١‏ سنة 504 ١اها.‏ 
(2)1 شرح السيراقي 4/ق 59١1أ.‏ 
ش كلا - 


والكلام مع الناظم في ألفاظها . والله المستعان . 
*« * * 


وقِيل في المرمِي : مَرْمَوِيْ 2 واخييرٌ في اسْيَعْمَلِهِم مَرْمِيَ 
ونحرٌُ: حي فشحٌ ازيه يجبا واردُذْةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قُلب 
هذا الفصل من تمام مسألةٍ ما آخره ياءء مشددة » وقد تقدم أنه 
على قسمين؛ وتقدم الكلام على القسم الأول فيهما » وهو ما كانت 
الياء المشدّدة فيه زائدة وهي: ياء النسب » وما أشبهها » وآعمدٌ الآن 
في الكلام على القسم الثاني ؛ وهو ما لح تكن الياء المشدّدة فيه 
كذلكء, وهذا على نوعين : 
أحدهما: ما كانت إحدى الياءين / فيه زائدة والأخعرى أصلية . [440) 
والآخر: ما كانتا فيه أصليتين . والأول على نوعين أيضاً : 
أحدهما: ما كان على (فعيل) أو (فْعّيل)» وهذا سيذكر إثر هذا. 
والآخر: ما ليس كذلك » وهو الذي شرع فيه فقال: 
وقيل في المرمي : مَرْمَوِيْ 
إلى آخخره . يريد : أن العرب تنسب إلى مرمي » وما كان نحوه 
مما آخره ياء مشدّدة إلا أن إحدى الياءين فيه أصلية على وجهين: 
أحدهما: أن تقول: مرمي فتحذف الياءين معأ كما تحذفها من 
كرسي”'» فصورة اللفظ بعد النسب كصورته قبله , إلا أنه يفرق 


. 315/8 الكتاب‎ )١( 


لال - 


بينهما بما تقدم » وهذا هو المحتار عند الناظم ؛ إذ قال: 
واختيرٌ في امْيِعْمَالِهم مَرْمِي 
أي: في استعمال العرب » وحذف الياءين هنا ليس على قياس 
حذف ياء كرسي » وإن وقع الحذف فيهما مع على صورةٍ واحدةٍ » 
بل حذفت هنا الياء الساكنة كما حذفتهًا في عدي؛ وعلي » وهذا 
أولى بالحذف منه من عدي وعلي؛ إذ كان هذا حماسيا » وذلك 
رباع » فإذا حذفتهًا بقي اللفظ على وزن (مَرْمِ) معنزلة قاض . 
والثاني: أن تَحرّلَ الكسرة فتحة كما حولتها في تغلب » فتقول: 
قَاضَرِي » كما تقول في مرمي: مُرِمِيّ » كما ترى ؛ وعلى الثاني 
تقول: مَرْمَوِيُ وهذا الذي قال فيه الناظم: 
وقِبلفي اللمرمِي : مَرْمَوِي 
ليشن بالمعنان »كما م يك وافاش: قاضّوِي هو المختار » بل 
هذا أولى ألا يكون مختاراً لزيادة ا ا 
سيبويه: « ومن قال : حاتري قال: مَرْمَوِي” رن من ذلك: تضي ؛ 
ومعْني » ومَدْحِي » تقول فيه: مَقَضِي ومقضَرِي » ومَعْنِي ومغدوي ) 
ومَّدْحِي ومَدْحَوِي » وكذلك ما أشبهه , ثم ذكر النوع الثاني فقال : 
ون حي فح اليه يجبا 
يعين: أن ما كان آخره ياء مشددة أصلية » حكمةُ إذا نسبت إليه 
أن يفتَحَ ثانيه مطلقاً وهي الياء المدغمة » فإذا فعلت ذلك رددتهًا إلى 


09 الكتاب 45/8" . 
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أصلها » فإن كان أصلها الياءَ تركتها على حالما » وإن كان أصلها 
الواوٌ رددتهًا واوا » ولا تتركّهًا يام كما كانت حالة الإدغامٌ : وذلك 
معنى قوله: 
وَارْدُدةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قُلِبْ 
وضمير , ارده , المنصوب عائدٌ على الثاني في قوله: «فتحٌ ثانيه 

يجبا » وكذلك ضمير, يكن» وء قلب» غ وأما ضمير م عنه, / 
فعائدٌ على الواو . والتقدير: واردُد ثاني نحو: ع وار ايك ذلك 
الثاني منقلبا عن الواوء ومفهوم هذا الشرط أن الثاني إن لم يكن 
متشلا عن الواوا 1 ره وار » بل وتى علق جتاله» وآقا رد اباد إلقالدة 
واوا نقد تقدم ذكره»ء فلم يحتج إلى إعادته » وإنما رّدت الياء إلى 
املمايى الزاران تحصو لأ الرمضي تفي تا هي وا 
الأصلء إنما كان اجتماعها مع الياء الثانية» وسبق إحداهما بالسكون» 
فلما زال الموحب زال الموحب ؛ وهو القلب فرجعت إلى أصلها ‏ 
وأما الياء الثانية فلا بد من قلبها واوا لأحل ياء النسب ف حي: حيري 
؛ لأنه من حَيِيّ » وحكى سيبريه عن العرب في حيّة بن بهدلة: 
حيري وتقول في طي: طروي ؛ لأنه من طويت » وقالوا في ليّة: 
لَوَرِيْ » وكذلك تقول: في شي: شُوَوِي » رفٍ كي: كَرَرِيُ » ونحر 
ذلك » وإنما فتحوا وأصله السكون ؛ إذ كانوا في الصحيح قد يفتحون 


(1) الكتاب #/ه74 . 
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من غير ضرورة » وذلك قولهم في الحمض: حَمَضي » وف الرمل: 
رَمَلِيء فلما م يمكنهم أن يجمعوا بين أربع ياءات لثقل جمعها » ولا أن 
يردوا الواو إلى أصلها مع بقاء السكون ف لرَّيّ مثلاً ونحوه ‏ فتحوا 
ليتوصّلوا إلى التخفيف بذلك التحريك » ثم على الناظم هنا سؤال: 
ا ا ا 0 
وجهين: أحدهما: هذا ء والثاني: إبقاؤه على حاله» والجمع بين أربع 
ياءات » فتقول على هذا: حب , ولْيِي » وطيِي » وما أشبه ذلك » 
وعليه طائفة من العرب » وهو قول أبي عمرو بن العلاء » قال 


3 9 


سيبويه: م« ومن قال: ُ ع قالة يت وكاة الو عسوو تقول: سين 
وليي”2: فأنت ترى كيف ذكر الناس الوجهين على الجمواز » فحتم 
الناظم بأحدهما ء ولم يجز غيرّه » وهذا لاف ما عليه العرب 
والنحويون » ولا يقال: إن ما ذكره هو القِياسُ ؛ لأن عادة العرب 
الفرار من اجتماع الياءات في هذا الباب ؛ لأنا نقول : التعليل إنما 
يكون من وراء السماع » ولا سيما على عادته في التمسك بالسماع 
كيفما كان. 

قرا عن ذلك اد اعرن ع رق عرزن الازة عو شاد 
عنده ‏ م يبلغ في السماع مبلغ القياس » ولا ما يقرب من ذلك » ألا 


(0) الكتاب 760/8 . 
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تراه قال في التسهيل : « وشذ نحو: حيبي وا 0 وف كلام سيبويه 
ار رف الا 8 لْمّا ذكر حكمه وأنه 451؛) 
أمري: , وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: أُميِيّ فلا يغيرون 
لما صار إعرابّها كإعراب مالا يعتلٌ شبهوه به””/ . فهذا الكلام 
مشعرٌ بالقلة بلا بد » وقد جعل بعد ذلك واب على اد ل 
فالمسألتان من باب واحد » ولذلك لما ذكر الناظم هنا حكم (فعّيلة) لم 
يذكر فيها إلا (فعَلىٌ) خاصة» وألزم ذلك » فقال: د وفعَلي في فعَيلَة 
حُيِمَى » فلا اعتراضّ إذن عليه » إِذْ كانت طريقته هذه » وقوله: . 
وَارْدُدْهُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قُلِبْ 

قيشجن الشرق وه إنيانة يفل الترطا تشارها عقتس يدل 
على الجواب» نحو 

لم أرق إنا َع مِنّْها إن يست فَطَعْمَةٌ لأَعْس وَل بِمُعَمْرا" 

وقد نقدم له شيءٌ من هذا » وتقدم التنبيه عليه . 


* * * 


)1( التسهيل : 7317 . 

9؟) الكتاب 544/9 40" . 

(5) الكتاب #/868 . 

(4) استشهد المولف بهذا البيت في باب عوامل الحمزم » ونسبه هناك ليس بن مسعود » رهو 
له ف نوادر أبي زيد : 387 » والخصائص 788/7 » والإنصاف : 575 ؛ واللسان 
(غسس). 
والغس : الضعيف اللعيم » والمغمّر : الجاهل الذي لم يجرب الأمور . 

آامىغ- 


وَعَلَّمّ اهدي الحلرف للْسَب ومِثْل ذا في جمع تصحيح وجب 
كلامه هنا فيما يُحذف من المثنى والمجموع على حدّه أو بالألف 
والتاء ؛ لأن جمع التصحيح شامل الدمعين معاً » وأما جمع التكسير 
فسيذكر بعد هذاء فقوله : 
وَعَلَمْ النشسيةٍ الحلوف للنسب 
و علم» منصوب ب , احذف,» ء يعنئ: أنك تحذف العلامتين 
اللاحقتين للاسم لمثنى » فتقول في النسب إلى رَحَلان أو رَجَلين: 
رَحُلِي قتحذف الألف والنون والياء والدون أيضاً » وكذلك إذا 
نسبت إلى أي مثنى كان » ويجري براه في هذا الحكم كل ما حرى 
مجراه في الإعراب كاثنين واثنتين » وكما إذا سمّيت بالمثنى » فإن 
العلامتين إذ ذاك علمٌ للمثنى في الأصل كالمسمّى به ء أو في الحكم 
كاثنين » فكأنهما هماء فصحّ دخول ذلك تحت إطلاق الناظم » وأفرد 
الناظم العلامة وإن كانتا علامتين ؛ لأنهما زيادتان زيدتا معا فكاتتا 
كالزيادة الواحدة » وأيضا فهما كالعلم على التثنية في الحقيقة الواحدة 
لا إحداهما » كما أن ياءي النسب هما العلم على النسب لا 
إحداهما » ثم قال : ا 
ومِثلُ ذا في جمع تجح وجب 
يعن : أن مثل هذا الحكم الذي هو حذف العلامتين معا للنسب 
واحب ف جمع التصحيح » يريد في قسميه معا ء فأمّا جمع المذكر 
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فتقرل في مسلمين : مسلمي » وف زيدون: زَيدِي » وما أشبه ذلك » 
ويحري هذا المجرى ما كنا نحوه من الأسماء الجخارية محرى الجمع ‏ 
وليست / بجمع في الحقيقة » كأسماء العدد » تقول في عشرين : 
عِشرِيّ » وفي ثلاثين : ثَلابْيّ » وكذا إلى آخرها ويدحل تحت كلام 
الناظم كل ما لحقته هاتان العلامتان بحكم الأصل ؛ وكل ما حرى 
بحراهما من واو ونون » أو او و را 
مسا ا ان لتر و مباشتولة نوا نقد مركانك 
تقول في قِنسسرون ويَبْرون”" فيمن أجراه مُجحرى الجمع : يَنسسْرِي , 
ويبري » قال : 

'ْ لزنا زاك شري 

وأما مّن جعل الإعراب في النون فلا إشكال في جريانه بحرى 


)١(‏ ييرون أو يبرين : واحد على بناء الجمع » وحكمه : يكون في الرفع بالواو» وفي الجر 

والنصب بالياء » وربما أعربوه » وهو رمل لا تدرك أطرافه في جزيرة العرب . قال حرير: 
نقلت للرّكب إذ جد الرحيلٌ بنا ‏ هابُعدٌ يبرينَ من باب الفراديس 

معجم البلدان 4717/0 » وديوان حرير : 771 ؛ ومعجم مااستعجم : 2١141‏ 
واللسان (يبر) . 

(؟) للعجاج ؛ ربعده : 

والدهرٌ بالإنسان دواري 

ديوانه: 3٠١‏ » والكئاب 778/١‏ » وأمالي ابن الشجحري 500/١‏ »؛ والمتخصص .490/١‏ 
والقنسئري : المسن الكبير القديم . 
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فبتليج وشين "روكذلل نا كانت الران واليزة فيه عوره] من 
من دوهن تلن وما اعد ة تاق نج عو كزين سكديا كنا 
واحدٌ » تحذف العلامتان منهما في النسب وإنما خذفت العلامة ؛ لأنها 
لو لم تحذف لاجتمع على الاسم الواحد إعرابان: إعرابٌ بالواو أو 
الألف أو الياء » وإعراب في ياء النسب » لأن تلك الحروف في الجمع 
حروف إعرابي » وإن سمي به » فكرهوا ذلك . هذا في الألف والواو 
والياء » وأما النون فإنما حذفت ؛ لأنها لا يمكن أن تثبت إذا ذهب ما 
قبلهاء لأنهما زيادتان زيدتا معأ » مثل: ألِفّي التأنيث » وياءي النسب» 
وما أشبه ذلك . وهذا معنى تعليل سيبويه”"» قال السيراقي: لو ثبت 
علامتا التثنية والجمع مع ياء النسب لحاز أن تثنيّ المنسوب وتجمعه , 
وذلك باطل ؛ لأن في التننية إعراباً في التقدير بلفظ الألف» وكذلك 
الجمع » فكان يجتمع في التقدير إعرابان”". انتهى. وكأنه فسّر بهذا 
تعليل سيبويه. وأمّا اجمع المونث فتقول في مسلمات: مسلِمي» وفي 
هندات: هِندي » وَإئًا حُذفت هاتان العلامتان عند سيبويه لأمرين: 

أحدهما: أن هذه العلامة قد صارت كالتاء في المفرد , والتاء لا 
تجتمع مع ياء النسب », فكذلك ما كان مثلها . 


09 الكتاب #/الا . 
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والثاني: تشبيه هاتين العلامتين بعلامي جمع المذكر » فحذفوهما 
هنا كما حذفوهما هناك » ألا ترى الشبه بينهما في الإعراب من حيث 
جُعل النصب والجحر فيهما سواء » كأن الألف والتاء حملت في 
الإعراب على الواو والنون”". وقال السيرالي: « لو قيل: أذرعاتي لاز 
أواتقشية النهنعا مون فقول أذرعاتيّة» وذلك ممتشع ء ألا / ترى 
امتناع تمرتات»”". 

ثم في عبارة الناظم نظر » وهو أنه ذكر أن علّم التثنية هو 
امحذوفُ في النسب » وكذلك علَمٌ جمع التصحيح » ولا يخلو أن يريد 
ظاهر الكلام من أنه يحذف العلامتين من التثنية والجمع » وهما على 
أصلهما لا مسمّى بهما , وإما أن يريد أن ذلك بعد ما سمي بهماء 
فإن كان المراد الأول فغير صحيح؛ إذ ليس هذا حكم المثنى وامجموع» 
وإنما حكمهما الردُ إلى الواحد » كما سيذكره بعد » فليس العمل فيه 
إزالة العلامتين » وإنما ذلك في المسمّى به » وما حرى بحراه فقط» وهو 
إنما قال: إنك تحذف العلامتين من التثنية والجمع » والتثنية واللدمع 
مردودان إلى الواحد» ففي هذا الحمل ما ترى » وإن كان المراد الثاني 
فهر صحيح المعنى لكنه غير مفهوم الدحول تحت لفظه ؛ لأنه إنها 
أضاف العلامتين للتثنية والجمع » ولفظ التثنية إنما يطلق على ما كانت 
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حقيقتهما فيه » لا على ما حرج عن ذلك » فلفظه يأبى هذا التفسير . 

فإن قيل: إِنّ علّمّ التثنية والجمع قد يضاف إليهما وإن كان في 
غيرهما من مسمّى بهما أو محمول عليهما في الإعراب , فتقول في 
ورعلان سكن بيه زنها قد تضمو عله العينة :وق يلمر » 
مسمّى به كذلك » إنه قد تضمن علم الجمع المسلّم » وكذلك في 
ِنسْرين وما أشبهه من الأسماء الجارية مجرى الجمع السالم » وإنما 
صحت إضافة العلّم لغير التثنية والمدمع اعتبارا بأصل التسمية ؛ إذ كان 
قبلها علماً على التثنية والجمع ؛ ولغلبئه عليهما واختصاصه بهما في 
أكثر الأمر ومحصول الكلام» وأيضا فالمسمى بهما يجري عند العرب 
بحرى الأصل » وأما قنسرين فعلى تقدير النقل » أو اعتباراً بالشبه » 
فإذا ثبت هذا لم يكن في قوله: م وعلّم التثنية , ما ينفي دخول المسمى 
بالسية مع البنية اللقيقةء ولا الس بالجموع مغ ابرح الختتير» 
وكذلك ما جحرى بجراهما » فيوخذ له الحكم على أعم من ذلك حتى 
كأنه يقول: احذف العلامتين من المثنى وا مجموع كانا على حقيقتهماء 
أرسستى همات ار ارا غروى قلتف براقا فونه ن السوالة زننا 
حكم التثنية والجمع الردٌ إلى الواحد لا حذف العلامتين » فلا يلزم ؛ 
لأن الصورة في ردهما إلى واحدهما في النسب أو حذف علمهما / 
واحدٌ ؛ إذ لا فرق في ذلك بين المفرد وغيره إلا بالعلامتين » فإذا 
أزلتهما رحع إلى صورة المفرد» فيستوي عند ذلك قولنا: إنهما رَدًا إلى 
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الواحد » وقولنا: حذف منها العلامتان فقط » كل ذلك صحيح , ألا 
ترى أنك إذا نسبت إلى « رحلان » وهو على أصله قلت: رَحْلي : 
فإن نسبت إليه مسمّى به قلت: رَحُليٌ » فالصورة واحدة » وإن كان 
العمل في الحكم مختلفاً » فالأول على أنك رددنةُ إلى المفرد » والثاني 
على أنك حذفت علامتيه » واختلاف العمل لا يوحب اختلاف 
الصورة » وهذا في التثنية والجمع إذا كانا على أصلهما » أو بعد 
التسمية اعتباراً بالأصل ؛ أو حملاً عليهما » كما حُمل عليهما في 
الإعراب حمل عليهما في توابعه » وهذا من توابعه ؛ لأنه متعلق 
بالعلامتين » فإذا كان كذلك حصل منه حكم النسب إلى التثنية 
والجمع على أصلهما أو مسمّى بهما » وكان ما ذكر في آخمر الفصل 
مختصاً جموع التكسير» وما جرى بحراهما من جمع التصحيح » وذلك 
ذو الألف والتاء» وإلاً لزم من ذلك التكرارٌ ؛ وحُمل كلامه على 
كلامه وتفسير بعضه ببعض هو الواحب . 

فالجواب: أن ف هذا المحمل ارتكاب سوء التعليم » والجريّ على 
غير طريق مستقيم ؛ لأن ذلك موهمٌ أن يكون النسبٌ إلى الجمع أو 
إلى التثنية مع اعتقاد بقاء معناهما » وإن زالت العلامة ؛ لأن هذا شأن 
الئاق المتخلفين في الأصل إذا اتففد صورتهما و«التسية آلا 
تراهم إذا نسبوا إلى (مسة عشر) قالوا : حَسْيِي » وإلى (خمسة) 
قالوا: حَمْسِي » وكذلك إذا نسبوا إلى (عبا) قالوا : عَبْدِيُ» وإذا 
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نسبوا إلى (عبد القيس) قالوا: عَبْدِيّ » وهم مع ذلك معتقدون 


فصل > ققراون: هذا سرت إل حيبية عشر ع وهذا متسوب إلى 


حمسّة » وكذلك النسب إلى عبدٍ » أو عبد القيس » ولا يعتقدون ما ش 


هو ظاهر الحال في النْسَبين من أنهما معاً منسوبان إلى حمسةٍ فقط ء أو 
إلى عبدٍ فقط . هذا لا يعتقدونه ولا يقولون به » وكذلك مسألتنا إذا 
قيل لك : إذا نسبت إلى التثنية حذفت علْمَّهًا » لم يحصل لك من ذلك 
إلا أنك تعتقد بناءها على أصلها من التثنية في المعنى » وكذلك في 
النسب إلى الجمع /: وهو خلاف ما يقول الناس » فليس ما اعتذر به 
عن الناظم باعتذار يُسَلَمُ . 

واوا عن ذلك : من وجهين: أحدهما: أن ماذكر من 
الإيهام غيرٌ #خلص » فقد يمكن أن يكون القصد بالنسب إلى المفرد 
على حقيقته كما قال . وقد يمكن أن يكون على خلاف ذلك » وهو 
موضع نظر حت فيه عما يفهم من كلام الأئمة المتقدمين . 

والثاني: إذا سلما ذلك فهذا الموضعٌ لا يوخذ منه للناظم حقيقة 
النسب إلى المثنى والمجموع , وإنما يؤخذ منه ما نصّ عليه من حذف 
العلامتّين فقط » ويبقى اعتماد البناء على الأصل من معنى التثنية أو 
الجمع » أو عدم البقاء , لم يتعرض إليه هنا فاستدركه بقوله: 

والواحد اذْكْرْ ناسباً للجَمْع 


إلى آخره » حسبما يأتي » إن شاء الله تعالى . 
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مااع الع 
الث مِن نحو طَبْب حُذِف وَشَد طَي مَقُولاً بالألفا ‏ 

يعني: أن ما كان من الأسماء مثل: طب وعلى صفته » فالنسب 
إليه أن تحذف ثالث حروفه وهو الياء المتحركة بالكسر المدغم فيها , 
فتقول: طَيْبِيُ » واعتبر هنا في هذا الحذف أن يقَمَّ قبل الحرف المكسور 
لناءي اللسمية وهو سر الاسم وا مدقم قبهدا رآ تكيرن 
مكسورة » وأن تكون غيرٌ مفصول بينها وبين آخِرٍ الاسم ء فهذه 
ثلاثة أوصافب . 

فأمًا الأول: فلا بد منه ؛ لأن الحذف موجِيَّةُ كثرةٌ الأمفال »؛ ولا 
يكون ذلك مع كون الياء غير مدغم فيهاء فإذا نسبت إلى بيس 
وكنويي نه ركني باركدل ووساضية إن السليسسه 
البيع قلت: أبْيعي » ولا تحذف شيئاً » ومئله ما إذا لم يكن ما قبل 
الآخير ياء نحو : عَطَرَّدِ » ومُهَرُم » فإنك تقول: عَطَرَدِي » ومُهَرَمِيَ : 
من غير حذفي ؛ إذ لا موجحب له ء وإنما الموجب في الياء المدغمة 
كانت واوا في الأصل كهيّن وميّت وسيّد » فانقلبت ياءً للعلة 
التصريفية » أو لم تكن كذلك كيين من بان يبن » وطيّب من طاب 

وأمّا الشاني: فمعتيرٌ أيضاً في علة الحذف ؛ لأن الكسرة مع 
الياءات كياء أخرى ؛ فكثرت الأمثال فلو كانت الياء المدغم فيها 
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مفتوحة » لم ينهض احتماع المثال علّة في الحذف » فتقول في مَيْبّخ : 
محر اول يدف هين . 

وأمّا الوصف الثالث: وهو أن تكون الياء غير مفصول بينها وبين 

/ الطرف فمعتبر أيضاً » فإن لم يكن كذلك لم يحب الحذف » ومن 

نَم قالوا نِ النسب إلى مهبم تصغير مُهيّمِ أو مُهُوْم : مُهييِمِي ؛ وم 
يحذفوا شيئا لوحهين : 

أحدهما: أن سبب الحذف في طيُبٍ ونحوه : ما فيه من الثقل 
باجتماع أربع ياءات وكسرتين » ففروا من ذلك الحذفي , فحذفوا 
إحدى الياءات وكسرتهًا فحفً » ولم يحذفوا الياء الساكنة ؛ لأنهم لا 
ساون تهنا إل ما ووسو ونين املق كيال اعندز بل 
التسب إلا بحذف المتحرّك حينّ قالوا: مَيْنٌ ولَيْن ومَيِتْ » فإذا كان 
كذلك فذلك التْقَل لا يكون ف مهجم ؛ لأنّ الفصل بين الياءات بالمدٌ 
وول لكر نيزن بلقن اد دوعر نت كك ادهو اكد سن 
الحركة كما سيذكرٌ في الإدغاه”": إن شاء الله تعالى . 

فُسَهُلَ الأمرٌ بسببه كما سَّهُلٌ يسببه اجتماع الساكتين كذابة ع 
ومُودٌ الشُوبُ» ونحوه. وهذا هو المقصودٌ هنا في اشتراط وقوع 
لمحذوف قبل آخر الكلمة الذي يلي ياءٌ الشسب . 


م انظر 4750/3 من هذا الكتاب . 
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والثاني: خارج عن هذا » وهو أنهم لو حذفوا » فإما أن يحذفوا 
الياءَ الأخيرة الي للمدّ » وهذا لا ينجيهم من حذفب آخرّ ؛ إذ تصير 
الكلمة على مثال: أسيد » والحذف فيه واحبُ » كما تقدم » فلو قلت 
: مُهَيْمِيّ لكان إخلالاً لكثرة الحذف ء وإمًا أن يحنفوا المتحركة 
امحذوفة من أَسيّدٍ » وهذا لا يصحٌ ؛ لا يلزم من التقاء الياءين ساكنين» 
وذلك مرفوضٌ» وإمًا أن يحذفوا الأولى الساكنة» وهو أيضاً غير سائغ؛ 
لوحوب قلس ما بعدها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » وذلك إعلال 
وتغيير غير محتاج إليه » فرأوا أن بقاء الكلمة على حالها أيسر من هذا 
اكلننها فارز إليه واحتنبوا ما عداه » فإذا اجتمعت هذه الأوصاف 
الثلائة لزم حذف تلك الياءات » فقلت في طيّبٍ : وهو مثاله : طيبي 
ون ميت: مَيتِي» وف هين : مني » وف سيّد : سَيْدِي » وما أشبه 
ذلك ويدخل له“ق هنا القد اما إكا تنيت إلى انيد وا ضع 
ليد » وحُميّر مصغراتٍ » فتقول على مقتضى كلامه: أُسَيدي ‏ 
رأبيِضي » ولَبيْد يدي » وحْمَيْرِي » ونحو ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى 
تعليل الحذف . ثم قال : 

وَصَدْ طني مَقُولاً بالألف 

يعين: أن قوهم في النسب إلى طيَى /: طائي شلا عمًّا تقدم من 
القتافدة حفط ولا رفت عليه »ووه عتروةة عيدة الال 
ولذلك قال : , مقولاً بالألف , أي : شد في هذا الحال » فشذوذه من 
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أجل إتيانه بالألف ؛ لأن طيّئاً مثل: طيّب ء فكان فَياسُّهُ ان تقول : 
طن كطَيْبِي » لكنّ العرب قلبت الياءَ ألفاً على حد ما قلبتها ألفاً ني 
يْيْجَل) ؛ إذ قالوا : ياج » وهذا باب محفوظ ليس بقياس » وكذلك 
طائي » وطَيوٌ أبو قبيلة من اليمن وهو طبّى بن أدد بن زيد ابن كهلان 
بن سبأ بن حمير. 
5 5 5 

وَفَعَلِيُ في فَعِبْلَة اَم وَمَلِيَ في فُعَيْلَةَ يم 

وأَلْحَقُوا مُعَلُ لم عَرَِا مِنَ المحاليْنٍ بمَا النَا أوليَا 

وَتَممُوا مَا كَان كَالطوِيلّ وَهَكَذَا مَا كان كَاَِيْلَة 
اعلم أن النحويين المتأخرين يذكرون في هذا الفصل ابية اريف 
البناءان المذكوران وهما: (فعيلة) على وزن قَبيلة » و(فعيلّة) على وزن 
جُهينة » ويزيدون بناءين آخرين: (فعُولّة) على وزن حَلويّة 2 ر(فعُولم 
على وزن عمولّة » ولا يقتصرون: على ما ذكره الناظم ؛ إذ كان 
الحكم فيها واحداً عندهم , فما ثبت في (مَعِيلّة) و(فعيلة) فهر ابت في 
(فعُولّة) و(فعُولّة) » وقد ذكر (قَعُولّة) ف ,التسهيل”” ولم يذكر 
(فقُولة) فكان من حقه أن يتم الفصل ٠‏ وياتي على امثلئف أو يذكر 
(فعُولّة) فقطء كما فعل في « التسهيل, » وهو الذي ذكر سيبويه”" 
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وغيره من المتقدمين . 

والجواب: أن ما ذكر الناظم هو أصل الباب المتفق عليه » وهو 
الى تك ظيره ع قال يففن مق عقدل الشالة عقيدا كلا من 
حذاق المتأخرين”": و إذا كان اسم على أربعة أحرفي ثالشه يام زائدة 
ساكنة » وق آخره تاء التأنيث » وليس قبل الياء حرف علة » ولا ما 
قل الام ينين ما إعدها ؛فإن الباء تيدف قياسا فطرها وفع 
حرف لدف ليان لم يكن مفتوحا, » فتأمل كيف لم يأت فيه إلا 
بالياء » وترك الواو الي في (فَعُولّة) و(فعُولّة) باءً على الإلحاق؛ إذ 
ليس الحكم فيهما على القياس الأصليّ كما سيتييّن عند ذكر التعليل؛ 
إن شاء الله تعالى » مع أن غير ذَينِك المثالين مختلفْ فيهما » فالمبرد 
يحعل (شنوءة) في (قعُول) شاذاً ؛ إذ لم يُسمع غيره”": وأيضاً فهر 
ضعيفٌ في القياس بدليل أن / (فَعُولاً) لم يجز فيه ما جاز في (فهيل) » 
كما لم يجر أيضاً في (فَعُل) كسّمُّر ما جاز ف (فهل) كنمر ؛ لأن 


. ١١5 ق/١ يقصد ابن الضائع » وهذا القول في شرح الجمل‎ 22)0١( 

٠‏ ل أمف على ثول المبرد في كتبه » وقد حاء في شرح الشافية للرضي ”571/7: وقال 
لمبرد: شنئيً في شنوءة شاد لا يجوز القياس عليه » ومال: بين الواو والياء ؛ والضم 
والكسر ف هذا الباب فرق . ألا ترى أنهم قالوا : نَمَرِيّ بالفتح في نور » ولم يقولوا : ف 
وف المقتضب +/137: م ... ألا ترى أنك قد سويت بين (فَعِلَ) و(فَمَلَ) فلو كان مكان 
الكسرة ضمة لم تغيره؛ لأنه لم يتوال ما تكره » وذلك تولك في « سَمْرّة) : سَمُري لا 
غر). 
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المستئقل مع ياءّي النسب الياءاتُ والكسَرَاتُ فقط » فهذا شاد سماعا 
اا 

وأما (فعُولّة) فلم يذكره المتقدمون » وإنما يظهرمن الفارسي ف , 
الإيضاح , ظهوراً ما لا نصاً ؛ إذ قال ف باب ما يطرد فيه الحذف ف 
النسب : وكلٌ اسم ثالئه ياء أو وار ساكنة وآخرّةٌ هام التأ: 5-2 
مثل ولم يأت عثال ل(فعُولة) » وإمًا مثل لقعُولة) كما فعل سيبريه”, 
وأما ابن أبي الربيع ومّن تبعه فإنهم اعتمدوا على إلحاق البناء الرابع” 
فانظر كيف 00 
هنا » ون م التسهيل » وَنِعُم مافعَلَ هنا ء فإنه على فرض إثباته 
محمولٌ على (فعُولة) » وهو أحرى به » فقد يحتَمِلٌ أن يكون الناظم 
تَرّكَ (فعولة)؛ لأنه قائل ممذهب أبي العبّاس المبرد » وإن لم يكن رأيه 
ف «التسهيل»””» وقد تقدم لذلك نظائر » ويكون وجه ما ذهّب إليه ما 
تقدم ذكرهُ للمبرد . وهو ظاهرٌ من التعليل في نفسه » حقى إن 
السيراق لم يصحح هنا مذهب سيبويه» ومن عادته تصحَيحُةٌ , وترك 
النكر تق قاين الترى يفك إرزادى لقع وما ذلك إل لفايكزره عفدف إن 
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كان قياس سيبويه أولى عندهم » ونظِرَهُ أدق ©) ويحتمِلٌ أن يكون 
ترلة كر (فَعُولّة) محلاً للنظر ؛ إذ كانت المسألة احتهادية » وللنظر 
فيها بحالٌ ؛ فلم ير في الوقت فيها مذهباً بعينه » فأضرب عنها لتكون 
للناظر في كتابه في محل الاجتهاد؛ إذ هي محمولة على ما نص عليه : 
وليس لها قياس بخصوصها ‏ والله أعلم - . 

فإذا ثُبتْ هذا فنرحع إلى بيان لفظه فنقول : قوله : 

وَفَعَلِي في َعِِلَةَ الترِم 

يعن: أن كل ما كان من الأسماء على وزن (فعِيلّة) بفقح الفاء 
وكسر العين» فإن النسب إليه بحذف الياء الي بعد العين » وفتح العين 
المكسورة » فتقول: (َعَلِي) » وذلك قولهم ف ربيعة: رَبَعِي » وف 
جَذعَة: حَذَمِي وف حنيفة: حَنَفِيٌ وفي قبيلة: يلي » وما أشبه ذلك » 
ومن هنا يكون قولُ العامة في النسب إلى اْريّة”": مَرِينِيَ أو مَرَنِي » 
وف النسب إلى الجزيرة : حيري خطاً إلا أن يسمع من ذلك شيءٌ 
فكتون / عنوطاء:وكذلك قون الكماوق السني إل الطيغة: 
طَبيعي» وإنها القياسٌ في ذلك : مَرَوِي » وحَرَري » وطبعي » إلا أنهم 


. ١١5 ق/١ أ» وشرح الحمل لابن الضّائع‎ ١45 ينظر شرح السيرافي 4/ق‎ )١( 

)0ش( لمريّة : بلد بالأندلس » أحدثه المسلمون في خلافة الناصر » انظر: الروض المعطار في خبر 
الأتطار : /اه - 084 » وذكر في معجم البلدان ه/١٠1:‏ مريّة بِلّش في الأندلس » 
ومرية واسط في العراق . 
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قالوا في معنى طبيعي: سَلِيقي » في النسب إلى المستليقة وهي: الطبيعة, 
فهذا مؤنس بعض تأنيس» وهو مع ذلك لا يقاس . 

وقوله: « التزم » بر المبتدأ الذي هو م فعَلِي , أي: أنّ هذا البناءً 
وهر (فَعَليَ) » الم في بناء (فعيلّة) » فلا يتعدّى إلى غيره » ويعئي 
بذلك في القياس » وهو التزامٌ متفقٌ عليه فيما أعلم . 

وأما [في] السماع فقد جاء ما يخالف هذا الحكم » لكنه نادرٌ لا 
يعتد به » وذلك بالبقاء على الأصل من غير تغيير » قال سيبويه: وقد 
تركوا التغيير في مشل حنيفة » ولكنه شاذ قليلٌ » قالوا في سَلِيمة: 
سَليمِي» وف عَمِيرة كلب يعن بخصوصها: عَمِيِريّ » وقال يونس: هذا 
قليلٌ خبيث » قال: وقالوا: سيقي للرحل يكون من أهل السّليقة”", 
يعن من أهل الطبيعة » وهو الذي يتكلم بطبعه . فهذه ألفاظ نادرة 
يوقو على علي 

ثم قال : 

يعي: أن كل ما كان أيضاً من الأسماء على وزن (فغيلة) بشدم 
الفاء وفتح العين على بنية التصغير ) فإن النسب إليه بمحذف الياء, 
فتقول: (فعَلي) نحو: حُهينة: حُهَيٍ » وف قتيبة: فَنَبي» ولي أميّة : 


(0) الكتاب «#/ول؟. 


كؤع- 


أُمَوَيّ » وما أشبه ذلك . وقوله: محُيِمء كقوله: , التزم » » أي: أن 
هذا هو الواحب في القياس» فلا قياس إلا عليه؛ فإن حاء ما يخالف 
الل ع را د ا 
خرَييي” بالإتمام » وقالوا أيضاً: رماح رُدَيّة منسوبة إلى رُدينة9©) 
رقالزا ل أبية اضر واوهذا كله تاذ »ووه من فقلبرآ:ق ذلنك أن 
هذه الياء قد تحذف, وإن لم تكن ف الكلمة تاء التأنيث » كما 
حلترها قرشي + وثققي : فلم ازع الخدف إذا كان ف جره الناء 
لزم حذف التاء أيضاً ؛ لأن الحذف لِما يتغيّر ف كلامهم ألزمٌ منه لما 
لا يتغيرٌ » ألا ترى لزوم الترخيم لما فيه الياء؛ لأنها حرف تغيير ؛ إذ 
تبدل في الوقف هاءً » ثم إنهم اسثقلوا حَنيفيّ ؛ لأن الكلمة كلها 
كسر إلا حرفا واحداً » وي جه إلا حرفين » فحذفوا الياء ؛ لأحل 
ذلك » هذا معنى تعليل سيبويه":؛ وفتحوا عين (فعِيلة) ؛ لأنه صار إلى 
(قعِلَة) وليشاكل / (فعَيلّة) » ولما قرر حكم هذين البناءين على 
الجملة عقب بالكلام على شروط تقرر ذلك الحكم المذكرر » وهي 
تلالة تطدمتها قولة : 


(1) الكتاب 989/8 . 

(؟)02 _رّدّينة : زوحة سمهر المنسوب إليها الرماح . شرح الرضي للشافية 79/7 » واللسان 
(ردت). 

)2 الكتاب «/و"3 , 


-لاةة - 
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وألْحَفُوا مُعَلَ لم عَرِيَا 
إلى آخر الفصل . 
الشرط لأول : كون البناءين يلزمهما التاء . 
الشرط الثاني : ألا يكونا مضاعقين . 
الشرط الثالث : ألا يكونا معتلّي اللام . 
فأمًا الشرط الأوّل فدل عليه من كلامه أمران: 
أحدهما : نفس التمثيل ب(فعيلة) و(فْعَيلة) ؛ إذ لم يأت بهما درن 
تاء. 
والثاني : مفهرم قوله: 
وألحَقُوا مُعَلُ لآم عَرِيَا 
إذ مفهومه: أن ما ليس بعل اللام ما هو معرى من التاء فغير 
لاحق بما تقدم في الحكم ؛ لأن شرطه لحاق التاء » وهو الذي أردناء 
وهنا افر ذا كان كذلك فقوله: م وألحقوا, الضمير عائد إما 
على العرب, أي: أن هذا معدود في كلامهم الشهير » وإما على 
النحويين » يريد: أنهم قاسوا ذلك ولم يقفوه على السماع » والمعل 
اللام ما كانت لامه حرف علة » وقوله: م عريا, جملة في موضع 
الصفة لمعل » ولم يذكر المعرى منه اخختصاراً لفهم المعنى » وأنّ المعرّى 
منه التاء المذكورة في المثالين » وقوله: ,بم النا أوليا» يدل على ذلك 
أيضاً » والتعرية بمعنى : التجريد , أي : حرّد منهاء وقوله: و من 


-5958- 


المثالين , متعلق ب , مُعلّ » لا ب« عرياء ؛ لفساد المعنى » أي : ما يعل 
من المثالين المتقدمّي”" الذكر . وقوله: ,هما التا أوليا, المحرور متعلق 
ب «ألحقوا, » والتاء منصوب على المفعول الثاني ل , أولي » » اي: 
ألحقرا هذا ما أولي التاءَ » ومعنى هذا الكلام: أن العرب أو النحويين 
القائسين الحقوا ما لحقته التاءء من المثالين ما لم تلحقه التاء إذا كان 
ذلك المعرّى عن التاء معتل اللام » أي: آخره حرف علة » ولا يكون 
إلا الياء » فأحازوا فيه ما أحازوا في المثالين من الحذف والتغيير » فأمًا 
(فهيل) فنحو: عَلِيّ » وقّصِيّ » وبي » ووَلِيّ » تقول فيه: عَلَوِي ‏ 
وقصّوي ء ونبوي » ووَلُويّ » وما أشبه ذلك . 

وأما (فتيل) فنحر: قْصّيّ » ورُحَيّ » تقول فيه: قُصَّرِي ‏ 
ورّحَوي» ونحو ذلك » هذا القياس على ما قال ؛ وهو حكمٌ عنده 
منحتمٌ ؛ لأنه منحتم ما تقدم » فعلى هذا إن جاء شيءٌ على خلافه 
فمحفوظ غير مقيس » وإن قال بقياسه أحد فالناظم مخالفٌ له في ذلك 
القياس؛ فممًا جاء أن بعضّ العرب يقول ف على : علبي » وفي عَدِي: 
عَدِبَي » فيتزكه على حاله وإن اجتمعت الياءات”"» ولا يعتبر الثقل » 
وكذلك منهم من يقول:/ فصَيِيُ”": ولكن قل من يقرلحما من [0؛] 


. » في الأصل: « المتقدمين‎ )١( 
. 348/7 9؟) انظر الكتاب‎ 
. 851/8 الكتاب‎ )0( 
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العرب» فأخذ الناظم بعدم قياسه » ومن النحويين من يقيس ذلك على 
قله » ومنهم من يجيزه هكذا مطلقا » وهو مستشعَرٌ من كلام الفارسي 
في الإيضاح”": لذا قالوا: ولا يخلر كلامه من إشعار بالقلّة ؛ لأنه ذكر 
أولاً الوحة الشهير + كما ذكره منيبويه.مقدماً على غيرة + ته 'ققال: 
ويحوز كذا » فدل على أنه دون ما تقدم » ووحه هذا العمل أنه لما 
ّقَلَ عليهم اجتماع الياءات مع الكسر عدلوا إلى الياء الساكنة وهي 
الزائدة » لضعفها بالسكون والزيادة فحذفوها » فلما حذفوها بقي 
(عل) على مثال: عم » فوحب فتح عينه فصار إلى: علا نحو: عصاً » 
وبقي قْصَي على مثال: قُصّى نحو: مُدَّى » ففعلوا بهما في النسب مثل 
ما فعلوا بعصا ومُّدّىء فقالوا: عَلَوِي وقْصّوِي » كما قالوا: عَصَرِيْ 
ومُّدَوِي » فأمّا إن كان الى عن اعد قلي لان لقيو قزل أله 
غير لاحق ما تقدّم في ذلك الحكم » وهذا معنى اشتراط التاء . 
فالخاصل أن ما كان على (فَعِيل) أو (فعَيل) إما أن يكون صحيحّ 
اللام أو معتلها » فإن كان معتل اللام كان (فعَلِي) و(فعلي) فيه فياساء 
وإن كان صحيمّ اللام لم يكن قياسا فيهء فإن جاء منه شيءٌ فموقوف 
على السماع »؛ وإن قاسه أحدّ فالناظم مخالفٌ فيه » فمما جاء من 


كال كك عه 2 ا اا 5 م 2.8 
ذلك ف (فعيل) قولهم: ثقفي فْ ثقيف » وف (فعيل) قولهم: قرشي فٍ 


. لم أمقف على هذا الرأي في باب النسب من كتاب التكملة‎  )١( 
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ريش » وكذلك سُلّمي في: سُليم » رفسي في: رم ؛ وهل ي: 
هُذَيل » وخدمي في: حدم وخر قي: :خرب + وفقمي 3 فقَيمء 
ومُلّحيٌ في: مُلِيح خزاعة » وهذه أُلّيفاظ لا تجعل الباب قياساً لورود 
القياس في أكثرها وهو الإتمام » وف نظائرها نما قصدوا فيه المرق 
بينهما » على ما فسره السيراقي”' وغيره » وقد جعل المبرد ذلك 
قياس" فأحراه" في كل ما كان على أحد البناءين للقياس 
والسماعء أما القياس فلا استثقال باجتماع الياءات ولم يعتبر ما اعتبره 

© في تاء التأنيث » وأما السماع فما تقدم » وهو عنده مما يبلغ 
مبلغ القياس عليه » وهو في ذلك ذاهمبُ مذهب الكوفيين ؛ إذ قالوا 
بالقياض ايض توما قال ادن تروف :«ووتكترق ليزوا قدت 
(فعِيل) و(فعَيل) وجعله قياساً كما فعل الكوفيون”» قال: وهو قول 
فاسدٌ ؛ لعدم اطراده / ولقلته ع" . 

ومذهب الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور » وللسيراقٍ مذهب 
الث » وهو جعل ذلك قياساً في (فعيل) وحده ؛ إذ قال حين ذكبر 


012 شرح السيرائي ؛/ق 45١1أ.‏ 

.١/9 المقتضب‎ )0( 

فيه في التونسية : « فأحري كل ما كان 6 

(4) إذ يفهم من كلام سيبويه اشتراط خحتمه بتاء التأنيث . انظر 788/1 . 
(5) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 8395 . 

)3( تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 457" . 
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نقل سيبويه في هذيل: هذل جاءت على هذا أسماء كثيرة » ثم عدد 
أشياء على (فعيل) مما تقدم » ثم قال: وهذا يكثر حتى يخرج عن 
الشذوذ عندي”"؛ والناظم لم يرتض من ذلك كله إلا مذهب سيبويه 
والجمهرر . وكذلك فعل ف « التسهيل '". 

وأما الشرط الثاني: وهو ألا تكون العين معتلة » فهو الذي أراده 
بقوله: 

سوا ما كان كَالطوية 

يعى: أن العرب لم تحذف الياء من (فعيلة) إذا كانت العين معتلة» 
كما كانت ف طويلة » بل تمُمته » أي : أنت به على تمامه » فتمول 
فيه: طُويلي » وقالت العرب ف بن حَوِيرَة : حَويزي » فلم يُغيّر » 
وإنما أنت به على ذلك ؛ لأنهم يكرهون تحرك هذه الواو لو قالوا : 
طَوَي » كما يكرهون ذلك في (ِفَمَلّ) » ولذلك لا ييقونها متحركة بل 
يلرنها بقلبها ألفا #فركر ا طريلا علق أضله لذللك” ,هذا تس يمنا 
علّل به الخليل” . 

وأمّا الشرط الثالث: ألا يكرن مضاعًف العين واللام » فهو المراد 


.أ1١55 شرح السيرافي ؛/ق‎ 2 )1١( 

. 5١17 : التسهيل‎ )1( 

(*) الكتاب 79/8 وفيه: « وسألته ‏ يعين الخليل - : كيف تقول ف بن طويلة ؟ فقال: 
لا أحذف ؛ لكراهتهم تحريك هذه الواو ف (فمّل) ... الخ » والمعروف أن سيبويه إذا 
قال: سألته » فإنما يعني الخليل . 


5. 


بقوله : 
وَهَكَذَا ما كان كَاْلِيلّة 

يعت : أنهم تُموا أيضاً كل اسم على (قعِيلة) كان مضاعفاً كهذا 
المثال فتقول فيه: جَليلي » وف شديدة : شديدي » وإنما ذلك كراهية 
لاجتماع مِثْلّين لو قلت : حَلَليٌ وشَدَدي » قال سيبويه : وسألتّهُ - 
يعني: الخليل - (رحمه الله عن شديدة فقال : و أحذرفُ ؛ لاستثقالهم 
التضعيف » وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف»", 
ثم سأله عن مسألة (طويلة) وأحاب ,معنى ما تقدم©. 

هذا تمام ما ذكر من الشروط » وهي وافية بالمقصود ‏ إلا أنه 
يبقى في كلامه نظرٌ في اقتصاره في الشرطين الآخرّين على ما كان 
على (قعيلة) دون ما كان على (فُعيلة)» وكان الأولى أن لو ذكر 
الشرطين مضافين إلى المثالين معًا » وقد جعل ابن أبي الرييع”" وغيره 
ذلك كذلك » فعندهم أنه يقال في نحو: لُوَيزة : لَوَيْزِي » وتقول في 
اده لتر نكا نهرنا وال لسرا ره 
شَدِيدي ؛ لأنّ الحكم فيهما واحدّ » مع صحة العين وعدم التضعيف » 
فكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيهما مع إعلال العين ووجود 


19) الكتاب 18و78 , 
() الكتاب #/وم؟. 


(*) الملخص ف ضبط القوانين : ٠١1/1‏ . 
ا 1 2 


التضسيق نوالا فذا الفرقة 

واجواب : أن مسألة (فعيلة) في المضاعف وامعتلٌ العين ل 
يذكرها المتقدمون من النحويين » ولا تعرّضوا للنظر فيهاء وإنما/ [:0؛] 
تكلم سيبويه وغيره ف (فَعيلة) خاصّة , فأمًا المعمل العين فقد حكى 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمه الله تعالى - عن شيخه أبي إسحاق الغافقي”) 
أنه قال: لا أذكر في هذا نصا""؛ يعن للمتقدمين, وا مدأخرون قد 
اختلفوا فيها » وذلك أن السبب الموحب لإبقاء نحو: طويلة على أصله 
» ما يلزم عليه من الثقل وموحب القلب لو قيل: طَُوَّلّ كما تقدم, 
وذلك مفقود في (فعّيلة) ؛ إذ لا موحب لقلب الواو ألفاً لو قلت ف 
لوَيزة: لُوَزيّ » فلما كان الأمر على هذا اختلفوا ؛ فمنهم من أحرى 
(فعيلة) بحرى (قعيلة) كأنه حمل ما ليس فيه موحب على ما فيه 
موجب » ليجري الدميع على أسلوب واحدء وإلى هذا ذهب ابن أبي 
الربيع وشيخ شيخنا أبو إسحاق الغافقي» حكى عنه الأستاذ أنه قال : 
م الوحه عندي أن تحريا بحرى أختيهما ء يعبي: بحرى فعيلة وفعُولة 
ليجري الكلّ على أسلوب واحدٍ كما فعلوا في باب « يِعِدُ, وني باب 


. إبراهيم بن أحمد بن عيسى الإشبيلي ؛ نزل سبتة » وصار شيخها ؛ وساد أهل المغرب‎ )١( 
وأخذ عنه ابن الفخار » وشرح كتاب الجمل » وله كتاب في قراءة نافع » توق سنة‎ 
» 8/١ وغاية النهاية‎ » ١5 15/١ هلهأو "الاه . ترجمته في : الدرر الكامنة‎ 
.١الال‎ - ١/5/١ ودرة الححال‎ » 5081/١ : وبغية الوعاة‎ 

(؟) انظر شرح الجمل لابن الفخار : ١١75‏ . 
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رأكرم'"؛ إذ حذفوا واو م يوعد , لوقوعها بين ياء وكسرة , ثم حملوا 
علي اعنم وهم روسل الس لباب عدي و اموا ركد ددن 
همزة أأكرم لاحتماع الحمزتين » ثم حملوا عليه يكرم ونكرم وتكرم , 
فلذلك حملوا (فعُولة) و(فعيلة) على (فَعُولة) و(قهيلة) ليجري اللجميع 
بحرّى واحداً » ومنهم من ذهب إلى أن ل(ِفعّيلة) حكمٌ نفسها لما 
نفدت العلة الي لأحلها لم يقع في الكلمة تغيير رحع بها إلى الأصل 
القياسي من حصول التغيير » فيقال عنده في لُرَّيزَة: لرّزي » وفي 
خئولة: خكلي كما تقول في فتيبة: بي ؛ وف سبُوطة: سَبَطي » وهذا 
مذهب ابن عبيدة”»؛ قال (رحمه الله تعالى): وهي من المسائل اليّ 
حالف فيها شيخه أبا الحسين”" يعين: ابن أبي الربيع . 

وأمًا المضاعف فلم يقع فيه بين هؤلاء المتأخرين اختلاف لوحود 
العلة » لو قيل في هُريرة: هُرَرِيْ » فيحتمل أن يكون الناظم لم يتكلم 
على ذلك اتباعا لمن تقدم ووقفاً لها في محل النظر » وعلى أن ظاهر 
كلامه في التسهيل أنه على طريقة ابن عبيدة إذ قال : م يقال في 


. ١١75 : شرح الحمل لابن الفخار‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عُبيدة الإشبيلي (ت07./اه) » أستاذ مقرئ ؛ أديب نحوي 
بارع » من شيوخه أبو الحسن الدباج » وابسن أبي الربيع ؛ وأذ عن الوادي آشي . 
ترجمته في : برنامج الوادي آشي : ١١5‏ ؛ وغاية النهاية 187/1 » وبعية الوعاة 
. 


(9) شرح الحمل لابن الفخار : ١١7:‏ . 


دل © ٠‏ 8ه 


(فعيلة): فعَلي » وف (فيلة) و(فعُولة): فَعَليّ » ما لم يضاعفن أو تعدم 
الشهرة أو تعتلّ عين (فعيلة) أو (فعُولة) صحيحة اللام”"'» فيترك 
(قعِيلة) المعتلة العين على الحكم الأول ولم يستثنها ‏ وهذا هو القياس. 
وهو / الذي جرأ ابن عبيدة على مخالفة شيخه , والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون المثالان وهما: الطويلة والجليلة منبّهاً بهما على 
علة التصحيح » فأمًا الطويلة فقد مر قبيل هذا أن العلة في تصحيحه 
خوف الإعلال بقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . فكأن 
الناظم يقول : صححوا ماكان مثل: الطويلة ما يلقى فيه مع الحذف 
الإعلال » فعلى هذا لا يدل فيه نحو: لوّيزة لفقد سبب الإعلال , 
وهو: انفتاح ما قبل الواو» وأما الجليلة فقد مر أيضاً أن العلة في 
تصحيحه ثقل احتماع المضاعفين » ولا شك أن هذا موحود في نحو : 
هُريرة لو حذفت » فقلت: هُرّري » فكأنه يقرل: ما كان كالحليلة ثما 
يلقى فيه مع الحذف » التقاء المثلين فواحب تصحيحه » فإذن ليس 
الحكم مقمَصَرٍ به على (قهِيلة) فقط » وهذا أولى ما يُحَاببُ به ء الله 
أعلم . 
5 5 5 
وهمرٌ ذي مد ينال في السب ها كان في تثنيةٍ له انتستبا 
ذو المد هو الاسم الممدود » والاسم الممدود يطلق اصطلاحاً على 


]155[ 


نآ كان آخحرة عمرة قيلها الف زافدة #وهراق خلانة على حدق 
المورصوف » كأنه قال: م« وهمز اسم ذي مد والنيل: الإصابة » يقال: 
نال فلانٌ خيرا يناله : إذا أصابه » وينال ف موضع خبر المبتدأ الذي هو 
د همز » » و م ماء مفعول , ينال» » وهي واقعة على الحكم, أي: 
ينال في النسب حكم التثنية » أو على التغيير اللاحق للكلمة » أي: 
ينال في النسب التغيير اللاحق للتثنية » وضمير م كان » عائدٌ على رملي» 
وف «لم عائد على الاسم , ذي مد, » و مله متعلق ب « انتسب»» 
وكذلك قوله: , في تثنية » » ووق النسب, متعلق ب وينالعع 
والتقدير: همز اسم ذي مد ينال في النسب الحكم أو التغيير الذي 
كان انتسب لذلك الاسم في التثنية » وجملة المعنى أن الممدود حكمه 
في النسب حكم التثنية» فحيث لزم التغيير في التثنية لزم في النسب » 
وحيث امتنع امتنع » وحيث جاز جاز » هذا محصوله وهو (ظاهر إلا 
أنه ينظر)”" في التفصيل على ما تقدّم له في التثنية » فإنه أحال عليه ء 
وبكلامه يفسر كلامه » وقد تقدم له ف باب (كيفية التثنية) أن 
الممدود على ثلاثة أقسام: ما همزته أصلية » وما همزته للتأنيث » وما 
عداهما » فأمّا القسم الأول: فالإثبات حتماً ء وأما القسم الثاني: 
فالإبدال واواً وجوبا » وأما القسم الثالث: فالوحهان » ويشتمل على 


)١(‏ في الأصل :دلا أنه ينظر» , وفي الأزهرية: « ظاهر دالاً على أنه ينظر» » والمثبست عن 
التونسية . 
اد لامهة ل 


قسمين : 

حدهما: ما الهمزة / فيه بدل من الأصل . 

والثاني: ما هي فيه بدل من حرف زائد للإلحاق » وف كلا 
القسمين الوجهان » إلا أنه يتزحح القلب في المبدلة من زائد الإلحاق » 
ويترحح الإثبات في المبدلة من أصل على رأي المولف ء كما تقدّم : 
فكذلك يكون الحكم هناء وقد تقرر في التثنية أن الهمزة لا تحذف 
أصلاًء فكذلك لا تحذف هنا ء فهي هنا بخلاف ألف التأنيث من 
حيث كان حكمها الحذف كما تقدم » فالفرق بينهما نظير ما تقدم 
من الفرق بينهما في التصغيرء وذلك أن آخر الاسم في حمراء لما تحرك 
على خلاف ما عليه الألف » وكان حياً يظهر في الرفع والنصب والجحر 
صار بمنزلة ما آخره ألف ونون نحو: سلامان » وزعفران » وغير ذلك 
من الأواخر ال هي من أصل الكلمة كاشهيباب » فصارت الحمزة 
كالأصلية كما صارت ألف معزى كألف مرمى بخلاف الألف, فإنها 
ميّنة”"2 لا يظهر فيها وجةٌ من وجوه الإعراب » فحذفوها كما حذفوا 
ياء ربيعة وحنيفة » هذا تعليل سيبويه'". 


ولترجع إلى التمثيل فأما الحمزة الأصلية فنحو: قرّاء" ورْضاء" 


. » في الأزهرية : « مبنية‎ 2 )١( 

(5) الكتاب 60/9" 0ه" . 

(0) القرّاء بضم القاف وتشديد الراء : الناسك . اللسان (رأ) . 

(2)4 الوّضاء بضم الواو وتشديد الضاد : صار وضيئا ء من الوضاءة : الحشسن والبهحة بت 


-ه٠١مل‎ 


]4553[ 


تقول فيه: قرائي ورٌضَائِيّ » وأا الي للتأنيث فنحو: حمراءء 
وصحراءء وزكرياء » تقول فيه: حمراوي وصحراوي ورّكرياوي » 
وكذلك ما أشبهه , وأما المبدلة من أصل فنحو: كِسَّاء وردّاء وحَياء ) 
تقرل فيه: كسائي وردائي وحَيّائي إذا أثبت » وكساوي ورداوي 
وحياوي إذا قلبت 27 المبدلة من زائد الإلحاق فنحو علباء 0 
تقرل إذا قلبت : علباوي وحرباريي » وإذا أببت: علبائي لجراي . 
هذا جملة ما ذكر هنالك » وما يترتب عليه هناء ووجه القلب أن 
أصله ف همزة التأنيث » وذلك أن المهمزة مستثقلة » وهي بعد ألف 
قريبة من همزة » ولذلك كانت بين ألفين كهمزتين وبعدها ياءٌ 
مشددة وهي مستثقلة أصلاً » والتأنيث مستثقل في المعنى والأحكام : 
هذا مع أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث 
وغيرها » كما فرقوا بين ألف التأنيث المقصورة وغيرها فيما تقدمء 
فالزموا هذه الممزة القلب زاواً » لأنه لاعكن أن تقلنية ياد ألا 
تراهم يفرون من الياء إذا كانت أصلية » فيقولون: رَحَوي » لثقلها مع 
ياءي النسب » فهذا الوضع بذلك أحرى . وعلّل ابن جيني القلب بأن 
الهمزة لو أقرّت على حاها لوقعت علامة التأنيث حشوً” إذا قلت : 
حَمّرائي » فكرهوا ذلك: أن موضع / علامة التأنيث الأطراف لا 
الأرساط » ثم إن القلب ف علباء بالحمل على الحمزة الي للتأنيث » 


ست اللسان (وضو) . 
)١(‏ الخصائص .7١54-15١7/١‏ 


[7معع 


لشبهها بها في الصورة والزيادة » وف كساء بالحمل على علباء لشبهها 
بها ف الصورة ومقابلة الأصل » وقد حكى قُرّاوي شاذاً » حملوه على 
كساء لاجتماعهما في الأصالة على الجملة"". 

وهذا التدريج وجه الصناعة في هذه الأقسام » وهو الذي اعتمده 
ابن جني وبوّب عليه وعلى أمثاله في الخصائص”, وكما لم يراع 
الناظم في حكاية الوجهين في القسم الفالث الترجيح لأحد الوجهين 
على الآخر في التثنية» كذلك ههناء وقد تقدم وحه الترجيح , 
والشلاق فيه وهو باز هنا © .بلا بد . 

فإن قلت : فإن اتحوون حكرااعتالك اغناة: ان ق اليةا تب 
من قلب همزة التأنيث ياء » ومن قلب همزة نحو: كساء ياءً » ومن 
زثاك نهيرة انانف عل كلقا “ومن حذفها رابا كانين) م تكوه 
ومن غير ذلك » ولم يحكوا في النسب من ذلك شيئاً » وحكرا في 
النسب قُرَّاويٌ » ولم يحكوا في التثنية: قُرَّاوان » وإنما قاسه الفارسي 
على قَرَاويُ” ؛ وقد تقدم التنبيه عليه في باب التثنية » على أن ابن 
عي يوبن كلاينة أن رازن مفاغ ليس عفر نه إل 
والفارسيّ لم يعرفه» فالأظهر أنه لم يُسمع وأيضاً فمن الأشياء المي 


. 5١4/١ الخصائص‎ )١( 

() في باب حمل الشيء على الشيء من غير الوحه الذي أعطي الأول ذلك الحكم .717/١‏ 
0) التكملة : 501 . 

.15١14/١ الخصائص‎ )1( 


وقع التنبيه عليها ما ف كونه قياساً خلافٌ ؛ كمذهب الكسائي في 
جواز حمراءان بإثبات الهمزة”"؛ وكذلك مذهب الكوفيين في حواز 
حلذها رام إؤا/طال المدردة دوا هارو اهما فيان االنا © 
وهكذا عادتهم في الشذوذ أن يقيسوا عليها » ولم يُحك عنهم ف 
النسب شيء من ذلك فيما علمت . وإذا كان كذلك فكان من حق 
الناظم ألا يُطلق قولّه في مضاهاة النسب للتثنية؛ إذ يوهم الجريان 
والمضاهاة ف القياس » والشذوذ, والمختلف فيه » وليس كذلك كما 
ظهر للق 

فالجواب : أن مقصد الناظم إنما هو مضاهاة المقيس عليه خاصة ع 
وهو الذي بنى عليه في الختصر ء بل هو الذي بنى عليه جميع 
النحويين؛ وإنما حكوا الشذوذات احتزازاً منها وتنبيهاً على عدم 
القياس فيها » وذكرها عندهم تكميلٌ وزيادةٌ على الحاحة » لم يقصد 
الناظم الشذوذ في هذا التقرير » وأما المحتلف فيه فهو راجع إلى 
الشذوذ أيضاً ؛ لأنّ كل ما قاس عليه الكوفيون أصله الشذوذ ؛ فلم 
يحفل به » فلم يبق إلا أنه / عنى المقيس خاصة , والمضاهاة فيه [458) 
ظاهرة لا إشكال فيها . 


. 509/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 789/١ (؟1) ارتشاف الضرب‎ 
. 599/١ هي لغة فزارة . انظر ارتشاف الضرب‎ 22)( 


-هاآ١‎ 


وانسيب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولعان تنما 
إضافةً مبدوءة بابن أو اب أو ماله التعريف بالثاني وجب 
فيما مِوَى هذا ابن للأوّل مالم يُحَف لبس كعبد الأشهّل 
هذا فصلٌ يذكر فيه النسب إلى المركب » وقد مر أن المركب من 
الأسماء على ثلاثة أقسام : مركب تركيب إسناد كتأبئط شرا : 
ومركب تركيب مزج كبعابكٌ » ومركب تركيب إضافة كامرئ 
القيس » وهذه الأقسام الثلاثة هي الي تكلم عليها . 
فأمًا القسم الأول: وهو المركب تركيب الإسناد » فهو الذي 
قال فيه: «وانسيُب لصدر جملةٍ ‏ يعن أنك إذا أردت النسب إلى اسم 
مركب من جملة فإنك لا تنسب إلى جميعهاء ولا إلى الآخر منهاء 
وإغها تتسب إلى صدرها . وهي الكلمة الأولى من تلك الجملة » فتقول 
في: برق نحرة: برقو كأنك كا نسبت إلى بَرَقَ خخاصة من أول الأمرء 
وف تأبط شراً: تأَبْطِي » وكذلك إذا نسبت إلى نحو:رضربت» 
وواتلة ين ناتك قزل فود عر ١‏ ارنسيية إل تلع مرنلك 
تقول: قُولةٌّ » ترد الفعل إلى أصله ؛ لأنك صبرت الاسم قل » وأنت 
إذااسميت ب مل رددته إل أصله + فقلت::هذا قولٌ يا فتى:+ وكذلك 
ذفني رسكن سور ها لشن إل ابا ري 11 وهو 
موافقٌ ل, قُولّ م » هذا وجه القياس كما قال الناظم » فما خالفه 


(0) الكتاب #/لالا“ . 


شاك 5 


تسنموة > فقن قالت الغرتك ق النسي إل ءا كنتع د كني «سكلى 
ابن خروف عن أبي زيد أنه قال: يقال رحلٌ كني ؛ أي : كبيرٌ , قال 


جل رارع ده عالةتسية قينا شت ابه : 
إذا ما كنت ملتمساً لغورث فلا تصرخ بكنتي كبير 
فليس بمدرك شيئا بسعي ولا سمْعٍ ولا نطر بصير'”) 
وكنتويٌ يحكى بزيادة نون بعد الداء » قال السيرافي: زادوا النون 
ليسلم لفظ م كنت » » وأنشد عن تعلب : 
ولستُ بكدتي ولستُ بعاجز وشرٌ الرجال الكنتِن وعَاج") 
هكذا وقع بالزاي”", والشلدين؟ ينشده عاجحن بالنون 0 وهذا 
كله ز نسب إلى ركنت , ؛ لأن الشيخ كان كثيرا مايقول: كنت 
وكنت » فنسب إلى لفظظه وهو نسب على غير قياس » ولذلك قال ابن 
ولأد”© على ما وقع له في كتاب سيبويه: ليس يقول: كنتييٌ إلا غالط؛ 


. 4748 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2)١( 

)١(‏ شرح السيرافي 4/ق ١17‏ ب »ء وشرح المفصل 0١4/١‏ 7/7 » وشرح شواهد الشافية 
4 ». واللسان (كون » عجن)؛ وهو غير منسوب . 

")2 شرح السيرافي :/ق ١017‏ ب . 

(5) في الأزهرية : م والبعض » . 

(5) شرح الحمل لابن الضائع ١ق ١78‏ ب . 

() أبو الحسن محمد بن الوليد المعروف بابن ولأد » نحوي مصري » قرأ كتاب سيبويه على 
المبرد» وهو أو من أدخل الكتاب مصرء له كتاب ( المنمق » في النحوء توفي سنة 
4ه . ترجمته ف : طبقات الزبيدي : ١44 - ١1517‏ » وتاريخ بغداد 7737/7 » وإنباه 
الرواة 4/4 7؟ » ومعجم الأدباء .31١5-1١8/19‏ ْ 
ولم أقف على قول ابن ولاد في كتابه « الانتصار لسيبويه على المبرد » . 


2-01 


لأنه فعل واسم » ويلزم من قاله أن يقول: تأبّط شري » والغلط الذي 
أراد هر أن يتكلم العربي بالشيء على قباسي ما /» لم يعرض له في 
ترهم قم أمر آخرّ فيعتبره » ويترك الأرَّلَ لضرب من التوسع؛ لأنهم 
ليست لهم أصول يرجعون إليها» وإفها تهجم بهم طباعهم على ما 
ينطقون به » فرمما استهواهم الشيء فأخرجوه عن القصد , هذا معنا 
ووجه الغلط هنا جعلهم فاعل الفعل كالجزء منه » وبه استدل ابن 
جيني على شدة اتصال الفاعل بفعله”"» وقد حالف في المسألة الحرمي9) 
على ما نقل عنه المولف ؛ إذ أحاز النسب إلى العجز ف تركيب 
الاشناد قياس على تركني الر عطي خاء ديه النسية إل الحيضة : 
فأحاز أن تقول: تأبُطي"» وأن تقول: شري » وما أشبه ذلك » وهو 
مذهب مرفوضٌ عند غيره ؛ لأن النسب إلى عجز مثل بعلبك نادرٌ غير 
شائع » فكيف يُقاس عليه » وهو بعدٌ لم يبلغ مبلغ أن يقاس عليه 
ووحه النسب إلى الجملة وإن امتنعت التثنية فيها والجمع ونحو ذلك » 
أن النسب يزيل الاسم عن مسماه » فيصبر المدسوب غير المنسوب 
إليه» ألا ترى أن البصري مدلوله غير مدلول البصرة ؛ فسَّهُلَ عليهم 


. باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع‎ ٠١١4 - ١٠٠١/١ الخصائص‎ )١( 
أبو عمر صالح بن إسحاق » انتهت إليه والمازني رياسة نحاة البصرة » وله في النحو كتاب‎ (2) 
«المختصر » و « الفسرخ » و « الأبنية » و« العروض » و« غريب سيبويه » » توفي سنة‎ 
: ه. ترجمته ف أخبار النحويين البصريين للسيرافي : 47 86 » ونزهة الألبا‎ 6 
. لك وإتباه الرواه 40/9 م‎ 18 - ١538 
. 3179/١ انظر شرح الشافية للرضي 77/9 ؛ وارتشاف الضرب‎ 6) 
-ها١5‎ 


|الحية 


تغييره » وإن كان جملة » ولأن المنسوب قد ينسب إلى بعض حروف 
المنسوب إليه » فلذلك نسبوا إلى بعض الجملة » ووجه النسب إلى 
الصدر شبهه بالمضاف ؛ لأنه عامل فيما بعده » كما أن المضاف عامل 
ها ادة قال سيويةة وويدلك عل ذللق أن من العيرتك "مين يشيرذ 
فيقول: يا تأبط أقبل » فيجعل الأول مفرداً , [قال]0©: فكذلك تفرده 
في الإضافة”"» يع في النسب ؛ لأن الياين معا باننا تغثير »؛ والتغيير 
بالنسب أحق ؛ لأن النسب يخرج الاسم عن مسماه » وذلك لا يكون 
في النداء » فهو”" أولى بالتغيير من النداء . 

وأما القسم الثاني: من المركب وهو المركب تركيب مزج » فهر 
الذي قال فيه : 

...... ... وصدر ما ٠‏ يكب مزجا ... 008ظظ 

وهو اتعطزقع سان فبدو قاقرلةة ع واتسب لشدر عدة > 
نكانه ل القدي :زاتمي :در ها رك مرتحا و برها ,عنصو 
على المصدر بفعل مضمر على حد قولهم: تبِسُمْتُ وميض البرق » 
كأنه على تقدير: مرّجّ مزجا » ومعنى الكلام ظاهر » وهو أن الاسم 
المركب تركيب مزج إذا نسبت إليه حذفت العجز ونسبت إلى 
الصدر, لا يجوز غير ذلك ؛ فتقول ف معدي كرب: معدي ومعدوي» 


. زيادة في الأصل‎ 20١ 
. الكتاب #«/لالا”؟ا‎ ١ 
. » في الأزهرية « فهذا‎ )0( 


د هاه 


ه >(") , 


ون رامهرمز : رامي » وف بلال أباد": بلالي » ولي مارسرجحس 
ماري » وكذلك ما أشبهه . وكذلك تقول في خمسة عشر مسمّى به: 
حمسي . وف إحدى عشرة : إِحْدِيّ وإِحْدَوي » وكذا القياس فيما / 503؛] 
أشبه ذلك من المركبات» وهو مذهب الجمهور » وما جاء على 
حلاف ذلك فمسموع, نحو قول الشاعر: 

تَرْوُجْتَهَارامِيَةًهُرمُِيْةَ بفضل الذي أعطى الأميرٌ من الرّزق9© 

فنسب إلى الاسمين معاء ولم يقتصر على الصدر فيقول: راميّة 
وهو القياس؛ إذ نسبها إلى رامهرمز ؛ وقد بنوا من الاسمين أسماً واحداء 
ونسبوا إليه فقالوا: حضرمي في النسب إلى حضرموت , ومثل هذا ف 
هذا القسم نادرٌ » وإما يكثر ف المضاف نحو: عبشمي ف عبد ثمس » 
على ما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 

ووجه ما ذهب إليه الناظم والجمهور أن الاسم الثاني من المركبين 
مشبّة بناء التأنيث » وهذا تشبيه الخليل”؟؛ ووجه التشبيه أن كل واحد 
منهما ‏ أعينٍ من العجز والتاء - ليست الكلمة مبنية عليه » ألا ترى أنه 


)00( موضع كما في اللسان (بلل) »ولم يرد في معجم البلدان . 

(7) موضع ورد في شعر حرير والأخطل . الصحاح (مار) 3٠١/7‏ ؛ واللسان (سرحس » 
مار)؛ ول يرد ف معجم البلدان . 

(*) من شواهد ابن عصفور في المتقرب 58/7 ؛ وهو في شرح الشافية للرضي 71/79 » 
وشرح شواهد الشافية للبغدادي ١١5/4‏ » والتصريح 7737/1 , والأشموني ١90/4‏ » 
وهو شاهد لا يعرف قائله » ولا يعرف له ثان . 

(5) انظر الكتاب 4/7 /ا” . 


-8255- 


لا يتوالى في اسم واحد أربع متحركات » وتتوالى مع الناء كشجرة » 
ومع العجز ك و شْعْرَ يغْرع"» وأيضاً فلا يكون اسم على أكثر من 

سبعة أحرف ويكون ثمانية بتاء التأنيث كاشهيبابة» وكذلك بالعجز 
نحو: م أيادي سبا, . فلما كانا على هذا النحو حذف العجز كما 
حلفت الثاي رارضا فيلا الل كن نيه دترت بالفناقن والقناف 
إليه » حيث كان من شيئين ضّمْ أحدهما إلى الآخر » وليس بزيادة ف 
الأول » كما أن المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف » ولما تقدم 
آنفا قال ابن الضائع : وهو جيّد ؛ إذ لا يحوز فيه الإضافة » وهو أوقع 
في التشبيه””م » وحكم المضاف أنه لا يمكن فيه النسب إلا إلى الأول 
كما سيأتي إن شاء الله » فلذلك يكون الحكم هنا أيضاً » قال سيبويه 
بعد ما قرر أوجه التثنية: , فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء 
إذا أشبهه في بعض المواضع”” » وقد حالف الناظم بارتكابه هذا 
المذهب مذهبين آخرين: أحدهما مذهب الحرمي. حكاه عنه السيرافي: 
أنه يجيز النسب إلى العجز منهما إو إلى الصدر: إلى أي ذلك أحببت 
فتقول ف حضرموت: حَضَرِي إن شعت » وموتي إن شعت » وكذا في 
بعلبك: بعلي أو بكيي”: وف بلال أباذ: بلالي أو أباذي » وكأنه اعتبر 


)2 ذهب القوم سَعْرَبَغْرٌ » أي : متفرقين في كل وحه . اللسان (بغر » شغر) . 

(؟) 2 في الأزهرية : م واقع في التشبيه » . 

5 الكتاب 7/4/8 . 

(4) شرح السيرافي 4/ق ١50‏ ب ء وانظر شرح الحمل لابن الضائع ١ق ١117‏ أ . 
-لااه - 


هذا لفك الاساف من جيه ان كل مركب بعرو الاشاتة: 
والمضاف قد يجوز حذف الصدر منه والنسبة إلى العجز » فحمل 
المركب تركيب مزج على / ذلك”": قال ابن الضائع : , وهو 
ضعيف ؛ لأنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا حذف الثاني””/ كما سيأتي 
» فقوله ومذهبه مرحوح . 

والمذهب الثاني من المذهبين مذهب أبي حاتم السجستاني في 
النسبة إلى حهمسة عشر ونحوه وهو : أنه أجاز النسب إلى الاسمين 
مفردين لأحل اللبس » فتقول: هذا ثوب أحدي عشري » وإحدوي 
عشري » وإحدي أو إحدوي عشري » كل ذلك في النسب إلى 
إحدى عشرة » يريد : أن هذا ثوب طوله إحدى عشرة » وفتح الشين 


[51؛] 


ف عشري على لغة من قال: عثير فكسر الشين » وكذلك سائر المشل " 


إلى تسع عشرة أو تسعة عشر » فتقول: هذا الثوب ثلاثي عشري » أو 
فين ا 550 8 3 5 3 ا 3 
عشري ني ثلاثة عشر » أو ثلاثئة عشر وتسعي عشري » أو عشري » 
وكأنه قاس هذا على من قال: 
نَرْوْجْمَهَا رامِيَةمُرمُريَة 
مع أنه لا يمكن حذف الثاني لوقوع اللبس بالنسب إلى ثلاث أو 
ثلاثق» ونحوهما غير مركب ., فإذا كانوا قد ينسبون إليهما معا حيث 


. أ‎ ١517 ق/١ بء وشرح الحمل لابن الضائع‎ ١750 انظر شرح السيرافي 4/ق‎ )١( 
. 1١517 ق/١ (؟) شرح الحمل لابن الضائع‎ 
ماه‎ 


لا يراعى اللبس . وذلك ف الأسماء الأعلام ففني العدد حيث يقع 
اللبس أولى أن ينسب إليهما مع”"؛ وهذا المذهب مخالفٌ للجمهرر ف 
مسألتين: 

إحداهما: في النسب إلى الاسمين معا . 

والأخرى: في أصل النسب إلى العدد المركب » وهو عدد غير 
مسمى به » ولأحل المسألة الأولى أتِيتُ به عند ذكر المسألة الأخرى 
إن هذا ول الله 

وأما القسم الثالث: وهو المركب تركيب إضافة فإنها عنده على 
أربعة أقسام: ثلاثة منها يكون النسب فيها إلى الثاني المضافب إليه ‏ 
ويحذف الأول » وواحد يكون فيه النسب إلى الأول . 

فالنوع الأول: يكون النسب فيه إلى الشاني» وهو كل مضاف 
كانت فيه إضافة الابن أو الأب وذلك قوله: 


إضافة مبدوءة بابسن أو ابأ 5 
يعني : أنك تنسب للاسم الثاني الذي 0 الإضافة . أي: كان 
فيه نضيافاً إليهه:وكانت تلك الإضافة ميدوعة بان أو انو أي كا 
المضاف لفظ الابن أو لفظ الأب » كابن فلان وأبي فلان » فالنسب 
عثل هذا إمّا هو للثائي » ويحذف الأول » فتقول في ابن زيد: زيديي , 


. أ(؟ا1-ب1١55ق/١ أ» وشرح الحمل لابن الضائع‎ ١55 ينظر شرح السيراني 4/ق‎ 2)1١( 
-6ه١9-‎ 


ون ابن كراع: كراعي » وف ابن الزبير وابن عباس وابن عمر: زبيريي 
وعباسي وعْمَري » وما أشبه ذلك » وتقول أيضاً ف أبي زبذة ريدي 
وف أبي بكر وأبي مسلم: بكري ومسلمي / » وكذلك قالت العرب 
ابن دعلج: دعلجي » وف أبي بكر بن كلاب: بكري , وهذا كله 
لا يقع فيه النسب إلا على الثاني » ويحذف الأول ؛ لأنهما إضافة قد 
بدأت بابن وبأب » فحيث كان أبو فلان أو ابن فلان فعلى هذا 
الحكم يجري » ويدخخل ف معناه بنت فلان وأم فلان » فتقول في 
النسب إلى بنت غيلان: غيلاني» وف بنت قيس: قيسي » وكذلك ف 
أم السعد: سعدي » وف أم الوليد: وليديء وما أشبه ذلك » فهو 
داخلٌ تحت كلام الناظم .معناه لا بلفظه » ووجه حذف الأول هنا أن 
الثاني هو المقصود , ولم يوت بالأول إلا ليتعرف به » فلو حذف 
الثاني هنا مع أنه المقصود وبه الشهرة والمعرفة لكان ذلك نقضا 
للغرض في الإتيان به » فلم يكونوا ليحذفوا ما كان مقصودا في 
التعريف به » فلم يبق إلا أن يحذف الأول . 

فإن قيل: هذا ظاهر ف ابن فلان ؛ لأن ابن كراع لم يوضع لمن 
ليس بابن كراع » بل هو ابن له تعرف أولاً بالإضافة إليه حنى صار 
غالبا عليه» فلم يحز حذف الثاني ؛ لأن العلمية من حيث جاءت 
بالغلبة' »آم ابو قلات وسائر الككتى :قليين فيها تعريقك بالقائن أصلا ؛ 
إذ ليس يموجود فضلاً عن أن يتعرف به الأول . 


]5[ 


فالجواب: أن العرب قصدت بالكنى التفاؤل فصيّرَتَةٌ كأنه 
يتعرف بالثاني تفاؤلاً له أن يكون له ابن يتعرف به فهو داخلٌ بالحكم 
في ذلك بالقصد » وقد علل أيضاً باللبس ؛ لأنك لو نسبت إلى الأول 
وهو ابن أو أب » فقلت: أبوي أو ابئء لم يتميز أبو بكر من أبي 
عمرو » ولا ابن كراع من ابن عمر » وما أشبه ذلك » فنسبوا إلى 
الثاني ليرتفع اللبس ويبين المراد . 

والنوع الثاني: يكون النسب فيه للثاني المضاف إليه » وذلك 
قوله: 

أو ماله التعريف بالثاني وجب 

رما معطوفف على ٠‏ ابن » في قوله: « بابن أو أب » » والضمير ف 
وله عائد على م ماء وصلة ما الفعل الذي هوم وحب, إن جعلتها 
موصولة » وإن جعلتها نكرة فصفتها وجب » و م له , متعلق به وب 
« الثاني » متعلق بالتعريف » والتقدير: ولثان تم إضافة مبدوءة بما 
رس لذ العرية الثاني » والثاني هو المضاف إليه » يعيي: أن لضت 
يجب أيضاً للثاني إذا كان التعريف للأول » إنما جاء من إضافته إليه”©, 
ومثال / ذلك ما إذا نسبت إلى دار زيد وصاحب عمرو وغلام بكر 
وما أشبه ذلك » وهي باقية على ما وضعت له لم تنتقل بالتسمية إلى 


غير ما دلت عليه بالوضع فإنك تقول: زيدي » وعمري » وبكري , 


. » في الأزهرية: « إضافة النسب إليه‎ 2 )١( 


5 لين 2 


]:575[ 


فتحذف الأول وتنسب إلى الثاني » ويتأتى النسب إلى مشل هذا بأن 
يكون الأول قد كثر تعريفه بالثاني » حتى صار غالبا عليه ؛ وصار في 
حيز الأعلام بالغلبة كابن عمر وابن عباس في النوع الأول » وقد تقدم 
بيان كون هذا المعرّف بالغلبة ثما حصل له التعريف بالثاني في أصله ء 
وأنّ أصله ملحوظء فإن غلب فلا يعترزض به عليه » وأما إذا كان على 
أصله لم يغلب عليه الاسم حتى صار علماً له ؛ فقد ينسب أيضا لكن 
ليس ف تمكن النسب إليه هناك . ولكنّ الشّلوبين قد فرض الدسب إلى 
كل منهما”"» وهو ظاهر كلام الناظم ؛ ولا مشاحة في مشل هذاء 
ولكن ابن عصفور فصل بين القسمين في الحكم » فقال في شرح 
الجمل فيما إذا كان نحو غلام زيد باقياً على أصله لم ينتقل إلى علميّة 
بغلبة أو بتعليق: فإنك مخير في النسب إلى ما شئت » فإن شكت قلت: 
غلابي » وإن شعت قلت: زَيْدِيّ » وإن كان قد انتقل إلى التعريف 
بالغلبة » فحكمه ما تقدّم"» ولم أرَ هذه التفرقة لغيره » ولكن 


. ال أقف عليه فيما بين يدي من كتب الشلوبين‎ )١( 

(؟) الذي في شرح الحمل لابن عصفور 7١١/7‏ يتفق مع المثبت هنا في حكم القسم الأول » 
ويفصّل في القسم الثاني إذا كان المضاف والمضاف إليه.منزلة اسم واحد » فجعل النسب 
إلى الثاني إذا كان المضاف يتعرف بالمضاف إليه في الأصل » ثم غلب بعد ذلك » فصار 
كالعلم؛ مثل ابن كراع » واين عمر . 
وإن كان المضاف والمضاف إليه علّق في أول أحواله علماً على مسمًّاه » نسبت إلى الأول 
إلا إذا فت اللبس » فتقول ف امرئ القيس : امرئي ؛ وف عبد مناف : مناقٍ » وفي 
عبد القيس : قيسي . انتهى باختصار . 


نت 5 


الأبّديُ”" وحّه ذاك » وذهب إليه » وذلك أنه حين شرع في الكلام 
على المضاف قال: , والكلام في هذا الباب في النسب إلى المضاف » 
وهو علمٌ أر غالب لا ني العلم على الإطلاق نحو: غلام زيد الذي 
ننس علي ولة ع اليا + لزنه لا شه هاسنن لبه وله انث إل 
مفرداته » وليس لمجموع الاسمين معنى مفردٌ فينسب إليه كابن الزبير » 
وامرئ القيس » قال: فإن قال قائل: كيف تنسب إلى غلام زيدٍ إذا 
يكن علما ولا غالبا ؟ ٠‏ 

فيقال له: هذا سؤال فاسد ؛ لأنك إن كنت قاصداً السؤال عن 
النسب إلى مفرداته فما الفائدة في قولك: كيف تنسب إلى غلام زيد , 
وهلاً قلت: إلى زيد أو إلى غلام ؟ » وإن كان قصدك السوالَ عن 
بمجموع الاسمين فقد تقدّم - يعي في المركب تركيب مزج» هذا والأمر 
أيسر مما قال ؛ لأنّ النسب إلى غلام زيد » وهو غير علم ولا غالب 
متأت من حيث كان هذا اللفظ واقعاً على الغلام » وهو المراد بالكلام 
حين أخبرت عنه / مشلا بالقيام في قولك: قام غلام زيد ؛ لأنك 
أردت مدلولي الاسمصين معاً في إخبارك ؛ إذ ليس إتيانك ب , زيدع 
لأحل أنك تخير عنه بشيء » وإنما أتيت به تخصيصا للغلام من بين 


. 785/١ شرح الحزولية للأبذي‎ 2)١( 
» والأبُذي هو علي بن محمد الخشين » ينسب إلى أبْذة في وسط الأندلس » نش بإشبيلية‎ 
» ولازم الشلويين » وأبا الحسن الدباج سنين ؛ وأملى تقاييد على كتاب سيبويه‎ 
#377 : والإيضاح؛ والجمل» وغيرهاء توف سنة 585 ه . ترجمته ف : إشارة التعيين‎ 
. ١99/1 وبغية الوعاة‎ » ١54 : ء والبلغة‎ ” 4 
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سائر اللمان #:فصار كالألق واللام جرءا من الكلمة ء وإذا كان 
كذلك » وكان بينك وبين مخاطبك عهدّ فيه» فما الذي يمنع من أن 
تنسب إليه » لا فرق بين النسب إليه في هذا الحال والنسب إليه إذا 
صار الاسم غالبا عليه وهم يقولون: إنما نسب إلى الثاني في الذي 
غلبت عليه الإضافة؛ لأنه المقصودء وبه الشهرة » أي: المقصود في 
جهة التعريف الغالب ؛ لأنه ما غلب إلا تعريفه بالثاني » فكذلك أيضا 
يكون الحكم فيما إذا لم يغلب ؛ لأن الثاني أيضاً مقصود . وبه 
الشهرة والتعريف ٠‏ اللهم إلا أن يقال: إن النسب إلى مثل هذا يقل 
لبعده عن شهرة الأعلام ؛ إذ هو مفتقر إلى عهد, وتقدم معرفة به 
بينك وبين مخاطبك» فهذا الذي يقَال» لكن ذلك غير مانع من صحة 
المفلية لله فيا قاله الأتلعع دما تر #وعلى هذا القرير تسول:: 
إنه يدخل تحت كلام الناظم في النوع الأول أبو فلان وابن فلان وإن 
م يغلبا » وكذلك بنت فلان وأم فلان » وهو ظاهر» ووجه النسب 
إلى الثاني في النوع ما تقدم في النوع الأول من أن الثاني مقصود ء 
وبه الشهرة والتعريف؛ فلم يمكن حذفه لفقد ذلك المقصود بحذفه . 
والنوع الشالث: يكون النسب فيه إلى الأول لا إلى القاني » 
ويحذف الثاني » وهو ما عدا ما تقدّم إذا لم يوقع لبسا » وذلك قوله: 
فيما سِوَى هذا انسْيبَن للأوّل 
هذا إشارة إل النوعين الأولين عاو وركيم امتعلى بيده الي :زعي" 
أن ما سوى ما تقدَّم ذكره من النوعين المذكورين يكون النسب فيه 
إلى الاسم الأول من المضافين , وتحذف الثاني » ويجري على ما تقدّم 


- 5ه 


ف أقسام المركب من حذف عجزه » والنسب إلى صدره » ولم يبين 
هذا النوعَ يياناً بخصّه في نفسه كما فعل في الأرّلين » وإا عرّفه بنفي 
ما عداه؛ وهو تعريف جملي ولكنّه موفو بالمقصود؛ إذ معناه: كل 
نشاف ا ع 0 ان ا انيه 
أن كل مضاف وقع علماً لشيء بالتعليق والوضع الأول » وم 
ل 


وعبد / القيس » وما أشبه ذلك » فمثلٌ هذا تقول فيه: امرئي ومرئي [455] 


في امرئ القيس » وعبدي في عبد القيس » قال سويد بن أبي كاهل : 
هُمُ صلبوا العبدي في جدع نخلة فلا عَطَسَتْ شَمَِانُ إلا بأجدَع” 
وقال ذو الرمة في النسبة إلى امرئ القيس : 

بين نسبة المرئي لؤماً كما بِيّنتَ في الأدم العُوَارا 

إذا المرئي شب له بدات 2 عَصبْنَ برأسه إبة وعارا 

إذا المرئيئ سيق ليوم فخر أهِينَ ومدّ أنواعاً قصارا 

إذا مرئيّةَ ولّدَت غلاماً ‏ فلأمُ ناشئ نُشيِغ امحتارا 
وني هذه القصيدة فْ رواية بعضهم : 


» 579 : والصاحبي‎ » "١/75 البيت في تأويل مشكل القرآن : 1ه » والخصائص‎ 01١9 
»؛ وأمالي ابن الشجري‎ 757/١ والصحاح (شمس) 487/78 » والحماسة البصرية‎ 
. 54/١4 »و والمخصص‎ . 7 
. وقد نُسب البيت إلى امرأة من العرب » ونُسب إلى قراد بن حنش الصاردي‎ 


5 0 


وبَهْلِكُ ومْطَهَا المرئي لغواً 2 كما ألغيت في الديةِ الْحوَارا"» 

ويروى هذا البيت حرير رفدَ به ذا الرمة في قصيدته هذه مع بيتين 
قبله فاتتحلها ذو الرمة©»؛ نقل ذلك البكري في صلة الموصول9©, 
وكذلك إذا سميت رجلاً ب ,غلام زيارء تعليقاً أَلاً » تقول فيه : 
رغلامي» » ون صاحب عمرو علّما » كذلك صاجي » وأمثال ذلك؛ 
والنسب إلى الأول الذي هو الصدر وحذف الفاني هنو القياس 
والرحه؛ لأنّ الثاني بمنزلة تمام الأول » وواقع موقع التنوين منه » حيث 
لم يكن له تأثيرٌ في تعريف الأول فصار الاسم الأول بمنزلة «وزيد, ء 
والثاني : بمنزلة التكملة له ك م التنوين» » فهذا أولى بالحذف » ولكن 
عوض فيما تقدّم شيء أوحب ألا يمحذف الثاني » فإذا زال ذلك 
العارض فلا بد من الرجحوع إلى الأصل » ما لم يقع لبس كما سيأتي » 


: مطلعها‎ ١7917  ١1/9/؟ هذه الأبيات من قتصيدة ف ديوانه‎ 22)١( 
نبت عيناك عن طللٍ بمُْرَى عفتهُ الرّيحٌ وامتنح القطارا‎ 
. وهي أبيات مفرقة في القصيدة‎ 

(؟) ف الأزهرية: « ونقله ذو الرمة في مصيدته هذه مع بيتين قبله وانتحلها » . 

)2 أبو عبيد عبد الله بن أبي مصعب البكري بكر بن وائل؛ أندلسي لغوي متعدد المعارف» 
أحازه ابن عبد البر » ولي القضاء بلبلة » له مؤولفات منها: معجم ما استعجم » والتنبيه 
على أبي علي القالي في أماليه » وشرح فصل المقال ف شرح كتاب أبي عبيد في الأمئال » 
وصلة المفصول (الموصول) . ترجمته في : كتاب الصلة لابن بشكوال : 788-1741 »2 
ومقدمة كتاب معجم ما استعجم ص - ش » والأعلام 7117/4 . 
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فإنه يرجع إلى النسب إلى الثاني ؛ لأنّ اللبس عارضُ يحب اعتباره 
عند الناظم . 

والنوع الرابع : يكون النسب فيه إلى الثاني على غير الأصل » 
ويحذف الأول لطروء لَبْس فيما قبله وذلك قوله و ما لم يُحف لبس »» 
500 
بحذف الثاني لبس فإن وقع لبس فالمفهوم أن النسب لا يكون للأول؛ 
وإنما يكون للثاني » ثم مثل ما يقع فيه اللبس فينسب إلى الثاني ب « 
عبد الأشهل » » وذلك أنك لو نسبت إليه على القياس فقلت: عبدي 
لالتبس بعبد القيس أو عبد الدار » أو غير ذلك من العباد المضافة » 
فيطرح الأصل لذلك » فيقال فيه: أشهلوا ؛ إذ يفهم منه النسب إلى 
عبد الأشهل؛ وعلى هذا قالوا في , عبد مناف ع : مناق » قال سيبويه : 
وسألت الخليل ( رحمه الله ) عن قوطم ف م عبد مناف , : مناق » 
فقال: أما / القياس فكما ذكرتٌ لك إلا أنهم قالوا: منافي مخافة 
الالتباس”"؛ يعين: الالتباس بعبد الدار , إلا أن النحويين في مراعاة هذا 
اللبس على فرقتين » فمنهم من يقف ذلك على السماع كابن أبي 
الربيع » ويجعل منافياً وما جاء نحوه شاذًا"؛ ومنهم من يقيسه وهو 
مذهب الناظم؛ كما رأيت » وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ لأنه لما ذكر 


(0) الكتاب 8لا . 
(؟) الملخص في ضبط القوانين 11715/7 - 7178 . 
-لاآاه ‏ 


]1557[ 


كلام الخليل في مناقّ قال هو أو الخليل : ولو فعل ذلك يما جعل اسم 
من شيئين حاز كراهية الالتباس”"©. هذا نه » وإليه ذهب السسيراقة©» 
والشلوبين'” وابن عصفور” وغيرهم. 

واعلم أنه قد تقرر من هذه الأنواع أنه لا ينسب إلى الاسمين معا 
المضاف والمضاف إليه »بل إلى أحدهما » وإنما كان ذلك ؛ لأن الأول 
من الاسمين إعرابه بحسب العامل » والثاني مخفوض بلا بد بالإضافة 
إليه » وإذا كان كذلك لم يكن أن تزاد ياء النسب في آحر الاسم 
بالحقيقة » وهو آخر الثاني مع بقاء الأول ؛ إذ لو قلت في غلام زيد: 
غلام زيدي » وياء النسب لا بد أن ينتقل إليها الإعراب . فإن نقلت 
إليها الإعراب الأول مع أنه مضاف إلى الثاني لم يمكن الجمع بين 
إعرابين » وإن أزلته عن الإضافة إلى ما بعده تغير عما كان عليه قبل ) 
ولا يمكن أيضاً أن ينتقل إلى الياء إعراب الاسم الثاني » فيلتيسس 
مضاف إلى منسوبء قال سيبويه”": كما لا تقول ف تثنية أبي عمرو: 
أبو عمرين » فالأول هو الذي ينبغي أن تحري الأحكام عليه؛ لأن 
الثاني من تمامهء ولا يجوز أيضا أن تلحق ياء النسب الأول» ثم تضيفه 


(0) الكتاب #/ثلا”؟ . 

.أ1١58 شرح السيراتي ؛/ق‎ )"١( 

(0) ل أمف على رأيه في شرحه على المقدمة اللبزولية . 
 )4(‏ شرح الحمل 3١7/9‏ . 

(ه) انظر الكتاب 7/5/8 . 


ماه 


إلى الثاني» فيلتبس منسوب مضاف إلى ما بعده. هذا مع أن النسب 
قد يحذف بسببه من الاسم الواحد إذا طال» فهذا أولى بالحذف؛ لأنه 
أطول مع أن الضرورة تضم إلى ذلك » كما تقدم تقريره . فثبت أنه 
ا 0 
خلاف ذلك فشاذ ومسموع . يحفظ ولا يقاس عليه » والذي نقل ف 
مخالفة أنهم بنوا من الاسمين اسماً واحداً على زنة الأسماء » فقالوا في 
عبد شمس : عبشمي» قال عبد يغوث بن وقاص ال حارثي : 
وَنَضْحَكُ مني شيخةٌ عِبْسْمِيَةٌ كأن لم ترى قبلي أسيراً يتماني]”"» 
وفي عبد القيس: عبقسيء وإلى عبد الدار : عبدري » وهو كثيرء 
وكذلك ”“جعله الجوهري قياساً على ما يظهر منه في الصحاح". 
وقال ابن خروف : إنه كثير غير مقيس”» والدمهور على أنه لم 


)0( عبد يغوث بن الحسارث بن وقاص الحارثي ؛ فارس » شاعر » حاهلي » أمير ف يوم 
الكلاب الثاني ٠‏ وقتلته الرباب بفارسهم النعمان بن حساس » ورثى نفسه بقصيدة من 
عيون الأدب » منها هذا البيت . وهو ف ذيل أمالي القالي ١7/7‏ » والعقد الفريد 
77٠١ »/6‏ ء والصحاح (شمس) 988/15 » وشرح المفضليات للتبريزي : 5١١‏ » 
والخزانة ؟//1١7‏ . 

(؟) في المصرية زيادة: « لعله » . 

(9) الصحاح (شمس) 988/5 . 

(5) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 478 . 


5ه 


يبلغ مبلغ القياس» وقد نص سيبويه على عدم القياس فيه”", وهو 
الأصح وإليه ذهب الناظم؛ حيث قصر النسب على أحد ذينك 
الوجهين: إِمّا النسب إلى الصدر وحده. أو إلى العجز وحده » ثم 
يبقى النظر مع الناظم في هذا الفصل ف مواضع : 

أحدها: قوله: , وانسب لصدر جملة » فإنه يقتضي جحواز النسب 
إلى نفس الحملة من حيث هي جملة » وهذا لا يعقل » وإنما ينسب إلى 
الجملة إذا صارت في حكم المفرد وذلك عند التسمية بها » فعند ذلك 
يصح النسب إليها ؛ لأنه كالنسب إلى زيد وعمرو » وأما غير ذلك 
فممتنعٌ لا يصح ؛ إذ لا يعقل أن يسأل أحدٌ: كيف تنسب إلى قولك: 
قام زيدٌ » فإن هذا لا ينسب إليه » كما لا يصح أن ينسب إلى الفعل 
أ كرف ووه قي أرقإ كان الست ها بالأستاء 
والناظم لم ييّن كونه مختصاً بالأسماء » فصار كلامه في ظاهره غيرٌ 

والشاني: على تسليم أنه أراد الجملة المسمّى بها لم يبين إلام 
ينسب؟ وذلك أن النسب إنما هو إلى الجملة نفسهاءلكن لا ينسب 
إليها إلا بالنسب إلى صدرهاء وهو قد قال: « وانسب لصدر جملة » ؛ 
وهذا الكلام إنما يفيد حواز النسب إلى صدر الجملة لا إلى الجملة ‏ 
وهذا غير مطلوب ؛ لأنّ صدر الحملة إذا كان اسماً كزيد قائم » فوجه 


0 الكتاب 5/8 لا لالالا. 


السؤال: كيف تنسب إلى زيد ؟ إذ لا فائدة في إضافته إلى الجملة إذا 
أردت النسب إليه » وإن كان صدرها فعلاً لم يصح من أصله ؛ إذ لا 
ينسب إلى هذا الصدر » وإنما مطلوبنا هنا هو كيفية النسب إلى الحملة 
لا حواز النسب إلى صدرها » فهو أراد أن يبين معنى فخرج إلى معنى 
آخرٌ غير محتاج إليه. 

هذا وإن كان قصده معلوماً عند العارف بالمسألة » فإما الكلام 
معه في لفظه بالنسبة إلى تعلم العربية منهء فوجه الكلام هنا أن لو قال: 
ونوكي تجلة اران تسبي ال عديهاء امقفوف عجرن انا 
يعطي هذا المعنى . 

والثالث: إذا سلمنا ما ذكر » فهو لم يبين كيفية هذا النسب ؛ 
لأنه إنما قال: م وانسب لصدر جملة , » وهذا الكلام غاية ما يعطي: أن 
انعد السيلار يا "اله نقتي سف الفح متك عه فين 
يتوهم بقاؤهء وكذلك قوله: 


/ وقوله: 
فيما سوى هذا انسَيبّن للأؤّل 
وقد تقدم أنه لا بدّ من حذف غير المنسوب إليه من الحزئين » 
فكان حقاً على الناظم أن ينبّه على حذف ما لم ينسب إليه » فتركةٌ 
لذلك إحلال كبير . 
والرابع: إتيانه بعبارة قاصرةٍ غير موفية بأطراف المسألة ؛ لأنه 


د إثاهم - 


[54؛) 


قال: روانسب لصدر جملة , فقصر ذلك على الجملة » وهذا الحكم 
ليس بمقصور عليهاء بل هو عام في كل ما يحكى ني الكلام » ولذلك 
لما برب سيبويه على المسألة قال: و هذا باب الإضافة إلى الحكاية””م 
فدحل تحته الجملة المسمّى بهاء وكل مايحكى ممايسمى به 
وكذلاك بو شيسنا و لزلا وو اناج نوها اولك ما إذا مي 
به بقي على حاله » وذكر أن حكمه حكم الجملة » فكما تقول: 
بطي وبَرقيّ في : تأبط شرا وبرق نحره » كذلك تقول في الإضافة إلى 
و حيثماء مسمِّى بها : حيثي » وف الإضافة إلى « لولاء : لوي » وإلى 
إثماء : إِنْيّ » فتحذف العجز وتنسب إلى الصدر”؛ وهذا عام ف 
كل م ركب يُحكى . 

فكان من حق الناظم أن يَعُمٌ ولا يخصٌ ؛ إذ كان يرهم تخصيصه 
أنه لا يفعل ذلك إلا بالجملة وحدها » وهو مفهومٌ مُخِلَّ » وكلامه في 
مهيل شائل 8إإة كال و فق هذا ومن ايناء التندبع عتجيز 
المركب غير المضاف”””م » فإن المركب يشمل ما تقدم »ء فلو قال: 
«وانسب لصدر ما حُكِي , أو ما يعطي هذا المعنى » لكان أعم وأولى . 


(1) الكتاب 9/لالا” . 
(؟) انظر الكتاب */لالا؟ . 
(9) التسهيل : 755١‏ . 
سره ن 5 


... ... ... وصدر ما ركب مزجا .. 

عام في كل مركب تركيب مزج » سواء أكان علماً أم غير علمء 
وذلك غير صحيح ؛ لأنّ النحويين إِما أحرّوه على عمومه في الأعلام 
خاصة » فكل ما سميت به مسن مركب تركيب مزج » فالنسب إلى 
صدره قياساً » فإن سميت بِمِشْعْرَيْعْرَع قلت: شَغْرِي » وإن ميت ب« 
خمسة عَشَرء قلت: حَمْسبِيٌ » وكذلك سائرها » أما ما كان مركبا 
غير مسمى به » فإنهم قالوا: لا يجوز النسب إلى « خمسة عشر» وهو 
عدد على أصله؛ ولا إلى أحد عشر وأخواتهما من المركب ؛ لأنه 
يلتبس يمثل صدره من المفرد؛ إِذْ لا يعرف إذا قلت: حمسي أو أحَدِي» 
هل نسبت إلى خمسة عشر أو إلى خمسة ء أو إلى أحد عشر أو إلى 
أحدء فلما كان ذلك يوقع اللبس تَحامّوه ولم يتكلموا به , وقد أجاز 
أبو حاتم النسب إلى العدد المركب وهو عدد » ولكن الحق الياء 
الاسمين معاً مفردين فتقول: هذا ثوب أحديّ عشري » ومسي 
عشري”2) وقد تقدم تمثيل ذلك : وإنما فعل ذلك خحوف اللبس ؛ إذْ 
كانوا إِمّا تركوه للبس » فهذا العمل لا يقع به لبسّ » فلا يتمع » وقد 
/ تقدّم وحه قياسه على قوله: 


7م »م 


تَرُوْجْتَهَارامِيَةَهْرمُرٍ مُِيَة 


. 75/7 وشرح الرضي على الشافية‎ »1 ١57 انظر شرح السيرافي 5/ق‎ )١( 


شرنو 5 


]6 


وأنه لا يمكن حذف الثاني لأحل اللبس » وإذ كانوا قد ينسبون » 
وإن وقع اللبس .كالأعلام » ففي العدد حيث لا يقع لبس أولى 
بالجواز » قال ابن الضائع: روهو وجه » غير أنه لا يوحب إلا طرح 
النسب إلى الأول » وحذف الثاني » فيستغنى عن النسب إليهما بما 
يعطي معناه » كما استغنوا عن إضافة اتن عشر اسم عدد » وقد بنت 
العرب من الاسمين اسما واحداً » فقالوا: في حضرموت]: حضرمي » 
ولم يطردوه كما لم يطردوا النسب إليهماء » وقال: « ولا شك أنه لا 
يجوز أن يبنى من حخمسة عشر اسم واحد » فكذلك لا ينسب إلى 
الاسعين ”م . 

فإن قيل: كيف هذا مع أنكم أحزتم النسب إلى خمسة عشر: 
حمسي» وهو يلتبس بالنسب إلى المسمى بخمسة أو حمس ., ولم تراعغوا 
الس » فليم راعيتموه في العدد قيل التسمية ولم تراعوه بعد التسمية ؟ 

فالجواب: ما قاله السيراقي من أن اللبس لا يراعى عند التسمية ؛ 
لأن الأسماء الأعلام ليست تقع لمعان في المسمين » فيكون التباسهما 
برقع عاد ون ايج نان عازف انا قن السجية رن لجار 
واقعة لمعان في مدلولاتها يوجب اللبس فيها الفصل بين المعنيين » 
يقع في المنسوب إليه لبس لا يحفل به لعلم المعحاطب يما نسب إليه 
كقولنا: حنفي وربعي في النسب إلى: حنيفة وربيعة » وإن كنا بحيز أن 


. ١١17 ق١ شرح الحمل لابن الضائع‎ 2))١( 
5 رن‎ 5 


يكون ف الأسماء: حَنفُ وربَمٌ » وذلك لعلم المحاطب ها ينسب إليه ؛ 
إذ هو اسم علمٌ بخلاف العدد ؛ فإنه لا يعرف يما ينسب إليه إلابمما 
يدل عليه » فامتنع الوقوع في اللبس ؛ لأحل ذلك””/ انتهى . 

وأيضاً فإن اللبس ف الأعلام قليل النسبة إلى كثرته في غيرها ‏ 
فاغتفر فيها لقلته » ول يغتفر في غيرها لكثرته » وإذا ثبت هذا فإطلاق 
الناظم القول بالنسب إلى الصدر » ولم يقيده بالعلمية » فيه ما ترى » 
ولا يقال: لعله ارتكب في ذلك مذهب أبي حاتم في جواز النسب إلى 
تعس رخيهم وهو عددد 4 لاه تقول: مذهب أبي حاتم من 
الشذوذ يمكان مكين » وقليلاً ما ينقله أرباب المطولات فضلاً عن أهل 
المختصرات رقو ار ون لانت عي البو كيه ا 
نقل عنه » وعلى هذا فلا يستقيم الحمل على مذهب أبي حاتم ؛ لأنه 
إنما أجاز النسب إلى الاسمين مفردين » والناظم لا يقول بهذا , ولا / 
يقتضيه كلامه » وإنما يعطي كلامة النسب إلى الصدر خاصة وحذف 
الجر فكان هذا ذه ثالنا لم يقل به أحد من النحويين . 

والسادس: أنه أطلق القول في الإضافة بابن أو أب » فالنسب 
هنالك يكون للثاني لا للأول » والإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما كان 


مبدوءا بابن أو أب على قسمين : 
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أحدهما: أن لا يكون مسمَى به فلا شك أن حكمه ماقالء 
وكذلك ما كانت كنية تحري ذلك الحرى ؛ لأن الكنية معتبرة الأصل؟ 
إذ هي غير معلقة وضعا على شخخص بعينه » بل مرادهم ب« أبي فلان, 
أن يكون أبا لفلان فصار كقولك: هذا ابن فلان تريد: ولده » وهذا 
أبو فلان تريد: والده . 

والثاني: أن يكون مسمّى به معلقاً على رحل بعينه بالرضع 
الأول لا يراد به معنى غير التعليق على المسمّى » كما كان امرؤ 
القيس معلقاً على رجل بعينه ‏ لا يراد به معنى سوى التعليق على 
المسمّى » فهذا حكمه حكم امرئ القيس » فلا ينسب إليه إلا ذف 
العجز » فتقول في « ابن زيد, علماً: ابي أو بنوي » وف أبي زيد علما 
كذلك: أبويّ لا بد من هذا”"؛ إذ العلة الي لأحلها نسب إلى العجز 
هناك هي: قصد الثاني للتعريف به » وليس ذلك هنا بل حاصله 
حاصل امرئ القيس » فدخل تحت حكم امرئ القيس في أن العلمية 
وقعت بهما معاء ولم يتعرف الأول بالثاني » كما أنه لو كان رجحل 
غلاماً لزيد » فكثر تعريفه به حتى غلب وصار في حيّر الأعلام : 
وأردت أن تنسب إليه لوحب أن تقول: زيدي ؛ لأنّ التعريف هنا 
بالغلبة لا بالتعليق » هذا مافي هذه المسألة » وهي مما قرّر ابن 
الضائع”©» وذكر أنه الْقِياس عنده » وهو قياس لا مدفع فيه » قال: ولم 
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أرَ أحداً تتبعهما كذاء بل اقتصروا على ابن فلان وأبي فلان". 
فالناظم لم يلتفت إلى هذه التفرقة هنا ء وهي ضرورية » وكلامه ف 
«التسهيل .'' صالح لهذه التفرقة الحسنة الى تركها إخلال . 

والسابع: أنه أتى بنوعين أحدهما داخل في الآخر ء فكان من 
حقه أن يأتي بهما نوعاً واحدا ؛ لأن الإتيان بهما نوعين تطويلٌ بلا 
فائدة» وذلك أن نوع الإضافة المبدوءة بالابن أو الأب داحل في 
الإضافة الي يعرف بها الأول بالثاني ؛ لأن ابن فلان أو أبا فلان إنما 
وحب فيه النسب إلى الثاني ؛ لأن الثاني مقصود » وبه التعريف 
والنهرة قلق حدق لكان نقضا للغرط © كما نقتم بسطة + :وهذا 
بعينه هو الذي عُرف به النوع الثاني » فصار النوع الأول حشواً ؛ 
لأنه لو سكت عنه لم يسقط له ما / أراد شيءٌ » وحيث اكتفى ف 
التسهيل بهذا الثاني فقال: ويحذف لما عجز المركب غير المضاف 
وصدر المضاف إن تعرّف بالثاني تحقيقاً » وإلأ فعجزه » وقد يحذف 
صدره خوف اللبس”". 

والجواب عن هذه الاعتراضات أن يقال : 

أنا"لأوّل م للتلزه ان التكلةيرن سكعي عله نشي 
إليها ؛ إذ لا يتأتى فيها ذلك من جهة المعنى ؛ لأنّ النسب إلى الشيء 
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إضافة إليه في المعنى » والإضافة مختصّة بالأسماء , فإنما قصد الناظم ما 
رقف تكو وكلك اللطلة انيع بياذ 

وأما الثاني: فإن القصد يفهم من كلامه » وإن كان كلامه إما 
وقع جواباً لسؤال كيف تنسب إلى الحملة » وذلك أن قصده يبان ما 
يعرض في الاسم المنسوب من التغيير » فهاهنا لا بد أن يحمل كلامه 
على هذا القصد ء فإذا حمّلناه ذلك لاح لنا أنه يريد: أن الحملة ينسب 
إلى صدرها؛ أي: تلحق ياء النسب صدرها » وإما أن يريد ما صدر في 
الاعتراض فذلك لا يسأل عنه من عنده أدنى مُسْكَةٍ من العريية ع 
فأطلق العبارة اتكالاً على ما يفهم العاقل المتدبر فيها » وقد تضيق على 
الناظم العبارةٌ حتى يأتي بها في غاية من التثبيج”؟ فيسمح له لمكان 
ضرورة النظم » ولذلك سومح الشعراء في الضرورات » وأحيز 
ارتكابها قياساً على ما هر مبسوط في مظانه » وهذا الجواب حار في 


...2 ... وصدر ما ركب مزجا ولثان تمّمًا 
إلى آخره . 
وأمًا الثالث: فإن الكيفية مفهومة من كلامه 2 وذلك أنه قد 
تقدم”" له الإشارة إلى أن ياء النسب موضعها الآخر »ء أي: آخصر 
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الكلمة فلا تلحق وسطاأ . ولا قال هنا: و وانسب لصدر جملة, كان 
معناه ألحق ياء النسب آخر الصدر , وآخخر الصدر إن كان آخر الاسم 
على ما اقتضاه كلامه أول الباب فهو المراد » ويفهم منه أنه لا 
يكون بعد الياء شيءٌ » وهو معنى الحذف » وإن لم يكن آخِرّ الاسم 
لم يصحّ كلامه الأول » لكنه صحيح » فلا بد من انحتام الحذف للعجز 
حتى يكون آخر الصدر هو آخر الاسم , والاسم هو الجملة كلّها لا 
بعضها . فلا يقال: إن الياء قد وقعت آخر الصدر ء فهي واقعة آخراً؛ 
ِذْ ليس آخر الصدر آخراً » وكذلك القول في قوله : 
...... وصدر ما ركب مزجا 000 

وغيوةاع اما قرلة و ولنان. نمم إقافة افق معقاء! الى اتنا 
آخر الاسم انا من اركن : وحقيقة الاسم / المركب مركبة من 
شيئين: فكان من حقه لو لم يُردْ حذف الأول أن يقول: وانسب 
الع سج الها الحا الحرة 1لا انط الكل نائينة اع ل 
بسب المزج ؛ لكن للا قال: , ولثان» أي: وانسب لفان دل على أن 
زاف السب إل الكلئية الأسيرة بنقط جع اطراخ الاوك رزوال لمر 
إذ لا يظهر للكلمة الثانية آخِرٌ إلا بذزلك » فإذن الحذف قد تضمنه 
كلام الناظم بإشارة خفية. | 

وأمّا الرابع: فإنا لا نقول: قد يدحل له ما سوى الجملة من 
الحكاية ف تركيب المزج ؛ لأنَّ م حيثما » وم لولاء ونحوهما من قبيل 
ما ضُمّ صدره إلى عجزه وصيّرا شيئا واحداً » ولا يقتصر بتزركيب 
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المزج على الأعلام » وأما الإبهام بالمفهوم فلا يتجه ؛ لأن ذلك مفهومٌ 
اللقب » وهو مردودٌ . 

وأمّا الخامس: فإن النسب إلى الأعلام المركبة كثير وشهير فتكلم 
عليه » وأما النسب إلى غير الأعلام فنادرٌ بالنسبة إلى باب (المركب) 
فلم يحفل بالتنبيه على المنع فيه » وأيضاً فإن السب إلىما رُكب مما 
ليس بعلم موقع في اللبس كما تقدّم في السؤال » بخلاف العلم فإنه لا 
يوقع ف الغالب لبسا » وقد عرف من حال الناظم اجتنابه اللبس ف 
مسائلٌ كثيرة وأبواب عدة » ومن جملتها هذا الفصل ؛ إذ قال فيه: 

مالم يُحَفْ لبس كعبد الأشهّل 

فاش راقعل غيم آلا لسن قر تخي عشر غير 
علم لالتباسه بما ينسب إلى غير المركب » فلذلك ‏ والله أعلم - أطلق 
العبارة إطلاقا . 

وأمّا السّادس: فإن الناظم إنما أراد القسم الأول » وهو مالم 
يكن مسمى به؛ والحكم المذكور فيه صحيح » وأما المسمّى به فهر 
نادر ومرفوض قلما يأتي من كلام العرب ابن فلان وأبو فلان علما 
بالتعليق» وإئما يأتي علماً بالغلبة» والعلم بالغلبة حكمه حكم غير العلم 
كما تقدم » ويكفيك عذراً عنه أن النحويين لم يذكروا فيه إلا قسم 
التعريف بالغلبة » وأهملوا التعريف بالتعليق حتى عد ابن الضائع أنه لم 
ينبه عليه أحد إلا هو". وما ذاك إلا لفقده في كلام العرب » فالناظم 
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في تركه غير ملوم من جهتين: 

إحداهما: أن المتقدّمين لم يذكروه نصأ ولاتحرّزوا منهء فاتبعهم 
هو ف ذلك. 

والثانية : فقده أو قلته ني السماع . 

وأمًا السابع: فتقول : إن ما بدئ بابن أو أب على قسمين: 
أحدهما: ما ظهر منه وجه التعريف بالثاني » كما إذا قلت: هذا ابن 
زيدٍء هذا ولد زيدٍ » وما / أشبهه مما لم يغلبْ عليه الاسم . اع 

والثاني: ما لم يظهر فيه وجحه التعريف وإن كان أصله ذلك » 
وذلك الكنى بالنسبة إلى الأب كأبي فلان » والتعريف بالغلبة بالنسبة 
إلى ابن فلان » وهذا هو الغالب في الأب والابن المنسوب إليهما , 
وعلى إرادته هذا الثاني » لا يكون عليه اعتراض ؛ لأن وحه تعريف 
الأول بالثاني فيه غبر ظاهر . وإنما ظاهر الأمر فيه تعريف العلميّة ‏ 
وكذلك يعدون من أقسام العلم المعرف بالغلبة والكنية » وقد تقدم له 
ذلك في باب.«العلم) إذ قال : 

واسما أتى وكنية ولقَبا 
وقال ف آحر الباب : 
وقد يصير علمأبالغلبة مضافًٌاو مصحوب أل كالعقبّة 

لكن الفرق بين هذين وبين العلم بالتعليق أن هذين يظهر فيهما 
القصد الأصلي من التعريف بالثاني ؛ إذ كان هو أصلّ العلميّة فيهما 
كما تقدم » فالثاني هو المحرز لعلمية الغلبة فيهما ء فلو فرضنا زوالّه 
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والنسب إلى الأول » لذهب التعريف المكتسب بالغلبة » فأمًا هنا فإن 
التعريف بالثاني غير ظاهر ولا بين . 
ولذلك حرّر العبارة في التسهيل في هذا المقصد ؛ إذ قال: وصدر 
المقناف إن تغرف بالسانى'تحقيقا أو تقديرا"” + وأشنار بالتقدير إلى 
الكت والشر ف بالغلية »كلكا كان التعريت تالناتي أبرا تقاديريا ل بتر 
أن يكتفي بالنوع الثاني دون الأول» وهذا يمشي ف القسم الثاني ؛ 
وأما الأول وهو ما ظهر فيه وجه التعريف فهو قليل في النسب إليه ؛ 
وأيضاً فإئما يريد بالنوع الثاني ما عدا ما تقدم » فكأنه يقول: انسب 
لثان نمم إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما وحب له التعريف بالشاني 
5 الابن والأب»؛ ولو لم يرد هذا لداخل التقسيم » والحمل على 
عدم التداخحل أولى . 
5 5 7 
واجبّر برَدٌ اللام ما منه حارف جوازاً إن لم يك رده أليف 
في جمقي المتصحيح أو في التنية وحكق جور بهذي توفيية 
هذا الفصل يذكر فيه حكم الاسم المحذوف منه إذا سحا الفةةا 
وما يرد إليه امحذوف وجوباً أو جوازا » وما لا يرد إليه » وما يلحق 
مع ذلك من التغيير الحادث في النسب . 


واعلم أن ما حذف منه حرف على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: ما كان المحذوف منه الفاء كثييّة وعِدّة » ونحر ذلك . 
والثاني: ما كان المحذوف منه العين كُسّه ومّذْ إذا سُمَّىَ / به . (04؛) 
فإنّه عند سيبويه محذوفُ من (منذ) » فلذلك تقول فْ تصغيره : 
:0 


مليك 0 . 


م 
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والثالث: ما كان المحذوف منه اللامّ كيّادٍ ودّم وابن واسم ونحو 
ا 
الأقسام إلا القسم الثاني » وهو ما حذفت منه عينه » فإنه لم يتعرض 
لحكمه ولا أشعر به » فرما ينقدح للسائل سؤال عن هذا فيقول: كان 
من حقه إذا تكلم عن القسمين أن يذكر القسم الشالث» كما فعل 
غيره من النحويين» والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن ما حُذفت عينه قليلٌ جداً في كام الغرنية حجن 
إنه لم ينقل إلا اللفظة أو اللفظتان » وما لا يعتد به فاختصر الناظم 
ذكره لذلك . 

والثاني: على تسليم أنه كثير ومحتاج إلى ذكر » لم يذكره ؛ إِذْ لا 
زيادة فيه على ما ثبت له , وذلك أنه لما ذكر القسمين وما يغير منهما 
دل على أن ما سكت عنه لا يغير عن حاله » ويدل على هذا المقصد 
من كلامه: أنه لما ذكر منه ما حذف منه الفاء ء لم يذكر منه إلا ما 
يحب فيه الرد وهو م شييّة , ونحوه » وسكت عما الحكم فيه أن يترك 
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على حاله كزنة » ورقة؛ وعِدّة » وما أشبه ذلك» فليس قصده إلا ذكر 
ساكو ارط مر نايا بحي لسرن الصا زلا تاها كاء 
النسب » فقد تقدم ذلك أول الباب في قوله: 
وكل ما تليه كسرّةُ وجب 

فهذا المعنى معتمد عليه ف تفسير كلامه » وهو ظاهر جلي » فإذا 
ثبت هذا فكأن الناظم قد استوفى الكلام على ثلاثة أقسام . 

ووحه عدم الرد فيما حذفت عينه أن الرد من باب تغيير الاسم ء 
ولا يرد في النسب من بنات الحرفين إلى أصله إلا ما يقع عليه تغيير 
النسب وهو اللام » وأما العين والفاء فلا يقع عليهما تغييرٌ لبعدهما من 
ياء النسب الموجب للتغيير ؛ لأنهما لو ظهرا لم يلزمهما ما يلزم اللام 
لو ظهرت من التغيير » ثم نرحع إلى تفسير المتن. 

والناظم قد بدأ بما حُذفت منه اللام فقال: واحبر بردٌ اللام» ؛ 
أصل هذا الحبر الإصلاح وإزالة الآفة اللاحقة » يقال: حبرت العظمم 
أحيثة: إذا أصلّحْبَةٌ » وحيرث الفقيرٌ: إذا رقيته من فقره وأزلته عنه ؛ 
وهذا المعنى ف مسألتنا ظاهر؛ لأنّ المحذوف منه قد دخله نقص من 
حروفه » وفاته بعضها فأتى بلفظ الحبر عبارة عن رد محذوفه » ود مام 
واقعة على الاسم / المحذوف منه » وضمير , منه, عائد على رما,, 


0 
ورمنه”" حذف ع عائد على اللام رم جحوازا» مصدر على حذف 
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المضاف أي: ذا جواز» ومعنى كلامه أن ما حذفت لامه فحكمه عند 
النسب إليه أنه ينقسم قسمين : 

أحدهما: أن ترجع إليه اللام في التثنية أو أحد جمعي التصحيح » 
وهذا الجمع بالواو والنون أو بالألف والتاء » وسُميا جمعي تصحيح 
لصحة المفرد فيهما وسلامته من التغيير . 

والثاني: أن لا ترجع إليه اللام في واحدٍ منهما ‏ فأما إن لم ترحع 
اللام في واحد منهما فإن في النسب إليه وجهين : إن شعت تركته 
على حاله فلم تحبره برد لامه » وإن شكت رددت إليه اللام ونسبت 
إليه 00 وذلك قوله : 

واجبر برد اللام ما منه خُلدِفْ جوازاً إن م بيك رده ألف 

في كذا: يعن أن الحكم الرد على الجواز بهذا الشرط . وهو ترك 
الفينة أن نيسوق رسال ذذاكة ينف وس وعنه لكان عله 
ونحرها وجهان: إن شعت رددت المحذوف فقلت: يَدَرِيّ » وإن شعت 
م تردّها فقلت: يَدِيّ » وكذلك تقول دَمِي ودَمَوِي » وكذلك: 
عدِيّ وغْدَرِيء وهذا الأخير مسموعٌ للعرب حكاه سيبويه”'» وذكرٌ 
أن التمثيل كله عربيً » وكذلك تقول في شَفَة: شَفِي إن شعت 
وشَفَهِيّ » فتزد اللام وهي هاء لقولهم: شفاةٌ » وكذلك ثُبة"© فتقول 


(0 الكتاب 04/8" . 
٠. 2 . - 5 0 .‏ ىف ك 2 
زفة الثشبة : الجماعة » وأصلها ثبي » والجمع : ثباث وثبون وأثابي . الصحاح (ثبي) 
. 
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فيه: بي وبري » وما أشبه ذلك » وكان هذا كله ذا وجهين ؛ لأنه / 
يرد منه ل التثنية ولا ف جمعي التصحيح محذوف » بل ترك فيها على 
حاله » فتقول في التثنية: يدان ودمان وشفتان وما أشبه ذلك » 
ركذلك تقول في حر: حِري وحِرَحِي فتزد اللام وهي حاءٌ بدليل 
أحراح وحريح؛ وجاز الوجهان ؛ لأنك تقول في التثنية: جران لا غير» 
وقول الناظم: , إن لم يك رده ألفء يعي: إن لم يكن رد الحذوف ف 
العنية و التمعين مالوفا #روق:قولةة و الى و شيينة تسد وذلتك أنه 
أثبت الحكم المتقدم من جحواز الوجحهين لما يُؤلف رد لامه ف التثنية 
وجمعي التصحيح ؛ ومعنى المألوف أن يكون معتاداً مشتهراً » فكأنه 
يقول: إن لم يشتهر رده جاز الوجهان , فعلى هذا يدحل تحت مالم 
يرد فيه اللام أصلاً » ويطلق على مشل هذا أنه لم يشتهر ردّه » أي: 
ليس له رد فيشتهر على حد قوطهم: 
على لاحب لا يُهتتى نارول" 


ويدخحل له أيضا ما رد » لكن الرد لم يشتهر فيه » ول يعتد”© 


: صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه‎ )١( 
إذا سافةُ العَودٌ الدياقٌ حَرْحَرًا‎ 
وفيه: «المناره » و« النباطي » , والعمدة 0/9 ؛ والخصائص‎ » ١77 : وهو في ديوانه‎ 
واللاحب : المهزول » والدّياف : الضخم الجليل من الإبال » نسبة إلى دياف‎ . 6/7 
. من قرى الشام . اللسان (ديف » سوف » نساء لحف)‎ 
. (؟) 2 ف الأصل : « ولم يتعد»‎ 
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بل الحكم في النسب جواز الوجهين , فتقول في يلر: يدِيي ويدَوِي , 
ور ات لفك قة الف يكين الك يناف شاد ماد وير 
قوله : 
يديّان بيضّاوان عند مُحَلّم قد تمنعانك أن تضام وتقهر)0» 
ون دم: دمي ودَمُوي » وإن قالوا: دَميَانَ نحو قول الشاعر: 
ولو أنا على حَجَرٍ ذبحنًا جَرَى الدَميَانَ بالخبر اليقين”» 
وكذلك ما جاء من هذا النخوء فقوله: , إن لم يلك ردٌهُ أُلفَْء 
حسنٌ من التثنية » لم ينبّه عليه في , التسهيل» » وكان من حقه أن ينبه 
عليه فهذا من المواضع الي أربى فيها هذا النظم على , التسهيل » ؛ 
وأما إن اشتهر رد اللام في التثنية وجمعّي التصحيح واعتيد وأُلفّ » فإن 
الرّدٌّ في النسب أيضا لازم » فلا بد » وذلك قوله: 
وحق مجبور بهلي توفية 
وهذي إشارة إلى التثنية والجمعين » يعيئ: أن الواحب فيما حبر 


» 5/١ مجالس العلماء للزحاحي : 917" ؛ وأمالي ابن الشحري 71/75 » والمنصف‎ )١( 
» والخزانة 477/1 » وثافيته تروى بثلاثة أوحه: أحدها لمثبت في النص‎ ء١‎ 8/7 
. والثانية: (تضهدا)» والثالثة: (تهضما) . وعكلم : من ملوك اليمن‎ 

 )٠(‏ للمثقب العبدي » ديوانه: 787 » والمنصف ١58/5‏ » والإنصاف : 761 , وشرح 
المفصل ١51/5‏ , 84/0 15/ه 75/4 »ء وأمالي ابن الشجري 3558/79 1717/79 . 
ونسب لعلي بن بدال ؛ وللفرزدق ؛ وللأخطل ؛ كما في ديوان المثقب : 758١‏ - 547 . 
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في هذه المواضع برد ما حذف منه أن يوفى حقّه في النسب أيضاًء 
فيجبر كذلك ». مثاله: أخ » وأب . وحم ء وسنة إذا قلنا: إِنْهًا من 
الواو » وضّعة”": وعِضّة , تقول: أخوي وأبوي وحَمَوي وسَّنوي : 
وضعَوي » وعِضّري ؛ لأنك تقول فيها: أخوان وأبوان وحموان , 
كارا شتوايت وماق متوقال امعط وال انك يوي 
هذا طريق يأزمُ المازمًا 
وعِضْرَات تقطعٌ اللهازم" 
وهذه الألفة امبّه عليها تحتمل وجهين: ايا أن اتكوة الف 
السماع . فيريد : أن رد اللام في التثتية إذا كان مألوفاً من كلام 
العرب مستعملاً كثيراً » وكذلك في الجمع بالتاء فإن الحكم في النسب 
ارد خاة لم يكن مألوفاً فالحكم الخيارٌ ف الردء وهذا ظاهرٌ : 
والثاني أن تكون الإحالة ف الألفة على القياس » فيريد أن رد اللام إذا 
كان مألوفا قياساً في التثنية والجمع بالتاء » فإن الحكم في النسب الردٌ 
وإلا فالخيار . فإن قلت: لِمّ حمل الناظم النسب في هذه المسألة على 
التثنية وجمعي التصحيح . 
فالجواب: أنه في ذلك مقتدٍ بالأئمة المتقدمين ؛ إذ فعلوا ذلك 
الفعل » قال سيبويه: , اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامه ولم 


. الضّعة : شحر أو نبت . اللسان (ضعا/)‎ )١( 
: والإنصاف‎ » 177/١ (؟) رحز لأبي مهدية الأعرابي » الكتاب 5.0/8" » والخصائص‎ 
وابن يعيش 88/0 » واللسان (أزم » عضه).‎ © 
. والمآزم : جمع مأزم » وهو المضيق بين حبلين » والعضة : شحرة من شجر الطلح‎ 
-8غه-‎ 


يردّ في تثنيته إلى الأصل ولا الجمع بالتاء كان أصله (فعْل) أو ( فَعَل) 
أو (فعُل) فإنك فيه بالخيار”" , » ثم مضى في التقرير » وقال في القسم 
الآخر حين مثل بأبوي وأخوي: « لا يجوز إلا ذاء من قبل أنك ترد من 
بنات الحرفين الي ذهبت لاماتهن / إلى الأصل ما لا يخرج أصلَّهُ في 
التثنية ولا في الجمع بالتاء » فلما أرجت التثنية الأصلّ لزمّ الإضافة 
أن تحرج الأصل”", إلى آخره » وكذلك فعل غيره » ونا فعلوا ذلك 
تطبر ماقف من توق وجرا ونانلا ره ونان ترس رد 
أيضاً وذلك أن التثنية وجمعي التصحيح بابهما ألا يغير الاسم معهما 
عن حاله ال كان عليها قبل ذلك لا بزيادة ولا بنقصان » بخلاف 
باب النسب فإنه على الضد من ذلك مبين على التغيير » فإذا كانوا 
يردون المحذوف ف التثنية والجمعين مع أن الأصل معه السلامة » فإنه 
برد في النسب الذي الأصل معه عدم السلامة أولى » وأما إذا لم 
يردّوا في التثنية والجمعين » فإنهم قد يردون في النسب ؛ لأن النسب 
أقرى على الردّ منهما ؛ إذ هو باب تغيير » وكان التغيبر بالرّدٌ لقَلّة 
الحروف » كما كان التغيير بالحذف حين كثرت نحو: حبلى وحنيفة » 
واعلم أن قوله: 
واجير بردٌ اللام ما منه خُلِفْ 


. الكتاب «/لاه”‎ )١( 
زهة الكتاب 05/7" » وف الأصول الخطية : « لزم الإضافة أن تخرج إلى الأصل » » وقد‎ 
: أسقطت (« إلى م كما هو حاها ف كتاب سيبويه‎ 
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أتى فيه ب و ماء المفيدة للعموم ‏ فاقتضى بظاهره أن كل ما 
حذفت منه اللام سواء أكان ثلاثيا أم رباعيا أم على أكثر من ذلك 
رد إليه على ذلك التفصيل » فسأل السائل عن المنقرص هل يدخل له 
هنا أم لا ؟ فإن دخل له هنا كان فاسداً ؛ إذ ليس حكمه ماقَدم في 
الثلاثي » بل هو على حكم آخر ء وإن لم يدحل له كان الكلام 
مجه :لك كن لفلي عازن لامر وسيولة - 

والجواب: أن المنقوص قد تقدم له حكمه » وتفصيل القول فيهء 
وإذا كان قد تقدم ول يمكن أن يقال: إنه يريده هنا وإن كان ظاهر 
هذا الكلام العموم » فكلامه يخصص كلامه فلم يُرِدْ هنا إلا ما عداه 2 
وما عداه هو الثلاثي المحذوف اللام استقراء ؛ إذ ليس نَم غيره في 
مستعمل كلام العرب » فتعين هذا الموضع له. 

وإذا ثبت هذا بقي النظر ف كلام الناظم من أوجه خمسة : 


أحدها: أنه ذكر ما يُرَدُ إليه امحذوف ف التثنية وأخويها مطلقا. 


وما لا يرد مطلقاً » وبين حكمها » وترك حكم ما فيه ف الرد وجحهان 
شهيران » أو لغتان مستعملتان تساوتا أو لم تتساويا » والناس قد 
تكلموا في هذا » وهو من ضرورات المسألة » والخطب في هذا قريب؛ 
إذ حكمه خارج من القسمين ؛ لأن ما فيه لغتان ينظر في كل منهما ء 
فتلحق بأحد القسمين» فمّن لغته أن يردٌ / في التثنية أو جمعي 
التصحيح فلا بد أن يَرُدٌ في النسب حتماً » ومّن لغنه عدم الرد ع 
فحكمه فْ النسب جواز الوجهين » ومثال ذلك: هنوك » فيه للعرب 
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لغتان قد تقدمتا ف باب المعرب والمببي'", وأن منهم من يقول: هنوك 
كأخرك , وهولاء يقولون في التثنية: هدوان » وف الجمع بالألف 
والتاء: هنوات » أنشد سيبويه : ٠‏ 

أرى ابن ار قد جفاتي ومني على هَنَوَات كلها متابة”» 

فهؤلاء يقولون في النسب: هَنَوي لا غير » ومن العرب من يقول: 
عله 02132 وسول يتزترة اق الغيلة هتافة» وق اللتميع أنضا: 
هنات» كقوله عليه السلام: , أسمعنا من هّناتك””, » فهؤلاء بالخيار ». 
فتارة يقولون: هين » وتارة يقولون: هنوي » وهكذا سائر ما جاء مما 
فيه لغتان في الرد ف التثنية والجمع وعدم الرد » فاحمل كل لغة على 
قسمها كأنها منفردة بنفسها » وعلى هذا التزتيب لا يحتاج الناظم إلى 
التنبيه على قسم ثالث ؛ لاكتفائه بما تقدّم له عنهما . 

والوجه الثاني من أوجه النظر: أنه أحال ف المسألة على التثنية 
وجمعي التصحيح » أما إحالته على التثنية والجمع بالألف والتاء 
فصحيح مقيّد”» وأما إحالته على الجمع بالوار والنون فلا فائدة له 
فيما يظهر ؛ لأن ما حذفت لامه لم يستعمل في كلام العرب علما ؛ 
وإنما وجد في النكرات كيل ودم » وما كان نحو ذلك » وأيضاً فإثفا 


رم 155/١‏ من هذا الكتاب .. 

(5) الكتاب */551 » والبيت في المقتضب 77١/5‏ » والمنصف ١9/8‏ ء وقائله بجهول . 
)2 من حديث سلمة بن الأكوع . النهاية 575/٠‏ (هنا) » واللسان (هنا) . 

(4) 2 ف المصرية : « مغيرم . 
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حدق الكتوامد لا'ق الضفات > فإذا لأسيل إل عه بالاو والنوة 
لفق خترواظة 6" وايضا دإذة ورطها وجوه الشووط أ امتسال عضيينا 
استعمال الصفات كأخ وحم وهن وتحوها ما اعتبر فيه الأصل من 
الصفة » فجمع بالواو والنون لم يكن فيه دلالة ؛ إذ لا يظهر فيه مايرد 
مما لا يرد . ألا ترى أن المنقوص المتقدم الذكر يظهر المحذوف منه ف 
التثنية والجمع بالتاء إذا رد » فيقول: شجيان وشجيات ؛ وقاضيان 
وقاضيات .ولا يظهر في الجمع إذا قلت: شجون وقاضون وشجين 
وقاضين بسبب الإعلال » فلا يعلم فيه هل رجعت اللام أم لاء وإنما 
يستدل على رحوعها ثم حذفها للإعلال برجوعها في غيره » فكذلك 
انها قعل يداس إنالر ياود اوه اوغوقلت يدون 
ويّدِين» ودَمُون ودّمِين /» وغدُون رن ساي م يرد فيه في 
التثنية » وكذلك ما رد فيه في التثنية نمحو: أخ وأب ونحوهماء إذا 
استعملتها كما استعملتها العرب » فإنك تقول: أبون وأبين » كما قال 
الكميت : 
قَلَمّا تعرفنَ أصواتنا بَكَيْنَ وفديْنَا بالأبينا”» 
فلا يظهر فيه رد امحذوف مع أنك تقول في التثنية: أبوان بلا بد » 


(2)01 هذا البيت لزياد بن واصل السُلمي » وهو شاعر حاهلي » وليس كما قال المصنف » 
وهو في الكتاب 105/9 », والمقتضب 1754/7 » والخصائص "65/١‏ »ء وأمالي ابن 
الشجري 7585/79 » والخزانة 414/5 . وليس البيت في ديوان الكميت . 
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وكذلك الأخ نحو ما أنشده الفراء من قول الشاعر : 
فقلنا: أسُلموا إِنا أخوكم وقد برت من الإحَن الصّدُور”) 

وما كان نحو ذلك فلا فرق ف الظاهر بين ما يرد فيه المحذوف 
ونال كرد قيهن 

فالحاصل أن الجمع بالواو والنون لم يظهر له فائدة » وغير الناظم 
من النحويين لم يحك في هذا الردٌ إلا على التثنية والجمع بالناء وترك 
الجمع بالواو والنون غير ملتفت إليه في هذا الغرض . وقد تقدم نص 
سيبويه”" ف هذا » وقوله اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامهء 
ولم ترد في التثنية إلى الأصل ولا اللجمع بالتاء وأن أصله , فثمل أو فل 
أو قعل فإنك فيه بالخيار”: فلم يعرّج على الجمع بالواو والنون » 
ونِعِمًا فعَلّ » وكذلك فعَل المولف في , التسهيل ع اتباعاً لغيره » وإنما 
وقع له هذا النوع ف هذا الكتاب فكان الواحب أن يحقق عبارته ‏ 
ويسقط عنها هذا الجمع» فيقول مثلاً: , في الجمع بالتاء ولا في التثنية » 
فيكون قد أتى من ذلك على امحتاج إليه » كما فعَلّ غيره » ولا أحد 
الآن جواباً عن هذا السّوال . 


2)1١(‏ هوالعباس بن مرداس » ديوانه : ١لا»‏ وتأويل مشكل القرآن : 580 » والمقتضب 
7 ؛, والخصائص 457/7 ؛ وأمالي ابن الشجري 55/7 » والخزانة 4174/4 - 
. 
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(*) ص : 40 . وانظر رأي سيبويه في الكتاب 301/7 . 


(54) التسهيل : "5 . 
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والوجه الثالث: أن كلامه يشمل ‏ كما تقدم ‏ كل محذوفي 
فيشمل ما حذف منه ؛ وعوض من امحذوف ألف الوصل »نحو ابن 
وابنم واسم واست » ونحو ذلك » ولما كانت هذه الأسماء لا يرد إليها 
المحذوف ف التثنية كان لما فيها وجهان » إذ كنت تقول: ابنان 
وابنمان واسمان واستان » وأنت إذا قلت في النسب : لني أو املمي 
فليس لك إلا ذلك ما دامت ألف الوصل ثابتة » فلا تقول: انوي أو 
اموي » ولا نحو ذلك » لكن إذا أزيلت ألف الورصل ردت اللام » 
فقلت: سَّمَرِيّ وينوي » وهذه حالة أخرى غير تلك » والتثنية إنما تقع 
غليها الفات الؤصل ثاينة فيها + فالتتيين إذا لا بقع عليهيا إلا وألفنات 
الرصل ثابتة فيها على مقتضى كلامه. وهذا مخالف لما تقرّرٌ من أنها 
مع ألفات الوصل علىوجه واحد» وهو عدم الرد » فهذا من كلامه 
مشكلٌ. 

والجواب عن هذا: أن ألف الوصل / قد ثبت بالدليل أنها عرض 
من اللام » فلا تجمع معها , لما يلزم من اجتماع العرض والمعرض منه؛ 
وهما حاريان بحرى الضدين على امحل الواحد » وإذا كان كذلك فما 
دايت الل الواضل فعا تنسسن إليهدنا هوق رد اللام :اذا أردت بره 
اللام اضطررت إلى حذف ألف الوصل لأحل المعاقبة » فقلت: بَنَوِيّ 
وسسَمّرِيّ وما أشبه ذلك » وليس لك إلا ذلك » فالوجهان معاً جاريان 
على مقتضى كلام الناظم لكن عرض في هذه الأسماء التعريض » فلا 
بد من اعتباره من خارج » وإن ل ينبه عليه . 
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والوجه الرابع: أن هذه المسألة لم يبين فيها إذا ردَّتٍ اللام ما 
حكم العين » ولا شك أن العين في المحذوف اللام تارة تكون ساكنة 
قام الدليل على ذلك فيها كيّدٍ » أصله: يدي بالسكون استدل على 
ذلك سيبويه بقولهم أَيْدٍ في الجمع » وأيدٍ يكون في القياس جمعا 
ل(فثل) أو (فغل) » وغدٌ أيضاً غَدْرٌ بدليل قول بعض العرب آتيك 
غيوا زو انق سيوية لليف 

وما الناس إلا كالديار وأهلّها ‏ بها يوم حلُوها وغَدُواً بلاقة”» 

ودمُ أصله دَمَيّ ؛ لأن الأصل ف العو السكرة رول تلع 

التحريك إلا بدليل » ولا دليل » وقوطم: 


م يديان بَيضَاوَان 6 


ر جرى الدّمَيّان بالخبر اليقين» 

عبرو ة9:.وتارة تكو متم ر كه سام الدبيل ابش على ذلس* 
كأخ أصله: أخوٌ بدليل الجمع على آحاء ؛ إذ (أفعال) لا يكون في 
القياس ل (فَعْل) صحيح العين » وإنما يكون جمعاً ل(قمَل)» وكذلك 
أب وحم لقوهم: آباء وأحماء » وابن لقوهم: أبناء » وما كان نمحر 
ذلك » فأمّا ما كان متحرك العين فلا إشكال فيه » وأماما كان 


)١(‏ الكتاب 368/8 », وديوان لبيد : 159 ء والمنصف ١594/7 514/١‏ ء وأمالي ابن 
الشجري ؟/9؟73 . 
(؟) انظر ما تقدم ص: /ا8 © ؛ وهما من يبي شعر . 
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ساكن العين فهو”" ف موضع الإشكال » إذ مذهب سيبويه أن يحرك 
النسب فيقول: دَمُويّ يدوي وعَدَوي » وإن كان أصلها السكرن ‏ 
ودليله القياس والسماعٌ . 

أما الْقِيام فإن العين لا تحرتكت بحركة الإعراب وأنِسّت بذلك 
التحريك بَقَوا عليه حكمّ التحريك » فحركرها؛ لأنهم أرادوا تقويتهاء 
فلو حذفوا الحركة لكان كالمناقض لقصدهم » وهذا أولى من أن يجعل 
عَدَويّ ويّدَويّ شاذاً مع أنه لم يأت من كلامهم ما يناقضه . 

وأما السماع فإن العرب قالت: عَدَويّ في غَدٍ » وزعم سيبويه أن 
يَدَوِيّ ودَمَوي عربي كله"”» يعين: أن العرب تقوله » ومذهب / 
الأخفش أن الرد إلى الإسكان » فيقول: يدي وعدي » رهو عنده 
القياس » وكذلك يقول في دم: دمي » وكذلك ما أشبهه”: ومذهب 
المبرد كمذهب الأخفش إلا أن دما عنده (فَعَلٌ) » فيوافق سيبويه 
فيه», والذي رجح الناس مذهب سيبويه » قال السيراقي: وقول 
سيبويه أولى ؛ لأن الشين ف م شِيّة , متحركة » ولم يحتج إلى تغيير 
البناء [كما لم يحتج في عِدَة] » إنما احتجنا إلى زيادة حرف » فيترك 
الباقي على حاله » يعن أن البناء قبل النسب اقتضى تحريك العين » ونم 


.» في المصرية « في‎ )١( 

() الكتاب 8/مه3. 

(0) شرح السيرافي ؛/ق ١51‏ ب . 

(4:) شرح السيرائي /ق ١51‏ ب .؛ والمقتضب 1815/8 31817. 
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يحتج فيه من التغيير إلا إلى رد حرف لا إلى تغيير البنية عما كانت 
عليه”"» وذلك يقتضي بقاء العين على تحريكهاء وترك ردها إلى أصلها 
كما يقول الأخفش ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك » فإذا كان الأمر 
في العين على ما ذكر » فكان الواجحب عليه أن يبن الحكم فيها على 
مذهبه إن كان له فيها مذهب » وهو الظاهر إذ بين بعد هذا في شية 
أنك تحرك الشين بالفتح » وهذا مذهب سيبويه » وا لمخلاف ف 
الموضعين واحد » وهذا السؤال متجه , إلا أنا نقول في الجواب عنه: 
إن مذهبه فيها ندّعي أنه مذهب سيبويه » مثل المسألة الثانية في شِيّة , 
وذلك أن تَرْكَ التنبيه على التحريك أو خلافه مشعر بهذا القصد ؛ إذ 
العين قبل رد اللام متحركة بحركة الإعراب » فقد ثبت لمافقٍ 
الاستعمال التحرك , وحين عرف برد اللام » ولم ينبه على الرجوع 
إلى الأصل دل على تركه على ما هو عليه » وإإلحاق اللام ثم الياء , 
وهذه عادته » كما تقدم ذكره: أنه إذا لم ينبه على شيء في الاسم 
و1 كلت عل الابضيفة على لبان عليه ل لفن ! 
فكذلك ههنا » ولا يبقى في الموضع إلا تعيين الحركة » وذلك قريب ؛ 
لأن الكسرة لا تتوهم » والضمة بعيدة في الموضع » فلم يبق إلا الفتح. 

فإن قيل: لو كان هذا مقصوداً للناظم لفعل مثله في شِيّة » فكان 
يسكت عن حكم تحريك الشين بالفتح لكنه لم يفعل ذلك » بل قال: 


(2)1 شرح السيراقي 4/ق ١7‏ ب »ء والزيادة عنه . 
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فَجبرهُ » وفتح عينه الم 

فدل هذا على إغفاله التحريك بالفتح في مسألتنا . 

فابلجواب : أن كلامه ف شيّة بخلاف مسألتنا » ومسألتنا قد تبين 
فيها استقرار التحريك من / كلامه. وأما شيّة فلو سكت عن التنبيه 
عليه لكان يُستَفْاً له منه مذهبُ الأخفش , وهو لم يذهب مذهيه, 
وبيان ذلك أن شيّة أصلها وشيّة » لكن كأ حُذفت الفاء نقلت حركتها 
لافيت :اذا راكوا الرد عليه من ره كز إل موكامينا هذ 
الفاء إذ لا تحرك بغير حركتها , وإذا ردْتْ حركتها بقيت العين على 
سكونها الأول » هذا الذي كان يُفهم له لو لم ينبه على تحريكها 
بخلاف المسألة الأولى . فإن الام إذا أي بها ثبت لها تحريكها بحركة 
الإعراب بعد ما ثبت لما قبلها التحريك أيضاً إذ حل محل اللام » فيبقى 
على حاله » فلما تفاوت الموضعان ف فهم المراد نبّه على ما يحتاج إلى 
التنبيه فيه » وترك التنبيه إلى ما استغين فيه عن التنبيه » فتأمله . 

وف هذا الحواب نظر . 

والوجه الخامس من أوجه النظر بناء على صحة ارتضائه مذهب 
سيبويه أنهم استغنوا من ذلك المضاعف فلم يحركوه » كما إذا سمٌيت 
ب دورب المحففة؛ ثم نسبت » فإن شعت ل ترد المحذوف .وإن 
شكت رددت الباء » وإذ ذاك لا بد من الإدغام » فتقول: بي » وعثّل 
سيبويه ذلك بكراهية التضعيف » ونظره .مسألة شديدي حيث لم 
يحذف الياء كراهية التضعيف » واستدلٌ على صحة دعواه بقول 
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العرب في قرَّة » وهم قومٌ من عبد القيس: قُرّي » ولم يقولوا: فَرَرِي » 
وأصله 1 فخحفف”") فالناظم لم يستئن هذاء فأوهم حريان حكم 
التحريك فيه » وهو غير صواب . 
ولواب أن الريك ثابى فيان لكن عرص انيه فلك "الطناعن: 
لفيا فشك لافار فاا كام قانا عن تسريه باو بده ألا 
ره اق ركسو لفطلل ونوك سكنت كرامية الشعقك:) 
فجغل الإسكان ثانيا عن ثبوت التضعيف » فإذا كان التحريك فيه 
ثابتاً قياساً لم يلزم الناظم أن يأني بحكم الإدغام هنا ؛ لأنه يذكره في 
بابه » ولا كان أت وبنتٌُ من المحذوف اللام قد عرض فيها أمر آخر 
جلؤف نا تنك ل اليش وعرخ حكنوبدا عبن اللعيزل عن 
القاعدة [المذكورة] حصّهما بالذكرء فقال : ظ 
وياخ أخعاً وبائن بم ألحق وبُونس أبَى حَذْفَ التا 
يعيي: إذا نسبت إلى / أخستي وبنستم جعلت أعناً كأخ » وبتنا 
كبنت» ونسبت إليهما كما تنسب إلى أخ وابن » فتقول في أخمست: 
أخري ؛ لأن ذلك حكم أخ » وفي بنت: بتري ؛ لأن ذلك حكم ابن» 
وهذا مذهب سيبويه والخليل"”» وذلك أن التاء في أت وبنت عوض 
من لام الكلمة» وأصلها أن تكون للتأنيث » لكنهم بنوا الكلمة عليها 


)١(‏ انظر سيبويه 7059/7 » وفيه و قرة » بالتشديد كل مرة » وصوابه تخفيف الأولى منهاء 
كما نص عليه في شرح السيرافي ١68/4‏ ب . 
(5) الكتاب 5.78 351. 
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و لقو أنه بتدرة وها ران انان اليف رانين تلاو ان درت 
التاء لشبهها بتاء التأنيث » ووجه الشبه اختصاصها بالمونث وحذفها 
في الجمع بالألف والتاء اعتباراً بأصلها ؛ إذ قالوا: أخوات وبئات » ول 
يقولوا: أختات ولا بنتات » فلو لم يعتبروا أصلها لتركوا الناء على 
ا الح ل ل ا 
ولأنهم قالوا في عيه إعرات » تزكرا اق اقمع بالتاءه وم قروا إن 
دي ال ل لور 
في ابن في التثنية » بل قالوا: ابنان» فوجه الرد أنهم لما حذفوا العرض 
وهو التاء في بنت » لزم رحوع المعوض عنه » كما أنهم لما حذفوا 
همزة الوصل في ابن لزم رحوع المحذوف كما تقدم. هذا وجه ما قال 
وأيضاً فإن النسب قد ثبت له جواز رد اللام امحذوفة فلا بد من حواز 
أخوي وبَنوِيّ كما جوزوا في النسب إلى ابم بنوي » لكن يبقى النظر 
في حواز تي وبنتِي » ولا شك أن هذه التاء شبيهة بتاء الأنيث ؛ إذ 
م تزد قط إلا في مونث كأخخت وبنت وهِنت وهنتان وكلتا وكيت 
وين ل كوكفم لات [ذ3 من يولك انال الواذاك در لق ديف 
من حمل النسب على التثنية والجمع . 

رذعب يواش إل تردكهنها على حلفها + والنشب اليهما الاك 
فتقول: ) ختِي وبنتي” " وهو قول الناظم : « ويونس أبَى حذف الناء 


)١(‏ الكتاب 551/8 » وشرح السيرائي 4/ق 15١‏ » وليست عبارة الناظم بدقيقة ؛ لأن ما 
وقفل » وإحراء الملحق .منزلة الأصل . 


ا 5 


أي: أن التاء عنده ثابتة بلا بدّ» وقد احتج له بأشياء » منها: أن هذه 
التاء ليست للتأنيث بدليل سكون ما قبلها ‏ وتاء التأنيث لا يسكن ما 
قبلها » وأيضاً قد جلها سيبويه كتاء سنبتة”" وتاء عفريت » وذلك 
يدل على بناء الكلمة عليها » وتاء التأنيث لا تُبنى عليها الكلمة", 
وايضا قد اتنقرا خا سرف الخدت ويدف :زو كرا نيوا رده 
ولو كانت للتأنيث لم يصرف كما لو سمّى / رحلاً بطلحة . 

وبهذين الأخميرين استدل الفارسي في , التذكرة, لصحة قول 
يونس» وأيضاً فإن ابن الضائع ذكر أن ليونس أن يقول ف أعوات 
وبنات الذي احتج به سيبويه: ليسا بجمع أخحت وبنت . ألا ترى أنه 
ليس قياس المونش الذي ليس فيه علامة التأنيث أن يجمع بالألف 
. والتاء» فلا يقال في قِدْر : قِدرات » ولا ف قدّم: قدَّمّات إلا توا : 
قال: فالأولى أن يقال في أخوات وبنات: إنه جمع لمونث لم ينطق بهء 
ويتعين ذلك ف أخوات » كأنه جمع أخةٍ مونث أخ » وأما بنات فلا 
ضرورة تدعو لذلك؛ لأنه جمع ابنة » كما هو جمع ابن . قال: وهذا 
ظاهر ف توجيه قول يونس”"» وقد أحيب عن هذه الحجاج انتصارا 
ذهب سيبويه الذي اختاره الناظم. 


. هي الْبرّهّة من الزمن . اللسان (سنب)‎ )١( 

(؟) الكتاب 955/8 ء وانظر #/371 . 

5) الكتاب 571/8 . 

(54) انظر كلام ابن الضائع في شرح الجمل ١/ق ١8‏ أء ب . 
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أما كون التاء سكن ما قبله وما بعده , فلا شك أن التاء هنالها 
شبهان: شبةٌ بتاء التأنيث » وهو ما تقدّم . وشبه بما هو من نفس 
الكلمة . قال ابن خروفب: هذه التاء عوملت معاملة تاء التأنيث من 
حيث كانت زيادةٌ في الاسم لا تدخل عليها علامة أخرى في الإفراد » 
ولا تصحب هذه في الجمع [شبهت بها] » قال: ومن حيث سكن ما 
قبلها » ولم تبدل منها الهاء في الوقف فارقتها » فجعلت عوضاً كهمزة 
الرصل وغيرهاء وحذفوها في الجمع لما صارت عوضاً. فلزم رد 
الأصل فقالوا: أحوائت على القياس » قال: والتغيير في بنات قياس » 
وترك الرد غير قياس'". 

أن لتاقي خلى لسرفه نت رجا ار السو انه اناد ان 
التأنيث شبةٌ معنوييٌ لا لفظي » ولأنها لما لزمت المونث صارت كأنها 
دالة على التأنيث » وعلى هذا لا بد من الصرف ؛ لأن المراعى ف 
باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي , ولأنه لما سُمَيّ بها رحلٌ صار ذلك 
التأنيث لا حكم له . 

وأما كون أخخوات وبنات ليسا بجمع لأمت وبنت فلا ينبغي أن 
نقول بذلكء فإن العرب تقول في تثنية أمت: أختان » وفي الجمع: 
أشراف .+ فلس 'لنا أن تقول إلا أله شمعه عم أنهاليس :لس نشول 
في عُرّسات إلا أنه جمع عرس حقيقة » فلا نقول: إنه جمع لمقدر هو 


. 4179 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 22)١( 
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عرسة مثلاً » ويزيله عن الشذوذ أن هذه التاء شبيهة بتاء التأنيث ) 
قمر ولك اقزاءاتها و وهو أرق عن اصرق كود يد اهما :نخدا 
لم يبجمع؛/ فإنه شذوذ, والآخر: أن أحوات جمع لشيء لم ينطق به , 
وهو شذوذ أيضاً » وكذلك نقول في بنات: إنه جمع ابنة » واستغي به 
عن جمع بنت» أو هو جمع لهما ‏ وهو الأولى . هذا معنى ما أحاب به 
ابن الضائع”"» والكلام في المسألة أوسع من هذاء وإنما ذكرت منه 
جملة يتبين منه رححان ما اختاره الناظم . 

ويونس الذي ذكر هو يونس ابن حَبِيبَ الضبي مولى لهم » يكنى 
أبا عبد الرحمن » وكان من أهل جبا » أخذ النحو عن أبي عمرو بن 
العلاء البصري » وعن حماد بن سلمة » وحكى ابن عائشة أن يونس 
قال: أول من تعلمت منه النحو حمّاد بن سلمة » وكان النحو أغلب 
عليه » وكان كثير البذل له » قال أبو زيد النحوي: مارأيت أبذل 
للعلم من يونس » وقيل: لم يكن عند يونس علم إلا ما رآه بعينه كأنه 
يعن به الميل للتحقيق في المسائل » وتوف سنة اثنتين وثمانين ومائة ؛ أو 
ثلاث وثمانين وماثة » الشلكُ مني » وكان حين مات ابن ثمان وثمانين 
سنة » ويقال: إنه جاوز المائة » ويقال: قاربها ولم يتجاوزها ا 
ثقات العلماء المعتمد عليهم ف اللسان العربي”". 


. ب‎ ١78 ق/١ انظر كلام ابن الضائع في شرح الجمل‎ )١( 

(؟22)1 ترجمة يونس في: أخخبار النحويين البصريين : ١ه‏ 5ه » ومراتب النحويين : 5١‏ 2737 
والفهرست : 5 ء وطبقات النحويين للرّبيدي : ١ه‏ لاه » ونزهة الألبا : 9ه 2314 
وإنباه الرواة 54/6 - ؟/, ء ومعجم الأدباء 57/51/٠٠‏ ؛ وسير أعسلام النبلاء 
ا . 


ل "كم ل 


[45؛] 


وقد دل أيضاً كلام الناظم على عدم ارتضاء مذهب أبي الحسن 
في النسب إلى أت » وذلك أنه يجيز بقاء الحمزة على ضمها » فيقول: 
نوي ليدل على أنه منسوب إلى أحت”: لا إلى أخ رفعا للالتباس » 
ورده الفارسي بأن م أت » عرض له الضم لأحل التاء » فإذا زالت 
التاء رجع إلى أصله في الجمع والنسب"» وألزمه ابن تروف أن يقول 
ف الدمع: أخوات ؛ لأنه بناءٌ يسلم فيه الواحد . ولا غيّروا في الجمع 
غيّروا في النسب » قال: وهذا الذي ذكر من امحتراع اللغة لا سبيل 
إليه", ثم قال: ا 

وضاعف الثاني من ثنائي انيه ذو لَيْنِ كلا ولاتي 

اعلم أن الثنائي من الأسماء المتمكنة على قسمين : 

أحدهما: ما كان الحرف الثاني منه وهو (العين) حرفاً صحيحا 
نحو: يد ودم وأخ وأبو» وهو الذي تقدم ذكره ؛ إذ لا بد أن يكون 
محذوف الثالث إذا كان متمكناء كسائر الثنائيّات من الأسماء المتمكنة. 

والثاني: ما كان الحرف الثاني منه حرف علة » وهذا على 
قسمين: 

أحدهما : ما كانت لامه معلومة الأصل نحو : (ذي) بمعنى 
صاحبء و(قْ) معنى الفم » وشاة » وما أشبه ذلك » وهذا لا يوجد 


. 4٠١ : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ )١( 
. 17١ : (؟) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 
. 47١ : تنتقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2) 


شك4كه- 


في كلام العرب مستقلاً / إلا بناء التأنيث نحو: شاةء أو لازماً [43؛] 


للإضافة كفي زيدٍ » وذي مال » ولا يوحد على غير ذلك . 
والثاني: ما ليس له أصلٌ معلومٌ ولا لام معيّة » وهذا إما يوحد 
عطاك عر لمكن ود روات عطقن وا مر انان االعوات فلا 
عاى 3 سيبويه جعل من امجهول الأصل (لات) من قوله تعالى: 
«أفرايتم يتم اللأت وَالعْرّى4”" فحكم لما بحكم غير المتمكن”", قال 
السيرافي: م لم يُدْرَ ما الذاهب منه فْعِلَ به ما يُفعل.ما لا يُدْرَى 
أصله””؛ وإذا ثبت هذا فظاهر الناظم أنه إنما تكلم على هذا القسم 
الآخرء فهو الذي يثبت فيه ما ذكر » وأما ما قبله وهو المعلوم الأصلء 
فليس حكمه إلا أن يرد إلى أصله » كان حرف لين أوغيره » فليبس 
بداحل تحت قوله: م وضاعف الثاني من ؛: ثى » ؛ لأنّ , شاع مثلاً إنما 
تقول فيه: شاهي على رأي سيبويه” ارك مان ان لاجس شل 
فكذلك سائر الأمثلة » فأين التضعيف في مثل هذا ؟ فهو غير داخل له 


هنا أصيلد ٠»‏ وليين يداغتل ايضاق نقولة: وواخية برد اللاممع إلى آخره؛ 


22)١(‏ آية : ١9‏ من سورة النحم. 

5 الكتاب 554/9 . 

(0) انظر شرح السيرافي 4؛/ق 1١515‏ . 
(1) الكتاب 354/8 . 

(ه) ارتشاف الضرب 585/١‏ . 


نان 5 


لأن النظر فيه مع التثنية والدمع بالتاء غير ملتزم كما كان ملتزماً في 
الصحيح العين » بل الحكم فيه أن يكمّل مطلقا رجعت اللام في التثنية 
والجمع بالقاء أو لم ترحع ء لا بد من رد اللام ضرورة بسبب أن 
الاسم لا ينسب إليه حتى يقدر مستقلاً بنفسه مخترّل الناء إن كان ذا 
افع ومقتظعا من الأضافة إن كانت فيه قا كان كذلك لم يمكن 
أن يبقى ماثانيه حرف علة على حاله ؛ إذ لا نظير له في كلام العرب 
كما تقدم , فلا بد إذن من الرد » ومن هنا تقول في , ذي مالع : 
ذرَوِيّ » وفي « شاه, : شاهي أو شَوَهِي » وأمّا فو زيدٍ : فقد عرضت 
العرب الميمّ في العلمين . واللام في الإفراد فكفتنا العرب مثونته ‏ 
فالحاصل أنه ل يتكلم على هذا القسم رأساء وهو مما نقضه من 
الضروريات » وما يوهم كلامُّهُ دحوله تحته » وهو فاسدٌ »كما تقدم 5 
ثم نرحع إلى كلامه » فقوله : « وضاعف الثاني من ثنائي , يعبئ: أن 
الاسم الذي على حرفين وثانيهما حرف لين » وهو الألف أو الياء أو 
الزاق :+ ]ذا سسجت إلهفائك تشاعفة آيذا ,“وسيفل تلعقه'ياء السيية 
وإنما عبر باللين ولم يقل: ذو مد ؛ لأنه أعم ؛ إذ يدحل تحته ما كان 
من تلك الأحرف الثلاثة حركة ما قبله من جنسه نحو: , لاء وماء وياء 
وإي » ولي » ومالم يكن كذلك نحو: , كي . ولوء وأوىء/ 
وكذلك يدخل تحت عمومه ما إذا كان متحركا نحر: (هوء وهي) 
فكل هذا إذا سمي به ثم نسبت إليه تضاعف الثاني منه حتى يصير 
على ثلاثة أحرفء ومثل الناظم من ذلك مثالا وهو قوله: ركلا ولائي 


 هكاكس‎ 


]487[ 


»» فرلا إذا نسبت إليه ولا يكون ذلك إلا في التسمية تقول: لاني 
لأنك إذا سميت ب(لا) قلت: (لاء) على وزن: شاء وماء » وشاكلته » 
ف(لائي) ف كلامه مثال للنسب إلى (لا) مسمّى به » لكنه خفف ياء 
النسب كما يخفف المشدد في الوقف على الرَّوي المشدّد » نحو: 
أْصّحَوت اليومَ أم شاقَتَكَ ه2© 

وكذلك تقول في (ماء وياء وها/: (مائي ويائي وهائي) ) 
وكذلك ما أشبهه وكذلك تقول في , لوء : لوي » وفي « أوء: أوي » 
وكذلك ما أشبهه » وإئما وحب التضعيف فراراً من بقاء اسم متمكن 
على حرفين ثانيهما حرف لين » وذلك معدومٌ في كلامهم , وتعين 
التطعين درق الأعاء عرف آخر ‏ لأن خرن غير نتاسن الغين تا 
إلى دليل » فلم يكونوا ليجعلوا الذّاهب من , لو غير الواو إلا بدليل » 
وأيضاً فقد فعلته العرب في كلامها » قال أبو رُييد : 

ليت شعري وأينَ مني لين إن ليغا وإن لوا عناء”" 
فضاعف العين » فكذلك تقول فيما أشبهه . 


: صدر بيت لطرفة بن العبد » وعجزه‎ 2)1١( 
ومن الحب حنون مستعرٌ‎ 
. 558/7 والأصول 458/7 », والخصائص‎ » ٠٠ : ديوانه‎ 
؛ والمقتضب‎ 7١4/١ (؟) ديوان أبي زُبيد: 54 » والكتاب 351/7 ء والشعر والشعراء‎ 
اهلا رول لالوات كلا‎ 2111/١ ولا #وء والخزانة‎ 
وأبو زُبيد هو المنذر بن حرملة الطائي » شاعر مخضرم » اختلف في إسلامه . ترجمته في‎ 
. 701/١ الشعر والشعراء‎ 


اذا-2 


ثم ننظر في هذا الكلام في ثلاث مسائل : 

إحداها : في الاسم إذا نسب إليه » وكان ثانيه ياء فضوعفت » 
فإن الناظم إنما ذكر في مثله أنك تضاعف الثاني خاصّة » ولم يبين هنا 
غير ذلك » وهذا يظهر فيما كان التضعيف فيه واوياً نحو: « لو وأو» » 
فإنك تقول: لَوي' وري » كما تقدّم » كما إذا نسبت إلى , جوع , 
فإنك تقول: حَوْي » وإلى « دو فإنك تقول: دوي ودَويّة منسوبة إلى 
الدّرٌ » لحقت ياء النسب كقوهم: درّار ودرّاريُ» قال الشاعر وهو من 
أبيات سيبويه : 

ودَويةٍ قَفْرِ تَمَشَى نَعَامُها ‏ كمشي التصارى في خخفاف الأرَنْدج!") 

فمثل هذا في النسب ظاهرٌ » وأمّا ما الثاني منه ياء فكان تضعيفه 
يائياً » فإن ظاهره هنا أنك تقول: كَبِيّ وأيِيّ » وليس كذلك إذ لم 
يبيّن هنا أكثر من مضاعفة الثاني » لكن ترك ذلك إحالة على ما تقدم 
قل هنا وانعر رقو إالقال نت اتح و لواف ال 
آخره , » فالحكم فْ مثل هذا مأخوذ له من الموضعين » فتقول على 
هذا في النسب إلى (كي): كيوِي » وفي النسب إلى (أي): أَيْرِي » 
رإلى (اي) .ععنى نعم: إِيَرِي » وما أشبه ذلك » وهذا ظاهرٌ ٠.‏ 

والمسألة الثانية: في فائدة / تمثيله ب(لا) وإن كان جائزاً له أن 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرار ؛ وهو في ديوانه : 8 » والكتاب ٠١4/8‏ . والأرندج 
والبرندج: روايتان » وهما : الجلد الأسود. وتمشي : تكيْرٌ المشي . 


اكه - 


]444[ 


يعثل .ما شاء » لكن لا بد من فائدة قصدها بذلك المثال » وذلك أن 
اسيك و هنة التصلل على للاقية ته اتطعيف وازي وول 
البق اد كه مهدا الرستي كما تقده : وتس بال 
وهو مأخوذ الحكم من موضعين » كما تقدم أيضاً. وتضعيف الألف 
وهو الذي مثل به » ولا شك أنك إذا ضاعفت الألف فلا تبقى الثانية 
على حاطا ؛ لما يلزم من التقاء الساكنين » والحكم فيها أن تنقلب 
همزةً على ما هو مقرر في التصريف مفلو ترك التمثيل فيه لم يفهم له 
وحه التضعيف ؛ إذ لا يشعر بقلب الألف الثانية همزة » ولذلك قال 
ف م التسهيل» : وإن كان حرف لين آخمر الثنائي الذي لم يُعلم له 
ثالث ضعّف » وإن كان ألفاً جُعل ضعفها همزة") فكان تمثيله بقوله: 
كَلاً ولائي » هبيناً لذلك على اختتصار. 
والمسألة الثالثة : أن تمثيله بقوله: م لائي ‏ بالهمزة » واقتصاره 
عله وذل على أنه فا ارتضق هذا" الرجيه خاصة © زمر بتناء لمر 
عل حلام ولأ شلك اذماكاة مزرياك وشاع ضاي مسح يه 
ففيه وجهان اناو ماف كو و قلتي رار اجو هاف اروف علق 
قولهم في شاء: شار + انشه سيويهة ظ 
فلستُ بشاوي عليه دَمامةٌ إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهُم'" 


وأنشد السيراق وغيره لمبشر بن هُذيل الشمخي : 


. 5١1154 : التسهيل‎ )١( 
الكتاب 7537/7 », واللسان (قرش» شوه)» وهذا معدودٌ من الأبيات التمسين : وقد‎ )(. 
. 5140/79 نسب ليزيد بن عبد المدان ف شرح أبيات سيبويه‎ 


5ه 


لا ينف الشتّاوي فيها شائهُ 
ولا حِمارَاةُ ولا اله(" 
وذكر سيبويه أنك إذا سميت بشاء ففيه الوحهان": هذاء وإن 
عن عكر هر الأرن ع فافصاو النامل على احج الرتههين افتميناء 
على أحد الجائزين » وهو موهمٌ للوحوب » لكن هذا أيضاً ينضاف إلى 
موضع آخرء فيؤخذ منه كلا الوحهين » وهو أنه ذكر في الممدود في 
الحمزة المنقلية عن أصل الوحهين :ولا شك أن هذا من ذلك » وإنما 
فرع سيبويه ر شاوي , على قول من قال: عطاوي في عطاء » فلا 
إشكال ف كلامه . 
ثم أحذ في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة » وهو ما كان 
المحذوف منه الفاءوفقال : 
وإن يكن كشيَة ما الفا علِمْ ‏ فَجبرُة وفعصح عيده الحم 
اعلم أن المحذوف الفاء على قسمين: 0 
أحدهما: أن تكرن اللام حرفاً صحيحاً كعدة وزئة ورقّة » وهذا 
يكن افلم سكت علق سرض # اانه الس لي مير خم يقر 
بل حكمه حكم زيدٍ وعمرو ف النسب / إليه » فلم يحتج إلى ذكره 


)١(‏ لم أتف على ماعزه المولف إلى السيرافي في مظنته من شرحه . والبيئان في المنصف 
١‏ 1/8/ء والمخصص 758/١7‏ »؛ وابن يعيش ١55/0‏ » واللسان (شوا) . 
ومبشر بن هذيل الشمخي من فزارة . ينظر زهر الآداب . 

0) الكتاب 951/8 . 


خ]] 


- 


1 ا ل 4ه 5 52 3 1 3 
لذلك » فتقرل ف رقة: رِقِيّ » وف عِدَة: عِدِي عرق زنة : زني + وما 
أشبه ذلك» ووجه عدم الرد قدتقدّهم". 

والثاني: أن تكون اللام حرف علة كمثاله الذي مثل به » وهو: 
سحي لني نم عله فزق راخ كول كد هذا القن وهو 
اعتلال اللام » ويعتني : أن حكم مثل هذا أن يُجبَرَ » وحبره الذي 
ذكزه يكون باد وجهين > إما بإقانه سرف ثالت آخراء فتقول: 
شِيَوي » وهذا هو الذي حكى أبو الحسن عن حمّاد بن الربُرقَان”؟ , 
وإما برد ما حُذف منه وهو الفاء » وهذا الثاني هو الصحيح » والأول 
م يرتضه النحويون »وقد رده سيبويه بالتصغير9؛ لأنهم لما احتاحوا 
إلى حرف ثالث لإقامة بنية التصغير ردّوا الفاء » فقالوا في عِذَة : 
وُغيدة حكذلك إذا الشاخرا إل الكذ عنقا يردن ساهو لمكن 
وأيضاً إذا احتيج إلى ثالث فلا يكون الحرف الذي ليس من الكلمة 
أولى تمّا هو منها ؛ لأن ما ليس منها أحنبي » فهو أولى بالاجتناب منهء 


. 581١ : انظرر ص‎ )١( 

(؟١)‏ هذه الحكاية ف نزهة الألبا لابن الأنباري : 4١‏ 45 » وحماد بن الزبرقان من نحاة 
البصرة » كان يونس ابن حبيب يفضله » وكان حلو المحاضرة » لطيف العبارة » ظريف 
المفاكهة والمداعبة » ود عاصر ابن أبي إسحاق » وروى عنه الأخفش الأوسط. ترجمته 
ف : أخبار النحويين البصريين : 5٠١‏ » ونزهة الألبا : 4٠‏ 45 » وإنباه الرواة ١/.#ام‏ 
ا اا ” 


5) الكتاب 359/8 . 


 هالا‎ 


بأن يختارٌ » وحكاية مَن حكى شِيّوي شاذة» ووحهها كثرة ما حاء ف 
النسب من التغيير » فهو من جملة تغييرات النسب » فإن كان اراد 
الوحه الأول فليس رأيه بسديد , وإن كان أراد الثاني فهو الذي 
يقتضيه. والذي عليه جمهور النحويين ويظهر من كلامه ؛ إذ قال: « 
جره وفتح عينه الَزم ؛ لأن لفظ الحبر أظهر في رد ما حذف منهء 
وإذا حبر بردٌ ما حذف منه » فلا بد أن تَفتّحَ عينه كما قال » والعين 
ني د شية» هي الشين » فتقول فيه: وشو » وهذا ظاهر في اخقيار 
مذهب الخليل وسيبويه”' من تحريك العين » وإن كان أصلها السكون 
اعتباراً بأنها الحركة قبل الرّدٌ » ولأنّ رد المحذوف تقوية للكلمة ع 
زنياه نكن يوان شرك النون تقطن لا رطا د سان 
فوجب البقاء على التحريك , وما ذهب إليه الأخفش من قوله فٍ 
شيّة: رشبي » كظيبي في ظبية» وَحِمْبي في جمية”©) لم يرتضه الناظمء 
وقد تقدم الاحتجاج به على ذلك » ثم يبقى في مذهب الناظم نظرٌ في 
وجه تحريك العين بالفتح لم يتعرض له ؛ إذ هو وجه صناعة لا بوت 
حكم تركه للناظر" في المسألة » وقد ذكر شيخنا الأستاذ (رحمة الله 


عليه) في ذلك وجهين : 


(1) انظر الكتاب 97/8 7177.6 , 
(7) المقتضب #/163- 167 » وشرح السيرافي ؛/ق 1157 . 
)2 ف المصرية و للناظم» . 

الاه د 


أحدهما: أن تكون حركة العين نقلت إلى الفاء ؛ لأنها هي اليّ 
كانت حركة الفاء قبل النقل » فردت إلى موضعها . 

/ والشاني : أن تكون العين حُرّكت بالكسر على الوجحه 
المستعمّل» لكن لما صارت «١‏ وشيّة , على صفة إبل فعلوا بها ما فعلوا 
أ ف السو عاناات #كتروالانرقاة عكا عن تيت ني 
إسحاق الغافقي » وأنهما وحهان مقولان له قال الأستاذ: والأوّل 
أولى على طريقة قوم : 

رأى الأمرَ يُفضي إلى آخِر فصيّر آخجرهةأولا" . 

والوحهان معا منقولان عن غير الشيخ أبي إسحاق بذكر 
السيراق الوجة الثاني”"», وأن العين بقيت على كسرها » وحركت 
الفاء لما ردت .مثل حركتها » وهو الذي خرج ابن خروف على قول 
سيبويه””. وقياس سيبويه أن يلحق الواو متحركة بمشل حركتها ف 
الأصل ؛ إذ حركتها ف العين . 

قال : ولا يمتنع أن ترد إليها حركتها . وتحرك العين .شل حركة 
لميم من دَمَوي» فليس الوجهان بمختصين بنظر الشيخ » كما يظهر 


)0 ينسب إلى علي بن أبي طالب تَمعشهَئة » وهو في ديوانه : ٠١7‏ مع أبيات أخرى » 
والعقد الفريد ؟/5؟ ء والنصائص 509/١‏ 0 ؟/71: ١٠117ء‏ والمحتسب 2188/١‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش ١١١/9‏ » والخزانة ٠١5/4‏ . : 

(؟) انظر شرح السيرافي /ق 11517 . 

)2 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 47٠‏ . 

(2)5 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 49١‏ . 


عالاة ل 


]45[ 


من كلام الأستاذ (رحمه الله) . 

وقوله: , التزم » حبر قوله: , فجبره » » وفتح عينه أي: التزم هذان 
الحكمان؛ وإمّا لم يقل: التزما وهما شيئان ؛ لأنهما في حقيقة النسب 
وكيفيته شيءٌ واحدّ » أي: التزم هذا الحكم المركب من شيثين » 
ووجه التزام فتح العين قد تقدم » وأما وجه الحبر فقد ذكر أن الاسم 
المنسوب يقدّر قبل لحاق ياء النسب كالمستقل » وعليه ينبني النسب »ع 
وإذا كان كذلك وحُذفت التاء من شِيّة » بقي الاسم على حرفين ؛ 
ثانيهما حرف لين » وذلك لا يكون ف معربات الأسماء » فافتقروا إلى 
حبره لذلك » كما افتقررا إلى الجبر في التصغير ؛ إذ لا يمكن في 
الموضعين إلا ذلكء وإلى هذا المعنى أشار الحرمي في طرة الكتاب 
بقوله: , الرد في شييّة لا بد منه ؛ لأنه يُبقَي الاسم على حرفين أحدهما 
كرك اند 

والشّيّةٌ : كل لون يخالف معظِم لون الفرس وغيره » وقوله : 
طلا شيَةَ فيهَ/4" أي: ليس فيها لون يخالف سائر لونها » ويقال: 
وشي الثوب وَشياً وشيية : إذا زيّسَّه بألوان تخالف لونه؛ والفاء في 
قوله: رما الفا عَدِم مفعولٌ برعَدِم» والجملة صلة , ماى » و وما اسم 
كان » ونخبرها المجرور قبلها » وضمير , فجبره وفتح عينه , عائد على 
مدلول , ماء » وهو الاسم المحذوف الفاء . 


. من سورة البقرة‎ )1/١( من الآية‎ )١( 


58لاه - 


* «* * 


والواحد اذكر ناسباً للجمع مالم يشابه واحداً بالوضلع 
الوالعد سعول باذ كرام بغ وونانتا تحال يمن افاعز الكو 441] 
أي : اذكر الواحد في حال كوننك ناسباً للجمع » ويريد : أنك إذا 
أردت النسب إلى الجمع فإنك لا تأتي بالجمع نفسه فتنسب إليه » بل 
تأتي بالواحد منه فتنسب إليه » ولم يبيّن هذا المعنى كل البيان » وإنما 
محصول كلامه أنك إذا نسبت للجمع فاذكر الواحد . وهذا لا 
يتحصّل منه المراد صريحاً » وإنما يُعْطِي المعنى المرادَ من قوة الكلام: 
فكأنه يقول : اذكر الواحدٌ ناسباً له حالة كونك مريداً السب إلى 
الجمع؛ والجمع في كلامه محمول على عموم أنواعه » فجمع المذكر 
السالم وجمع المونث السالم وجمع التكسير ف هذا الحكم على حد 
سواء » وما تقدّم له في المثنى والمجموع جمع سلامة إنما كان حكم 
العلامتين » وسكت عمًا عدا ذلك إلى أن ذكره هنا » وحكى سيبويه 
عن العرب , في رحل من القبائل: قبي وقَبَليّة للمرأة » وف أبناء 
فارس: بنوي » كأنهُمٍ نسبوا إلى قبيلة وإلى ابن » وقالوا في الرّباب جمع 
ْبّة وهي القبيلة من الناس: ربي”"؛ ومن ذلك قولهم في الفرائض: 
فرَضي » وكذلك لو نسبت إلى المساجد قلت: مسجدي » أو إلى 
الجمع قلت: معي » أو إلى العُرفاء لقلت: عريفي » قال سيبويه بعد 


. الكتاب 8/ملا”‎ )١( 


هلاه 


ما ذكر هذه المثل: و وهذا قول الخليل رحمه الله » وهو القياس 
عل ىكلام العرب )'"», فهذا كله مما ظهر فيه الرد إلى الواحد. كما 
قال. فإنما تنسب إلى الواحد منهاء وهو مسلمٌ وزيدٌ وضارب» 
وكذلك تقول في مسلمات: مسلمي » وفي هندات: هِندِي » وفي 
زينبات : زَينِمٌ فتنسب إلى الواحد أيضاً » لكن لا يظهر الفرق بين 
النسب إلى الواحد والنسب إلى الجمع فيما تقدم من الْثْل » وإنما يظهر 
الفرق ف بعض المواضع كما إذا نسبت إلى تمّرات » أو إلى دَعَدَات ) 
أو إلى مِتدَات » إذا حركت العين فإنك لا تبقي العين على تحريكها , 
بل تردها إلى السكون كما تكون في المفرد فتقول: تَمْرَي ودَعْلدِي 
وَمِنْدِي » ولا تقول: تَمَرَي » ولا دَعَدِي » ولا هادي إلا إذا ممت 
بهاء وإذا نسبت إلى قاضين أو داعين جمع قاض وداع فإنك تقول: 
قاضِي وقاضَرِي » وداعي ودَاعَوِيّ » ولو نسبت إلى ذلك مسمّى به لم 
تقل إلا قاضييٌ خاصّة » ولو نسبت إلى سنين لقلت: سَْرِي ففتحت 
السين »/ ولو سميت به لقلت: مني فتركت السين على كسرهاء 
ففي مثل هذه المواضع يظهر الفرق .كما أنه قد يخفى في جمع التكسير 
ف بعض المواضع» وذلك حيث يكون تغيير التكسير مقدراً كنك 
وهجان”» ونحو ذلك » وإئما نسبوا إلى المفرد ولم ينسبوا إلى الجمع 


. » انظر الكتاب 7148/7 » وليس فيه فرائض وفرضي‎ )١( 
. 55١7/1 (؟) الحجان من الإبل : البيض . الصحاح (هجن)‎ 


كلاة ب 


] 


على حاله ليخصل هم الفرقٌ بين التسب إليه على حاله وبين النسب 
إليه مسمى به . هذا تعليل سيبويه وغيره": ورشح هذه التفرقة ما 
قاله الأستاذ (رحمه الله من , أن المطلوب من النسب إلى الجمع 
الدلالة على أن بينه وبين ذلك الجنس ملابسة؛ وهذا المعنى يحصل 
بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب [أنشجيعا وزية معن ب 
ثم استثنى من هذا الحكم ما كان من المجموع يشبه الواحد فققال: 
مالم يشابة واحدا بالوع 
يعي: أن الرّدّ إلى الواحد في النسب إلى الجمع إنما يكون بشرط 
ألا يشبه فب ام الواحدّ بوحه من وحوه الشبه » وقوله : م« بالوضع» 
راحع إلى « الواحد , » أي: ما لم يشابه الاسم الموضوعَ على الإفراد 
فإنه إذا كان مشبهاً له لم ينسب إلى مفرده ول يرد إلى واحده بل 
ينسب إليه على حاله » والجمع الذي يشبه الواحد على خمسة أنواع: 
وذلك أن الاسم الواحد بالوضع الذي أراد الناظم هو أن يكون مفرد 
اللفظ أي: محكوماً له بحكم المفرد ف تصرفات الكلام » مفردً المعنى » 
أي: ليس مدلوله متعدداً » والاسم المجموع بالوضع الحقيقي أن يكرون 
على ضد المفرد » فإذا خرج المجموع عن حقيقته إلى أن يعلق به حكم 
من احكاء المقره اللقطرة آو المطوية + نوين إليد على تجالةا.: 


(1) الكتاب 8/ملا” . 
(؟) شرح الحمل لابن الفخار : ١١1/9‏ . 


د لالام - 


كصحبي و ركبب ورهط ونفر ء فإن مثل هذا لا ينسب إليه إلا: 


صحبي ورك ورَهطي ونفري ولا تردهُ إلى المفرد فتقول: صاحبيّ ولا 
راكيّ ولا رَحُلِيّ ؛ لأن اسم الجمع .عنزلة المفرد يُخبّرُ عنه إخبار المفرد 
كقول«الاع 1 
أخشي رُجيلاً أو ريا عاديا" 

وصغروه على لفظه » فهر ف اللفظ على حكم المفردات » وإن 
كان المعنى معنى الجمع » قال سيبويه: « ولو قلت رَخُلي في الإضافة 
إلى نر لقلت في الإضافة إلى الجمع: واحدي » وليس يقال هذاء”". 

النوع الثاني: اسم الجنس فإنه يصغر / على لفظظه وإن كان جمعا 
ف المعنى » لمعاملته في اللفظ معاملة المفرد , قال الله : فإ كَأَنَهُمْ 
َعْجَارُ نخل مُنقعِرٍ 4 فتقول هنا ني تمر: تَمْري » وفي نخل: نحلي ؛ 
وف شعير: شعيري » وكذلك سائره. 

فإن قيل: لا يتعين في هذا النسب إلى اسم الجنس ؛ لاحتماله أن 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية . وفي شرح المفصل 17/9 وغيره نسبته لأحيحة بن البلاح ؛ 
وهو شاعر جاهلي . 

(؟) المنصف ٠١١/5‏ » وابن يعيش 5//ا/ » والمقرب ١75/5‏ » وشرح الشافية 5١7/5‏ » 
وشرح شواهد الشافية : 3١8‏ . 

5 الكتاب 8/ملا؟ . 

(54) من آية )٠١(‏ من سورة القمر. 


ثملاه - 


]:593[ 


يكون النسب إلى المفرد » فتمريّ منسوب إلى تمرة » ونخليُ منسوب 
إلى نخلة » وكذلك البواقي » فلعله من المنسوب إلى المفرد . 
فالجواب: أن الأمر ليس كذلك بل هو منسوب إلى الجماعة , 
والدليل على ذلك ترهم في الشعير: شعيري » فلو كان مردوداً إلى 
الواحد لقالوا: شَعَري ؛ لأن شعيرة (فهيلة) » وقياس (فهيلة) (فعلي) 
كفْرّضيّ في فريضة » وقبليّ في قبيلة » ونحو ذلك وهو استدلال 
صحيح, ذكره الماردي في « الترشيح ,'©. 

والنوع الثالث : الجمع المسمى به » فإنك تنسب إليه على حاله 
فتقول إذا ميت برحال: رحا » أو بهدود: هدوديأ » أومساحد : 
مساحديّ » وكذلك تقول في تمرات: تَمَري » فتزركه على حاله , 


وف دَعَدات: دَعَديّ » وف قاضون: قاضي لا غير» وقد قالوا في أثمار: 
أغاري» لأنٌ مار اسم رحل » وقالرا في كلاب: كلابي » قال سيبويه: 
و ولو ممّيتَ رجلا ضَرّبات لقلت: ضَرَبي لا تغيّرٌ ا متحرلة ؛ لأنك لا 
تريد أن توقع الإضافة على الواحد”", , وإنما كان النسب هنا على 
لفظ الجمع؛ لأنه از دالا غلن رانيد ؛ كما كان زيد ومنصور 
ونحرهما دالاً على الواحد » وقصد معنى الجمعية منتفى فلا معنى لردّه 
للواحد . 


دلق سبقت ترجمة الماردي وكتابه الزشيح ص : /ا/ا؟ . 
زفة الكتاب 779/7 » وفيه: و( المتحركة ع » وفي النسخحة التونسية من شرح الشاطبي « 
التحريكم بدل « المتحرك » . 


د كلاه 


والنوع الرابع: الجمع الذي لا واحد له من لفظه ف الاستعمال ‏ 
سواء أكان له مفرد في الاستعمال غير حار عليه أم لم يكن له مفرد 
أصلأء نحو : عباديد ومشابه رقا وناك اللي مر 
جارية عليها أحكام الجموع الحقيقية الي استعملت مفرداتها . لكنها 
لما لم يكن ا مفرد مستعمل فأشبهت من أحل ذلك المفرد فتقول: 
عباديدي » ومشابهي ومحاسبي ومذاكيري »؛ وفي ملامح: ملامحي » 
وكذلك ما أشبهه؛ والعباديد: الفِرّق من الناس الذاهبون في كل وجهء 
لاأراضة له اقبلا وق عدا امعد لونشكة ول و 
ولمْحَة » ولم يتغّر في النسب شيءٌ من ذلك فينسب إلى اللجمع . قال 
سيبويه : « فإذا لم يكن له واحد لم تجحاوزه حتى تعلم » فهذا أقرى من 
أن أحندت شيا ل( تكلم به العرب6) ومن هذا / قرشم فق 
الأعراب: أعرابي ليس له مفرد مستعملٌ إلا عرب » وعرب أعمٌ من 
الأعراب » فليس ف الحقيقة .مفرد له©. 

فإن قيل: ولم رددت هذه الجموع ف التحقير إلى 5200 
المستعمل أو المشهور ولم يرد إليه ف النسب » فتقول في التحقير: 
عُبيدٍيدون ف عباديد » فتصغر عبدا أو عبديداً أو عيدودا ولا تفل 


ومحسك 


ذلك في السب » وكذلك سائر الثل”": فيقول سيبويه هنا: هذا أقوى 


. الكتاب #/ولا”‎ )1١ 
. (؟) انظر الكتاب 78/و/ا”؟‎ 
. 7/8/7 انظر ما تقدم قبل أسطر . وهو في سيبويه‎ )*( 


علمه- 


]:5:[ 


فد أذ اعت بدا لم تكلم به العرب » ويقول في التصغير » وإذا جاء 
المع ليس له واحد مستعملٌ في الكلام من لفظه يكون تكسيره غليه 
قياساً » ولا غير ذلك » فتحقيره على واحد هو بناؤه إذا حُُمع في 
القياس ١‏ ثم مثل بعباديد”' , 

فما الفرق بين السب والتصغير ؟ 

فالجواب: أنه لما كان التحقير يناقض جمع الكثرة من جهة المعنى 
عدلوا عنه حتما. هذا مع أن التصغير يغير لفظ الجمع ولا بد ء فقوا 
فيه على القياس . وأما النسب فليس فيه شيء » بل قصدهم التفرقة » 
فلم يحتملوا لذلك التكلم .ما لم ينطق به » وأما محاسن ومشابه » فلو 
قالوا: حُسينٌ وشبهئ لم يُعلم مرادهم من النسب إلى محاسن ومشابه » 
ولذلك قال سيبويه: , فهذا أقوى من أن أحدث شيئاً لم تكلم به 
العرب » يعين: عباديد". هذا جواب ابن الضائع في المسألة". 

والنوع الخامس: الجمع الذي صار علماً بالغلبة » وإن كان غير 
مسمّى به » فإن حكمه حكم مالو كان علماً بالتعليق » ومثاله: 
الأنصارء قالوا فيه: أنصاري؛ لأنه اسم وقع لجماعتهم » ولم يستعمل 
منه واحد يكون هذا تكسيره » وكان واحده لو استعمل ناصر » 
وفاعل قد يكمراعلى افغعال :وإ كان كليلد قالرا: صاحبُ 


. 491/# الكتاب‎ )1١ 
. انظر ما تقدم قبل أسطر » وهو في سيبويه 9/8#/ا”‎ )1( 
. 31179 ق/١ شرج الحمل لابن الضائع‎ 2 )*( 


امه 


وأصحابٌ وشاهدٌ وأشهادٌ » وبان وأبناء"", وحان وأحناء » ومشل 
الأنصار قوم في المدائن اسم بلد: مدائيةٌ » كأن المدائن ان ا 
غلب عليه؛ قال سيبويه: و وسألتهُ ‏ يعي الخليل (رحمه الل عن 
قولحم: مدائيٌّ فقال: صار هذا البناء عندهم اسماً لبلد» ومن ثم قالت 
بنو سعد ف أبناء: أبناوي » كأنهم جعلوه اسم الحيّ والحي كالبلد ؛ 
وهو واحدٌ يقع على الجميع””؛ والأبناء هم: ولد سعد بن زيد مناة بن 
تميم إلا كعباً وعمراء فإنهم لا يقال لمم: الأبناء » قاله أبو يي هذا 
أصله » ثم غلب / عليهم الاسم حتى صار كالعلم » فنسبوا إليه على 
لفظه » ومن هنا يكون قوم ف النسب إلى الأصول: أصولٌ صحيحا 
في قياس العربية ؛ لأن لفظ الجمع قد غلب على اسم ذلك العلم حتسى 
صار كالعلم له » فلا ينبغي تخطئة من نسب إلى الجمع فقال: أصولي» 
هذا جملة ما أشار إليه الناظم بقوله: 
هالم يشابة واحداً بالوطع 

وهو من اختصاره الحسن » إذ أتى فيه بأمرين: أحدهما: جمع 
هذه الأنواع في هذا اللفظ اليسير وهو أخصر بكثير من لفظه ف 
التسهيل ؛ إذ قال: « وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل وإن 


)00 في اللسان (بنو) في المثل: « أبناؤها أحناؤها » جمع بان وحان » والمل متداول في كتب 
الأمئال ؛ انظر أمثال أبي عبيد : 3”٠01‏ . 

)م( الكتاب 78/9 . 

)2 انظر شرح السيرافي 4/ق ١55‏ أ» وجمهرة أنساب العرب لابن حزم : 7١8 25١٠©‏ . 


امه - 


]41[ 


لا فبلفظه”" » ثم قال: وحكم اسم اللجمع والجمع الغالب والمسمى به 
حكم الواحدع”". 

والثاني: إتيانه بلفظ مشعر بالعلة الى لأحلها نسب إلى الجمع 
بلفظه. وهي مشابهته للواحد بالوضع ؛ إذ هي العلّة لذلك الحكم , 
ولم يأت في التسهيل بشيء من ذلك . 

فهذا الكلام من محاسن اختصاره في هذا النظم إلا أنه نقصه من 
هذا الفصل حكم التثنية وكيفية النسب إليها ء ولا مِرْية في أن 
حكمها حكم الجمع بالواو والنون فتقول في الرّيدتين: زيدي » بالرّدٌ 
إلى الواحد , وف رَجْلين: رحلي كذلكء؛ فكان من حقه أن يذكر 
مكار عا كن حر كايا جا 1ه والاعتذار عنه بأنه 
أطلق لفظ الجمع شاملاً للتثنية وغيرها على مقتضى اللغة اعتذارٌ 

:د 0 5 
ومع فاعلٍ وفعّال قَعِنَ في نسب أغنى عن الي فَقبل 

لقال عل الببيتب أن ل بالياء المشددة اللاحقة آخر الكلمة, 
وقد يأتي على غير ذلك » وهو الذي أخمذ في ذكره » « مع, طرف 
متعلق ب , أغنى » ودطْعِلٌ » مبتدأ خبرّةُ , أغ , » والتقدير: فَعِلُ أغنى 


. 5*6 : التسهيل‎ )١( 
. 558 : التسهيل‎ )١( 


د ثامه- 


عن الا و التعيه نم تساي رمال + رمه مكلرية ونع وال ريع 
الحال أي: حال كون فَيِلٍ مع فاعل وفعّال » ويعبي: أن هذه الأبنية 
الثلاثة وهي (فاعل) و(فعّال) و(فعل) تأتي في كلام افك لعن 
إلحاق ياء النسب ». ومؤدية معناها » فقوله: « أغنى عن اليا» يريد: في 
النقل والسماع ٠‏ وقوله: , قبل » يريد: أن النحويين قبلوه » كما جاء 
وبئوا عليه من حيث هو » فنقول: فأمًا نيابة (فاعل) فنحو: لابن ١‏ 
وتامرٍ » ودارعٍ » لصاحب التمر والدّرع ؛ ولصاحب التثِل: نابل , 
ولصاحب النشابياة :ناقتع بو للضن الفريرة ارس » ولذي الطعام : 

طاعم » ولذي / النعل: ناعل » ومن ذلك كثير » ومما جاء في الكلام [441] 
المنقول ما أنشده سيبويه للحطيئة : 


00( 
ف 


فر 


فَرَرئِي وَرَعْضْتَ أفس لك لابن في اليف تاير”) 
وأنشد أيضاً للنابغة : 


كليني لِهَم يا أميمة ناصِب وليل أقاسيه بطيء الكواكب”) 
وأنشد أيضا لذي الرمة : 


إلى عَطَنِ رَحْسٍ المباءةٍ آهل" 


الكتاب 781/7 . وهو في ديوانه : 7# » والمقتضب 157/7 »ء والخصائص 587/7 . 
الكتاب 7١17/5‏ 31/8 3817/8 » وديوانه : ٠ 4٠‏ مطلع قصيدة مشهورة » وابن 
يعيش 217/79 »٠١17‏ وأمالي ابن الشجري 705/79 » والخرانة 7171/5 . 
الكتاب 787/7 » والشنتمري : 180 » وهو في ملحقات ديوان ذي الرمة : 7لا5 » 
ولم تذكر هذه المصادر صدره » وللحطيئة بيت هو: 

إلى ماحد الآباء قوم عدمُشم إلى عَطنٍ يوم التفاضل آهل 
في ديوانه : 315 . 


85مهم- 


وعلى ذلك حملوا قوهم: عيشة راضية”©؛ وقال الشاعر الحطيئة : 
دع المكارم لا ترْحل لبفيتها وافْمُد فإِنَكَ أنت الطاعِمٌ الكاسي”" 
وقال امرؤ القيس : 

نطعنهُم سُلكَّى ومخلوجة لفتك لأميْنٍ على نابل" 
وأمّا نيابة (فكّال) فنحو قولك لصاحب الثياب: ثواب » 


ولصاحب العاج: عواج 3 ولصاحب الجمل: ال 2 ولصاحب 
التو بات » وكذلك: لبان وعان و مال وما أشنه ذلك » قال امرؤٌ 
القيس » أنشده سيبويه : 


فليس بدي رمع فيطعنني به وليس بدي سيفب وليس بال”) 
وهر كثيرٌ أيضا » وأما (قعِل) فمثال نيابته عن (فَعِيل)”© قولك 


رجحل عَمِلء ورحل طَعِن » وَلْبِسٌ » وقالوا: 00 


(00 


(0 


زه 


5( 
ف 


ف القرآن : 9 فهو ف عيشة راضية 4 في آيتين : )1١(‏ من سورة الحاقة » و(/) من 
سورة القارعة . 

ديوانه : ٠١4‏ » وشرح شواهد شرح الشافية : ٠٠١‏ » وابن يعيش 15/5 »؛ ودلائل 
الإعجاز : ١لا؟‏ 2 4417 . 

ديوانه : 7٠‏ ؛ وبجالس تعلب ١41/١‏ ء والخخصائص ٠١/8‏ - 155 ء ولفتكَ : رد 
وعطفك . واللأمان : سهمان . والسّلكى : الطعنة المستقيمة . والمحلوحة : غير 
المستقيمة ينة ويسرة . 

ديوانه : 11١‏ » والكتاب 787/8 » والمقتضب ١57/7‏ . 

المقصود: أنه يفيد النسبة ؛ لأن المبالغة تكون في النسب وف الصنائع ؛ لأنه لزوم لشيء » 
واللازم : المداوم.منزلة من قد كثر منه ذلك الشيء » وأدخل في المبالغة رحل عَمِلُ وطْهِمٌ 
ولَبسٌ ... الع شرح السيرائي 4/ق 11077 . 


همه - 


سيبويه”2 وأنشد عليه : 
لست بليليّ ولكني نَهِرْ 2لا أُدْلِجٌ الليل ولكن ابتك" 
وأنشد الجوهري : 
إن كنت ليليَّاً فإني نهر حتى أرى الصبح فلا أنظِر””© 
وقالوا: رحل حَرح » وسّيَةٌ » وطَعِنٌ » فهذه الأمثلة نائبة كما قال 
عن ياءي النسب”» فقولك: لابن وتامرٌ نائب عن قولك: لَب 
وتَمْريُ » وكذلك سائر المثل؛ إذ ليس على معنى الفعل » ولا فعلَ له 
هنا يجري عليه » وكذلك قوطم: نبال وثوّاب نائب عن: نبلي وثوبي 
إفاليض عانعن 'فثل أيضاء قال الشيراق» واتتغدل ممييوية على أن 
نكا جره خرن بووطنو ليق الادي بسع شرت #«واح لها 
بمتُ» وهي الأكسية » قال: وليه يست عفماد التي" مين كبار 
الفقهاء” » وكذلك قوهم عَمِل ونهر في معنى عَمَليّ ونري » 
والدليل عليه ما تقدّم من قوله: 


884/8 انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب 884/8 » ونوادر أبي زيد: 41١ 59٠8‏ » والمخصص 5١/4‏ » والمقرب 
”هه واللسان (نهر) . 

(0) الصحاح (نهر) 850/1 . 

(:) الكتاب 980/8 . 

(5) أبو عمرو عثمان بن مسلم البيّ » تابعي » فقيه البصرة » حدث عن أنس بن مالك » 
ووثقه أحمد وغيره . ترجمته في : سير أعلام النبلاء 548/5 ١49-1١‏ . 


. 781/7 ب ء وانظر مول سيبويه في الكتاب‎ ١19 شرح السيرافي 4ق‎ 2 ))١( 


كمه - 


قال سيبويه: وقالوا: نهر » وإنما يريدون نهاري فيجعلونه عنزلة 
١ 8 7‏ 5 2 ٍ- 
عَمِل » ثم أنشد البيت”" » ثم قال: فقولهم نهر في نهاري يدلك عل 
أن عَمِلاً كقولك: عَمَليّ ؛ لأن في عَمِل من المعنى ما في نهر”» قال: 
وقالوا رجحل حَرِحٌ » ورجل سَية » كأنه قال: حِرِي واسيِي”. وإنما 
كان ذلك لعدم جريانه على الفعل » وإن كان منها ما له فعل فهر 
النظر في مسائل : 

إحداها: أنه يحتمل التعاقب » وأنك إن شئت أتيت بياء النسب » 
وإن شعت أتيت بأحد هذه الأبنية ؛ لأنه قال: إنها أغنت عن الياء» 
فتأتي بالياء إن شئعت أو بالبناء إن شعت » ويحتمل أن يكون على غير 
هذاء بل على أن لهذه الأبنية موضعاً يغين [فيه]" عن الياء ويقوم 
مقامها على غير معاقبة » وإلى هذا الاحتمال الثاني يشير لفظ م أغنى » 

وأولٌ مبعداً والثاني فاعلٌ أغنى في أسار ذان 


: الكتاب 584/8 » ويقصد بالبيت‎ )١( 
لست بليلي ولكني فهر‎ 
(؟) الكتاب #/هم؟.‎ 
م الكتاب 8/هم7.‎ 
. سائطة من المصرية والأزهرية‎ )4( 


لالمّمه - 


]2:57[ 


ِذْ ليس معناه إلا أن الفاعل انفرد بذلك الموضع مغنياً عن حبر 
المبتدأء وكذلك هاهنا أي: يغ عنه بحيث لا يقع في ذلك الموضع إلا 
أحد الأبنية » وهذا معنى كلامه في التسهيل ؛ إذ قال: « ويستغنى عنها 
(يعوي عن ياء النسب) غالياً ب(فعّال) من لفظ المنسوب إليه إن قصد 
الاحتراف» وبصوغ (فاعل) إن قصد صاحب الشيء”"؛ وهو ظاهر 
من كلام مي لور اوها ع عاب سن لسو راقة 
الاحتمال الأرَّل فهو مذهبٌ أيضاً , وإليه ذهب ابن عصفور ؛ إذ خيّر 
في صوغ أحد الأبنية أو إلحاق ياء النسب» نص على ذلك ف 
«المقرب'” و م شرح الحمل,”"» ويظهر من كلام الماردي ؛ إذ قال: 
تقول لبائع اللولو: لؤلوي» ولآلٌ » ولصاحب العاج: عاجيّ وعرَّاجٌ : 
ولصاحب الرّحاج: زحّاحي وزحّاجٍ. هذا ما قال. وهو مذهب 
مرجوحً, وظاهر كلام العرب الاستغناء » كما أشار إليه كلام الناظم؛ 
وكلام سيبويه على ذلك يدل ؛ لأنه لما أنى ,مثال من فعّال » وبين أنه 
أكثر من أن يحصىء قال: ورمًًا الحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البتي» 
فأتى ب « رما المقتضية للتقليل , وإنما هو ناقلٌ » فياء النسب في هذا 
الموضع نادرة » والنادر لا يقاس عليه . 


. 555 : التسهيل‎ )١( 

(؟) الكتاب 781/8 - 88 فأشار إلى أنهم قد يعكسون . 
وه _مه. 

.33١ 7.05/5 شرح الجمل‎  )5( 


امه - 


والمسألة الثانية: أن في كلامه ما يدل على أنه قياس » وذلك أنه 
أغنى عن الياء » فقيل : ولا شك أن قوله : « أغنى » يريد به أن ذلك 
قد جاء في السماع على ذلك الوصف ء وقوله: م فقبل» ما أن يعني : 
أن النحويين قبلوه من حيث هو سماعٌ ولا يقاس عليه » وإمّا أن يعي 
أنهم قبلوه وأحذوا يمقتضاه » وقاسوا عليه » فلو أراد الأوّل لم يكن فيه 
فائدةٌ ؛ إذ الأخبار عن الشذوذات بأنها قبلت نقلاً » كما جاءت لا 
محصول تحته بالنسبة إلى صنعة النحويين أهل القياس كما / لو قال 
قائلٌ : إن العرب قد قالت : 
صدذت فأطْولت الضدُوو0© 
فقبله النحويون » فإنٌ هذا الكلام لا يحصّل معنى يُعتد به بخلاف 
ما إذا أراد أنهم قبلوه ف القياس وأحذوا به » فإن في هذا أحل فائدة 
لهم للإخبار بأن مثل هذا ليس عندهم من السماع المهمل الذي لا 
يعتمدون عليه » بل هو معتمد عليه مبني على محصوله » وأصرح من 
هذا في كلامه قوله بعد : 
وغيرٌ ما أسلفتهُ مقررا ... 
إلى آخره . 


(2)1 هذا صدر بيت أورده ابن حينٍ في الخصائص 2١47/١‏ 25801 وتمامه : 
صددت فأطولت الصدود وقلما 2 وصال على طول الصدود يدوم 
وئد نسب إلى عمر بن أبي ربيعة أو إلى المرار الفقعسي » وهو في ديوان الأول ص : 
7 » القسم الثالث : الشعر المنسوب إليه » وهو غير موحود في أصول ديوان شعره . 


د ةقمه ‏ 


]154[ 


فهذا نص بأنّ جميع ما ذكر ف الباب مقيسُ ليس فيه ما يوقف 
على السماع؛ وإذا كان كذلك كان الناظم قد ارتضى رأي من قال 
بالقياس» وكذلك فعل في م التسهيل »'" » وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ 
إذ قال بعد ما أتى بأمثلة منه  :‏ وذا أكثر من أن يحصى ”, ولا شك 
أن ما كان هكذا فهو أحرى بالقياس عليه . وهذا الكلام هو الذي 
اعتمد الشلوبين في القول بالقياس", وذهب جماعة إلى وقفه على 
السماع » وإليه ذهب ابن خروف”) واعتمده ابن عصفور"”» واعتمد 
ابن خروف ف ذلك على كلام سيبويه » حيث قال: وتقول لمن كان 
شيء من هذه الأشياء صنعته: لان يرقا وكنال وكان: وليس في 
كل شيء من هذا قيل هذاء ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البز: باز 
بول لمناحي الفاكية فكامع ولا لصحي السعيرة شعارء ولا 
لصاحب الدقيق: دق©2, هنذا كلامه 04 وظاهره عنذه عدم القياس 3 
وقد تأول غيره هذا الكلام على الاستغناء في بعض المواضع » فذكر 
الشلوبين أنه لا ينبغي أن يوحذ من هذا الكلام عدم القياس » بل هو 
مقيسٌ عنده » ألا ترى إلى قوله: , وهو أكثر من أن يحصى » » لكن 


. 7١5 : التسهيل‎ )1١( 

؟) الكتاب 381/8. 

")2 شرح الجمل لابن الضائع ١ق ١159‏ ب . 

(4) انظر رأي ابن حروف ف تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 447 . 
(0) شرح الحمل لابن عصفور 7059/79 . 

(5) الكتاب 87/9؟. 


.8ه 


بين أن العرب قد تترك القياس في بعض المواضع » وتستغين بغيره عنه 
فتحفظ تلك المواضع » ويبقى مقيسا فيما عداها". 

وبعد » فأصل الخلاف في المسألة لفظ سيبويه » فمن ترحح عنده 
أحد الموضعين قال به . 

المسألة الثالثة: فيما على الناظم من الدرّكِ وذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه ذكر الاستغناء ولم يبن أنه في موضع عيض رغر 
معيّن » وإنما ذكر أن هذا آتٍ في الكلام على الجملة » ومثل هذا لا 
يحصّل معنى في النحو » كما لو قال: إن الضمير يأتي متصلاً » ويأتي 
منفصلاً من غير أن يذكر موضع الاتصال ولا الانفصال » فإن مشل 
هذا لا بييّنُ في المسألة حقيقة ؛ إذ الضمير لا يأتي متصلاً مطلقاً » ولا 
منفصلاً مطلقاً » فكذلك كلامه هناء وهذه الأبنية / الثلاثة إِعا 
يستغنى بها في مواضع مخصوصة ٠‏ فأمًّا (فاعل) فيؤتى به لمن كان 
صاحب شيء وليس فيه علاج » ولا محاولة كم لابن » لمن كان له 
لبن + ورتامٌ لمن كان لغء وكذلك سائر اللثل.. وما (فكال) .فلمن 
كان صاحب شيء له فيه علاج ومحاولة ك , جمال, وى حمارء 
لصاحبي الحمال والحمير اللذين يعملان عليها » وكذا سائر الأمثلة ‏ 
هذا هو الغالب في المثالين » وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر 
كترط: سياف لذي السيق الذي لا يخال :فيه سينا ؛ ويعال لذي 
البغل: بعْالٌ » ونابلٌ للذي يعالج النبل » وقد أطلق امرؤ القيس التبّال 


. ب‎ ١79 ق/١ شرح الحمل لابن الضائع‎ )١( 
أو5ه‎ 


] 


في موضع النابل » والنابل في موضع التبّال » فقال في الأول : 
وليس بلي رمح فيطتني به وليس بذي سيفي وليس بال" '' 
فإنما يعني صاحب النبل نحاصة » وقال في الثاني : 
تطعنهُم سلكَى ومخلوجة لفك لأمَينَ على نابل" 

نما يعين المعالج للنبل على ما حكي أنه قال: مررت ينابل 
وصاحبه يناوله الريش لؤاماً وظهاراً » فما رأيت شيفاً أحسن منه » 
فشبهت به”"» وأما (فعل) فللملازم للشيء » كذا قال ابن عصفور”» 
نحو: عمل للملازم العمل » وهر للملازم للشغل بالنهار » وسائر الئل 
كذلك ‏ وغيره يجعل (فعَالا) و(فيلاً) من باب واحد » وذلك ملازمة 
فر فاوح ربيارت ا (القسايع مر ااه احا انون ات 
الناظم تفسيرُةُ » وهو ضروري ؛ إذ لا تردُ هذه الأمئلة على حل واحد 
كما رأيت » ولا بدٌ من الاختصاص » وهو لم يذكره فيوهم كلامه 
حكماً لم يقل به أحدّ » ولا جواب لي عن هذا الدّرَكٍ الآن. ‏ 

الوجه الشاني: من وحهّي الدَرَكِ أن النحريين نما عادتهم أن 
يذكروا من هذه الأبنية (فاعلاً) و(فعالاً) » وأما (فعل) فلا يجعلونه من 
ذلك » وعلى المثالين اعتمد في « التسهيل»*” و , الفوائد»؟ » وهو 
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() الفوائد المحوية في المقاصد النحوية : ١79‏ رسالة ماحستير » تحقيق وداد يحيى لال » كلية 
اللغة العربية » جامعة أم القرى . 


دل اوه 


الذي يتبعى.. 

فإن قلت: إن (فَعِلا) قد ذكره سيبويه وكثيرٌ من النحويين كما 
ذكروا (فاعلاً) و(فعّالاً) . 

فالجواب: أنهم إنما ذكروه علىجهة الشذوذ والقلة ؛ إذ لم يتلحق 
(فاعلا) و(فعالاً) ولا قاربهما » وقد أشار إليه إشارة القلة في الحملة في 
كتاب , التسهيل ع إذ قال: , وقد يقام أحدهما مقام الآخر وغيرهما 
مقامهما»'"؛ فالغير يريد به (قعِلآ وما كان نحره ؛ وأيضا فحمين بنى 
علىما ذكروه فلنذكر (فعولاً) و(مفعالاً) و(مِفعَلاً) » وقد ذكر هذا 
سيبويه””» وزاد غيره”" (مفعيلاً) و(فعَالاً) و(قعيلاً).معنى مفعول » بل 
كل صفة جرت على المذكر والمؤنث بلفظر واحلرٍ فهي من هذا الباب؛ 
| لأثها غير حارية على فِعْل أصلاً » فهي عند البصريّين على معنى 
الس نكن عن سمتلن زان اودر ل عن ورين 
ذكره الناس من هذه الأشياء, ويقول حين لم يُردٍ الاستيفاء» فلا حاجة 
به إلى ذكر (فجل) » بل كان يسكت عنه كما سكت غيره عنه. 

وقد يجاب عن هذا الثاني بأن يقال: يمكن أن يكون ارتضى 
القياسَ على (فعِل) إذ قد حاء منه أشياءٌ لما كثرة وإن كانت أقايّة 
بالنسبة إلى كثرة (فاعل) و(فعّال) » فذلك لا يمنع القياس » وخصه 
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بذلك دون سائر الأمثلة المتقدّمة ؛ لأنه الذي ظهرت فيه المشاركة ف 
معنى النسب حقيقة» وذلك أن المثالين المتقدمين استعملا على غير 
النسب أصلاً؛ إذ لم يقولوا من التمر: تَمْرٌ » ولا من النبل: نبل » ولا 
بلا ل «جرلاسن اسار كي راشي والن» سردي 
معنى النسب ظهوراً ْنا » حين قالوا: لآبنٌ وتَايرٌ عرشبه ذلك » وهذا 
هو الأصل في الباب » وهو الذي جعله سيبويه"" أكثر من أن يحصى » 
ثم ذكر ما وجد فيه معنى النسب مما استعمل له فعل » فألحقه عما ليس 
له فعلٌ مستعملٌ الفاء لاستعماله كقوطم: , عيشة راضية » » وطاعم ء 
وكاس » وما أشبه ذلك » فإنهم استعملوا رضي وطْعِمٌ كمي على 
الجملة » لكنهم ألغوا فيه ذلك المعنى فألحقوا بلابن وتامر ؛ ولأحل 
أن الباب مبينّ على إهمال الفعل استه عقن تر يهنا 
سيبويه تامرا من صلب الباب , مع أن ابن القطاع حكى : تَمِرَ القوم: 
إذا كان عندهم تمر”", واعتذر بأن قال: لعل هذا لم يحفظه سيبريه , 
ثم استشكل إدخاله آهلاً مع قولهم: أَهَلّ المكان أهولاً ؛ إذا كثرٌَ أهله. 
ذكره ابن القوطية”» قال: وإذا ثبت ففي هذا إشكال عظيم . هذا ما 
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قاله: » ولا إشكالَ فيه » على ما تقرر في طاعم وكاس ونحوهما ؛ 
وإغا حِلبِتْ هذا الكلام استشهاداً على اعتمادهم في تقر معنى 
النسب على إهمال الفعل » وأن فاعلاً وفعالاً غير جارئين على قعل . 

اذا تور هذا فزنفلق قد تعدا زلمن له فطل أسلة «وؤلتك 
قوهم: نهرٌ ؛ إذ لم يستعملوا نهّر » فصار بهذا النقل في نمط فاعل 
وفعال هذا » وإن كان نادرا فإنهم قد استعملوا عليه ماله فعلّ على 
تقدير الغاية» وذلك قوهم: طم وسَيَة وحَرِحٌ ونحو ذلك »؛ بخلاف 
جميع ما ذكر في السؤال من فعول ومفعال وغيرهما » فإنها إنما 
انعضلت عن هف الست إغيافنا لماابقيره] لاخ الأصكل؛ ]د 
ليس فيها ما استعمل » وليس له فعل البتة » بل كل واحد منها فعل 
مستعمل» فلم يلحقها الناظم بما ذكر » ويا حَسَنَ ما ذهب إليه لولا 
قلته في السماع » وذلك لا يضر إذا كان عنده يبلغ مبلغ القياس » 
وإنما ذكر سيبويه فَعِلا مع فَعُول ويفعال ونحوها ؛ لأن الجميع عنده 
غير قياس .: 

ثم أشار الناظم إلى أن ما عدا ما ذكِر موقوفٌ على السماع , 
وهو القسه القاري ين فنتكي التسرفية قال 

وغون ما أملف مقر على الذي بل فيه التصرا 

أسلفئة معنا اقدضه 6 ومشية؛ سلف الرجيل: :وهم باه 
المتقدّمون» يعيئ: أن ما عدا ما قَدَّمٌ من الأحكام المقرّرة في هذا الباب 
يُقتصر منه على المنقول المسموع؛ ولا يقاس عليه ما سواه » وحين نبّه 
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على قسم الشّاذ, فلا بد من التنبيه على أمثلة منه » يتبيّنُ بها مقصوده. 
ويستزيخ إليها الناظر في تلم .. 

فاعلم أن ما رج عن القياس في باب النسب ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان قياسه أن لا يُغيّر بغير زيادةٍ على ما اقتضى 
القواارة لاوجلا| لوي ا 

والثاني: ما كان قياسه أن يغيّر فلم يغيّر شذوذاً على عكس 
الأول. 

والقالك ما كان قياسسه أن يغك تقييرا ما .فغير تغبيرا اشن 
شذوذا كذلك , وكل واحد من هذه الأقسام لا بد لما فعلته العرب 
فيه قرع :غيل 

وجملة علل الباب ثلاثة أنواع: 

إحداها: التفرقة بين نسبتين إلى لف واحدٍ قصداً إلى إزالة اللبس. 

والثانية: المعدول عن الثقل إلى الخفة . 

والثالئة: تشبيه الشيء بالشيء . 

ونم نوعٌ رابع استقرائي وهو: الاستغناء عن النسب إلى الشيء 
بالنسب إلى ما في معناه أو ما يلابسه . ظ 

القسم الأول: مثاله قوهم ف قريش: قرشي » وف هذيل: هُّذَلي 
وف ثقيف: قفي » ووحهه إما تشبيه ما ليس فيه الناء بما هي فيه ؛ 
لأن الوزن واحد » ولا بد للقاء أن تزولَ في النسب » وإما لتقل 


كوه 


اجتماع الياءات في الكلمة إذا قالوا: فرّيشي . 

ومن ذلك قولحم: سُهليٌّ بالضم في النسب إلى السّهل خلاف 
الحبل؛ فرقوا بينه وبين النسب إلى سَّهْلٍ اسم رجحل ؛ إذ قالوا فيه: 
سَهْلِي » وكذلك دُهري للرحل المسنّ منسوب إلى الدهر » فرقوا بينه 
وبين الدّهري ‏ وهو القائل بالدهر من الملحدة » وكذلك أموي بفتح 
الحمزة في أمية » والقياس: أمويّ » لكنهم كأنهم نسبوا / إلى المكبّر 
وهو: أمة استغناءً » ومثله في الاستغناء قولحم في البصرة: بصري , 
ووحّهه بعضهم بأنه نسب إلى البصر وهي حجارة بيضّ توحد ف 
الموضع المسمّى بّصرة» فنسب إليها » والمراد الموضع شذوذا » وقالوا: 
عُبَدِي بضم العين ف بن عبيدة» حي من بن عَديّ » فرّقوا يينهم وبين 
عبيدة من غيرهم؛ ومثله قرل بعضهم في بن جَنيمة : حُذْمِيُ » قال 
السيراق: لأنّ ني قريش جَيمّة ابن مالك بن حسل بن عامر بن لوي » 
وني خزاعة حذيمة , وهو المصطلق » وق الأزد جذيمة بن زهير””» 
والأمثلة أكثر من هذا . 

والقسم الثاني: مثاله قولحم ف على: علبي » وف قصى: قصب » 
وهذا مذهب الناظم حيث حعل ذلك شذوذا » وإلا فهر عند طائفة 
قياس» كما تقدّم”"» ووجه التشبيه بظببي حيث لم يحفلوا فيه بالياءات» 
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فلذلك لم يحفلوا بها في ذلكءومن ذلك قوم في البحرين اسم موضع: 
بحراني بإثبات الألف والنون اللتين” هما علم للتثنية في الأصل ٠‏ فرقوا 
بذلك بينه وبين البحرين الذي هو تثنية حقيقية لم يسم به بعد فبنوا 
اسم الموضع على (فعلان) ثم نسبوا إليه كذلك . 

والقسم الثالث: مثاله قوهم في رّبينة: زباني » كأنهم أرادوا إبقاء 
الحروف على حاا » فاستثقلوا الباعاق رمي كردوها إل الألف ؛ لأن 
الألف أخف من الياء هنا لما في بقائها من اجتماع الياءات في كلمة . 

ومن ذلك قولهم: طائيٌ ؛ إذ لو قالوا على القياس: طيعي لنقَلَ 
باجتماع الياءات وبينهما همزة هي من مخرج الألف؛ وهي أيضا 
تناسب الياء » فقلبوا الناء الفا 

ومنه سليقي في السليقة» قياسه: سَلَقَيُ » لكنهم شبهره ب(فعيل)؛ 
فكوا الاو عل لها 

وقالوا في صنعاء: صنعاني » وف بهراء: بهرانيّ » وف دملتواء: 
دَمْتَوانيّ » أبدلوا الهمزة نونا لشبهها بها ء ألا تراهم قالوا: ظرابي في 
ظربان » وأناسيّ ف إنسان » شبهوا النون بالحمزة » فكذلك شبهوا هنا 
الهمزة بالنون على العكس من ذاك . 

وقالوا في جلولاء وحّروراء: حَلُولي وحَروريّ فحذفوا الهمزة 
كننييا الفيدرة مي الالفالت بالقسون + 


(01) © ف الأصول الخطية « اللتان » بالألف . 
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وكذلك قالوا في خراسان: خراسي » كأنهم شبهوا الألف والنون 
بعلم التثنية » فحذفوا لذلك . 

الل في الباب كثيرةٌ » فلنقتصر منها على هذا القدر فهر كافم. 

/ ويلحق بهذا الفصل مسألة تتعلق بكلام الناظم » وذلك أن هذه 
الأشياء الى شذت ف النسب إليها إذا سمي بها فإئمًا ينسب إليها على 
القياس المطرد » ويترك ذلك الشذوذ المسموع فيها ء فلو نسبت إلى 
رحل ممَيَه زبيئة لم تقل: رَباني » وإنما تقول: زَبَيْ على القياس ) 
وكذلك إذا سميت رجلاً بدهر فنسبت إليه لم تقل إلا: هري بالفتح » 
أو جلية لم تقل إلا: حَدَمِيّ بفتح » وكذلك سائر ما تقدم » وكذلك 
الحكم في التصغير » وإذا ثبت هذا فكلام الناظم قد يشعر بأن ما جاء 
شاذاً يقتصر فيه على النقل سواء أكان ذلك قبل التسمية أم بعدها ؛ إِذْ 
م يقدّد ذلك بما قبل التسمية فصار الإطلاق مشعراً بالتسويغ في 
الجميع؛ وذلك غير صحيح » بل الحكم الفرق بين الحالين كما ذكر . 
والجواب: أن كلام الناظم يشعر بذلك ؛ لأنه إنما قال: 

ر على الذي ينقل فيه افتصرا » 

والذي نقل شاذاً إنما نقل غير مسمّى به , فإذا سمي به فقد خحرج 
بالتسمية عن المسموع ؛ إِذْ كنت تصرفت فيه بالتسمية » ألا ترى إلى 
قولهم: سُهليٌ إنما قالوه في النسب إلى السّهل خلاف الجبل » ليفرقوا 
بينه وبين النسب إلى سّهل الرجل » فإذا سمت بالسهل حلاف الجبل 
معان غرر عل الترقةم لزع افيه ابا القزلن ا وغلى هذا لسر 
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يجري سائر ما في الباب » قال الشلوبين: , إنما رحع سيبويه في النسب 
إلى القياس ؛ لأنه وجد العرب كثيرا ما تغيّر الاسم المنسوب إليه فرقا 
ين معنيين كقرلمم قي السب إل الكهل: طهلي »وق السب إلى 
اسم رحل: سَهليٌ بالفتح » فلما كان أكثر تغييرهم للفرق صار ذلك 
الشذوذ مختصاً بذلك المعنى المغيّر » فوحب عند زوال ذلك المعنى 
زوال ذلك التغيير » فكان الوجه الرحوع إلى القياس . وكذلك 
التصغير وحدوا أكثر الشذوذ فيه مختصاً بالطررف . وهي في كلامهم 
قد اختصّت بأشياء لا تكون في غيرها من الأسماء » هذا مع أن 
التصغير في الظروف لمعنى ليس في غيرها » فوحب الرجوع إلى 
القياس”" هذا وحه ما قالواء بخلاف الجمع فإن الحكم فيه بعد 
التسمية كحكمه بعدها , فتقول في ابن : بَنونَ على غير القياس » فإذا 
ميت به قلت: بنون أيضاً ء وكذلك (أمٌ) تقول فيه: أمّهاتْ وأَماتْ / 
قبل التسمية وبعدها » وإِنْ كان أَمّاتٌ شاذاً » ووجه الفرق أن الجمع 
على بنون أو أمهات لم يكن لأحل معنى يزول ذلك المعنى بالتسمية » 
فيزول موجبه لذلك , بل أمره بعد التسمية وقبلها أمرٌ واحدّ ‏ وأما 
النسب فالشذوذ لمعنى يزول بالتسمية كما تقدم فيزول موحبه » 
ونظيره قولحم ف جمع أحمر الصفة: حُمْر » فإذا نقلّه بالتسمية زال 
موجب ذلك الحكم ؛ لأن الوصفية هي الموجبة للجمع على (فمُل)» 
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فإذا زالت زالَ موحبها , فالحاصل أن الاسم قبل التسمية بالنسبة إلى 
النسب الشاذْ مخالف له بعد التسمية » فليس هر المنقول نفسّه بعد 
التسمية . فلم يشمله كلام الناظم هنا , فلا بد من رجوعه إلى القياس 
الممَرّر قبل » وهو ما أردنا أن نبين » وينظر هنا هل فاته ذكر مسألة 
من تغيير النسب مطأّردة ل تدخل له تحت ما ذكر ء وقلّما يخلو من 
ذلك » فَيُردٌ عليه الاعتراضٌ ؛ لأنه قال: و وغير ما أسلفتةٌ مقرّراء إلى 
آكيزه + فاعطى نمال يذكر له تغيراً مطرحا.ق هنا انملك .فهو عنتاذ 
فرظ . ش ْ 
كمل النسب ٠,‏ يتلوه الوقف إن شاء ا لله تعالى 
م السَفْرٌ الرّابع بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه والحمد لله رب العلمين , 
وحسبنا | لله ونعم الوكيل” 


)1١(‏ هكذا في النسخة المصرية » وف الأزهرية: و كمل النسب والحمد لله » يتلوه الوئف » إن 
شاء الله تعاللى . تم اللجزء المبارك في سابع امحرم سنة اثنتين وسبعين وثمائمائة على يد الفقير 
إلى الله (تعالى) عمر بن عبد الله المنظراوي (غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له بالتوبة 
والمغفرة» ولجميع المسلمين والمسلمات ‏ والمؤمنين والمومنات ؛ الأحياء منهم والأموات: 
آمين » آمين» وحسبنا الله » ونعم الوكيل » ولا حول ولا ثَوّة إلا بالله العلي العظيم . 
لوه الوتف 6 : 
وف التونسية عنوان « الوتف » . 
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